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Abstract 
 

Crime is a natural humanitarian and social dangerous phenomenon 

and reprehensible was worried and still communities that have not 

succeeded so till now to put an end for it,  because   elimination of the 

crime   was limited punishment for criminals without eliminating factors 

do crime (various causes) Because of the duties of the state to protect the 

security and stability and safety of its citizens so the punitive punishment 

legislation assessments as  the expectation of committing the crime for 

the benefit of the social body and the punishment is a pain affects the 

criminal for violation of the law forbade it ordered, this pain affects the 

criminal  in his body or his money or his rights or honor. 

The punishment of Execution  a social necessity is moral function 

aim to  atonement and cleansing on the one hand and to achieve justice 

from the other hand,  and satisfy the general feeling on the other, and this 

requires that involve punishment on the meaning of pain and the death 

penalty is the issue of our study of the total punishment distinguished by 

most dangerous and serous  to which his legacy of negative effects in the 

life of the community 

 

Importance of the study 

The choice of the subject of this study did not come haphazardly 

and it is not a luxury intellectual but is resulting from the visionary 

insight and looked piercingly in the analysis of the reality of our society 

and its bad situation unfortunately in the nearby past years until they 

became dedicate their deaths on gold platter to their enemies who they 

have bad spirit made by the infidel enemy that effort that separates 

between Muslims and the title of their honor and dignity it's their  religion 
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of fomenting abhorrent sectarian strife therefore this what arisen in my 

grief. 

 

Aims of the study:  

The study of the death punishment among the sever  punishments is 

only a modest contribution to work to make the research is possible and 

desirable in the light of past, present and future. In the past, lies a lesson 

and experience, in the present awareness of the reality of pension, but in 

the future A one look of what will be the society of tomorrow, trying to 

raising the issue of the death penalty Do is a solution or a problem and 

submit  some legal solutions and treatments for some problems with the 

knowledge that we are with the survival of the death of punishment, but it 

must make it a punishment for serious crimes that will destabilize the 

security and stability of society without other crimes, especially what is 

going through our country of killings wholesale by bombs and 

improvised explosive devices, as well as surrounded in strong insurances   

trying which adopted avoid the rush in judgment and  find some solutions 

and proposals 

 

Methodology of the study: 

Used Comparative legal curriculum, where based on my thesis to make  

kind of comparison between the criminal legislation Islamic and positive 

legislation on one side, and highlight the similarities and differences 

points between the Iraqi criminal legislation and other comparison 

legislation position and also on specifically French penal legislation to 

model of Western comparison legislation and criminal legislation 

Egyptian model of criminal legislation Arab comparison. 
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Study Plan: 

In the first chapter I dealt with: the nature of the death punishment in the 

light of legislation and  law. 

Chapter Two: The position of Iraqi law from the death punishment and 

the provisions of its implementation. 

Chapter three: The concept of risk and its impact on the criminal 

legislation of the death punishment . 

Chapter four: Applied scope of the death punishment. And we ended our 

research by number of  suggestions, ideas and conclusions I found during 

my work in  research. 
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ان الحديث عن الناحية التاريخية لعقوبة الاعدام يستلزم التعرف على جذورها في بعض 
  :وهذا ماسنتناوله فيما يأتيعبر التاريخ تشريعات العصر الحديث وما آل اليه تطورها 

 :في العصور الاولى: اولاً 

سم انفاس الحياة الاولى فكان الفرد يقوم من عقوبة الاعدام وجدت منذ ان بدات الخليقة تتن
تلقاء نفسه بالانتقام من الجاني في حالة الاعتداء عليه من حيث لاتوجد سلطة او قوة اخرى 

  .يخضع لها الافراد
فكان يقوم اقارب المجني عليه بأزهاق روح الجاني او جعل دمه هدراً لمن يشاء اذا ما 

  .ارتكب جريمة قتل او إزهاق روح
وهو من اولى الصور " Private Reveng"ا الدور ما يسمى بالانتقام الشخصي وهذ

فلا جدال في ان اولى مظاهر العقاب في فكرة انتقام الفرد لنفسه بمفرده او . لعقوبة الاعدام
  .)١(بمساعدة اسرته

اد الديني بالمعنى المتعارف عليه قولما تقدمت البشرية خطوات مع الزمن نمت فكرة الاعت
  .ئياً وظهرت فكرة الالهة ومدى قوتها الخارقة في اذهان الناسبدا

تغير اساس عقوبة الاعدام من فكرة الانتقام الشخصي والعمل على تهدئة غضبها 
  .)٢(وسخطها الذي اثاره المذنب بارتكابه جريمته

وعند هذا الحد يمكن القول ان عقوبة الاعدام كانت وليدة الانتقام الفردي حيث همجية 
وحيث انعدام السلطة الامنية الرسمية ومنذ تلك الفترة التاريخية انتقلت عقوبة  ،شر الاولىالب

  .الاعدام عبر التاريخ ودخلت كافة التشريعات قديمها وحديثها

                                                 
الفرد في العصور الاولى غير ظاهرة في العشيرة التي يعيش فيها طبقا لمبدأ  ت ظاهرةلما كان  )١(

بقتل احد افراد . التضامن العائلي فقد كانت عشيرته هي التي تقوم بالانتقام له من عشيرة الجاني
ني ثم تقوم عشيرة الجاني بارتكاب جريمة قتل اخرى بحق احد افراد عشيرة المجني عشيرة الجا

من كتاب مباديء القانون الروحاني . عليه مما يؤدي هذا الى نشوب حرب اهلية بين العشائر
  .٤٧٢للدكتور البدراوي، ص 

 – ١ط –لعامة دار الشؤون الثقافية ا –السياسة والدين في العراق القديم  –فوزي رشيد . د  )٢(
  .٦٦ص – ١٩٨٣



����� ا��ام وا��ه� �� 
ا��� �� ��ه�ة ا��ام �� 
 ا������

���� ا��

 

٥ 
  

 العصور الوسطى عقوبة الاعدام في :ثانياً 

ود عصر الانتقام الفردي بدأت الحاجة الى وجفي التطور التاريخي الاول  بعد انتهاء
سلطة اقوى تتولى الاشراف على الافراد فنشأت فكرة سلطة الحاكم لتضع الحدود والاصول 

  .للعقوبات وتحريم الشاذ من العقوبات البشرية في عهودها الاولى
من تقدم المجتمع في العصور نسبة الى على الرغم لم تكن هناك اصول لهذه العقوبة 
بل نلمس في هذه الفترة الزمنية حالات . اسلفنا القولعهدة الاول حيث ساد الانتقام الفردي كما 

طريفة في شأن هذه العقوبة من حيث تنفيذها وطريقة تطبيقها والجرائم التي تطبق عليها هذه 
  .العقوبة

امرأة فمات يرجم الثور ولايؤكل  أو واذا نطح ثور رجلاً "نذكر منها مثلاً ماجاء في التوراه 
م جحاً وأشهد على صاحبه ولم يضبطه فيقتل رجلاً او إمرأة فالثور ير لحمه ولكن اذا كان ثوراً ناط

  .)١("وصاحبه يقتل ايضاً 
وفي خلال هذه العصور الوسطى حيث ساد سلطان رجال الكنيسة وبالمقابل تضاءل 
سلطان الحاكم حيث تالفت المحاكم الكنسية لمعاقبة العامة والامر فيما بينهم فابتدعت عقوبات 

لجرائم الدينية بوجه خاص تفوق في قسوتها وشدتها العقوبات الصارمة ومنها قاسية ظالمة ل
  .)٢(الاعدام بالذات التي سادت عصر الانتقام الفرديعقوبة 

فشرعت عقوبة الحرق لكل من يرتكب جريمة بحق الكنيسة او ذم رجالها والكفر بها او 
  .تقتصر عقوبة الاعدام على شخص الجاني ولم اللجوء الى السحر 

وانما تعدت الى اقارب المجرم المدان حيث انتفى مبدأ شخصية العقوبة الذي تعرفه 
  .قوانين العقوبات المعاصرة

ففي جريمة التعدي على الملكية كان الجاني يعدم وينفى اهله من البلاد وتصادر امواله 
كم وعدم ويهدم منزله وكانت الصفة الغالبة في هذه العصور حتى نهايتها هي القسوة والتح

  .المساواة في تطبيق عقوبة الاعدام
د كانت من اقسى الصور الاعدام في هذه المرحلة التاريخية فق اما بخصوص تنفيذ عقوبة

البشرية مثلها منذ ان خلق االله ارض البشر بل الادهى من ذلك ان التاريخ يحدثنا عن  التي لم تَرَ 
مة وهم سواد الناس الاعظم فكانت عقوبة التفرقة في التنفيذ بين طبقة الاشراف وطبقة العا

ضرب العنق وبلحظات سريعة اما باقي الناس فتختلف  ةالاشراف بطريقطبقة الاعدام تنفذ في 
                                                 

  ١٩٦٩،القاهرة ، دار أحياء التراث العربي -العهد القديم - التوراة   )١(
  .٢٨المصدر السابق، ص : الوجيز في عقوبة الاعدام  )٢(
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والحرق للجرائم . فالشنق للمجرم الذي يعتدي على اخيه ويقتله. الطريقة بحسب نوع الجريمة
الصكوك عندما شاعت فوضى التزييف  والقتل بالسم لمن يقوم بتزييف. الدينية مثل الكفر والسحر

  .)١(اما جريمة الاعتداء على مال الشخص بالاكراه أي السرقة سلباً فالعقوبة هي القتل المباشر
لقد كانت عقوبة الاعدام سلاحاً جائراً ظالماً تقطع به اعناق الابرياء سيما من لاتتوافر في 

ة او شكوك تقدم بالجاني مدى الظلم جانبهم اسباب الادانة وظواهر الجريمة ولكن مجرد شبه
المصلحين والفلاسفة الذين  من حالات تطبيق هذه العقوبة ادت الى ظهور طبقةفي والتعسف 

اخذوا ينادون بالغاء عقوبة الاعدام الى جانب حملة مركزة من كتاب ومفكرين ابان اندلاع الثورة 
  .)٢(الفرنسية في الاتجاه نفسه

ع الثورة المذكورة واستمر قروناً طويلة فكان الغرض من هذا العصر استمر حتى اندلا
العقاب ان يكفر المدان عن خطيئته وان يرهب غيره ارهاباً قوياً فكان اثر هذا الغرض المزدوج 

هناك عقوبة قطع اللسان ولبس طوق  تالافراط في القسوة والتعذيب اذ الى جانب ماذكرناه كان
  .من الحديد والتعذيب والصلب تعذيباً 

  .)٣(وفي انكلترا كان لنحو مائتين في فرنسا لنحو مئة نوع من الجرائم وكان الاعدام عقاباً 
في عصر لعقوبة الاعدام تلك الممارسة صور هذه الصور المتزايدة من التعذيب كان ابشع 

الانتقام الفردي ويسمى هذا العصر بعصر الانتقام للالهة والتكفير عن الجريمة وبعصر الانتقام 
  .لدين والجماعةل

وبعد ان استقرت عقوبة الاعدام بهذه الصورة التي تقشعر لها الابدان وتنفر منها 
الاحساسات البشرية ارتفعت الاصوات المنادية بذمها او تقليل مجال تطبيقها في اضيق الحدود 

  .)٤(وظهر على اثر ذلك عصر جديد هو عصر الرحمة والانسانية
  .عند قدماء المصريين والرومان الاعدام ى عقوبةولكن قبل ذلك نلقي ضوءاً عل

بعقوبة فبالنسبة لعقوبة الاعدام عند قدماء المصريين فقد كان حكامهم في اصدار احكامهم 
  :غاية في القسوة اذ كانوا يحكمون بالاعدام على كل منالاعدام 

 .يحلف يميناً باطلاً لانه يعد مرتكباً إثماً في حق الهة وفي حق الدولة . أ

                                                 
  .٧٥، ص١٩٧٣، ١رية للطباعة،بغداد، طفوزي رشيد، الشرائع العراقية القدسية،دار الح. د  )١(
منها مثلا في انكلترا والى نهاية القرن الثامن عشر  –ائم كثيرة تافهة كانت عقوبة الاعدام لجر   )٢(

  .جريمة سرقة اكثر من شلن واحد من شخص
  .٣٠ص –المصدر السابق  –الوجيز في عقوبة الاعدام   )٣(
  .٣١المصدر نفسه، ص   )٤(
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 .ن يقتل نفساً مع سبق الاصرارم  . ب

  .من رأى نفساً اشرفت على الهلاك ولم ينقذها وكان في مقدوره ذلك. ج
  .من يأكل عيشه بطريق غير شريف. د

لخاص فكان الشخص اما عند الرومان فقد بدا هؤلاء بتقديرها عن طريق الاخذ بالثأر ا
تقاضى حقه دون الاستعانة بالسلطة من العمل الجنائي يثأر لنفسه بنفسه أي ي الذي اصابه ضررٌ 

  .القائمة
وكان قاتل ابيه يعاقب بتعذيب جسده على الاشواك حتى اذا نفذت في جسمه احرق 

  .عليها اما قاتل ولده يصلب ثلاثة ايام بلياليها والى جانب جثة ضحيته
قل هكذا نرى باستعراضنا لعقوبة الاعدام سواء لدى قدماء الفراعنة او الرومان انها لات

بشاعة وهمجية من صورتها في عصر الانتقام الفردي وما الى ذلك لان سلطان الدولة لم يتغير 
بعد ولم يأخذ الناس في احترام القوانين اذ ان عقوبة الاعدام ماهي الا صورة دقيقة لحياة البشر 

او قيود  حيث ان غرائز البشر غير مهذبة والنفس البشرية لم تجد امامها حدود بهيمنتها. الاولى
  .)١(لاقهاوانط لهمجيتها

الاعدام عبر هذا العصر الفرعوني والعصر الروماني سوى الاساس  ولانجد اساساً لعقوبة
  .الذي تبنى عليه عقوبة الاعدام في العصور الوسطى
الهة  ة للالهة ففي عصور الفراعنة كانتحيث الاعتقاد الديني والشفقة النفسية والروحي

والملوك ومثل  غل للامة والاشراف وطبقة الامراءب عطفها الشغل الشاسكية ارضائها و يفوك
  .)٢(ذلك ايام الرومانوك

                                                 
، ١٩٨٨، ١عباس العبودي، تاريخ القانون، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، ط  )١(

  .١٨١ص
، لعام ٣، العدد "المجلة الجنائية القومية"رؤوف عبيد . ، د"القضاء الجنائي عند الفراعنة"   )٢(

١٩٥٨.  
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  :عصر الرحمة والانسانية : ثالثا

استمر التشريع الجنائي على هذه الصورة البشعة حتى القرن الثامن عشر حين قامت ثورة 
ة التعذيب فعملوا او حاولوا الفلاسفة المهتمين بالعلوم الاجتماعي ضد صرامة العقوبات وفضاع

  .هدم الاساس القديم وحاولوا كذلك بنائها على اسس من الرحمة
الذي المحنا الى ما قاله كل " بيكاربا"و " جان جاك روسو"وكان اشهر من كتب في ذلك 

  .)١(منهما في العقاب على انه ليس سوى حق الدفاع اللازم لكل شخص وقد تتنازل عنه الجماعة
والقصد منه هو منع المذنب من العودة الى الاجرام .والجماعة دينال مصدرهفهذا الحق 

على التعذيب والقسوة في العقوبات " بكاربا"وردع غيره من انتهاج خطه ومن اجل ذلك حمل 
  .ومنها بالطبع عقوبة الاعدام
فيها  في رجال الثورة الفرنسية وقلصت عدد الجرائم التي تحكم" بكاربا"هذا وقد أثرت افكار 

تجاوبت هذه الصيحات مع التشريعات ويزيد الى اثنيتين وثلاثين فيما بهذه العقوبة من مائة 
الحديثة والقوانين في البلدان المختلفة وظهر مبدأ جديد من أسس العدالة الحديثة وهو لاعقوبة 

لك انتهت وكان لهذا المبدأ الاثر الكبير في تهذيب النظم الخاصة بعقوبة الاعدام وكذ. دون نص
  .بظهوره المظاهر الفوضوية لهذه العقوبة

وكذلك التفرقة في تطبيقها بين الشريف والرجل العادي لكن سرعان ما انتكست هذه الحركة 
وخلاصة . الاصلاحية بظهور الكاتب الانكليزي على اثر افلات كثير من المجرمين من العقوبات

فهي اجراء تتخذه السلطة الرسمية . جتمعهذا المذهب الذي يبرر عقوبة ما هو منفعتها للم
  .والشرعية القائمة لمنفعة المجموع

وظهرت عقوبات بصورة قاسية لم نعهدها من قبل وان رأينا مثلاً لها في عصر الانتقام 
الديني حيث سادت سلطة رجال الكنيسة ومثل لهذه الصرامة في تنفيذ هذه العقوبة قطع يد قاتل 

  .)٢(ابيه قبل اعدامه
                                                 

  .١٠٩،ص ١٩٥١،ربعلي حافظ، اساس العدالة في القانون الروماني، ينشر لجنة البيان الع  )١(
بالخيول ثم طرافه الاربعة كان ينفذ الاعدام ببعض الجرائم يتم يربط المحكوم عليه من ا  )٢(

وهي وسيلة مقررة لعقاب من  في اتجاهات مختلفة ليمزق الشخص ارباً ارباً  تنطلق هذه الخيول
يعتدي على الحاكم وكان الحرق حياً لعقوبة جريمة السحر والكفر وكانت العقوبة تلحق بأسرة 

  .الجاني الابرياء
مثال للقسوة التي استعملت بعد ) م١٦١٠(الذي قتل الملك هنري الرابع عام " رافياك"وحالة 

  .اعدامه والانتقام من ابويه بنفيهم كما حظر على اخوته واقربائه حمل اسم رافياك الى الابد
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يه كردة فعل ظرفية عادت وسادت القسوة والقوانين الصارمة في شتى انحاء العالم وعل
  .)١( )عقوبة الاعدام( وكثرت الجرائم التي تعاقب بالموت

  .لم تطق البشرية بقاء هذا المذهب الذي سرت تشريعاته القاسية في اغلب بلدان العالم
وسمي " Kant"و مذهب حتى خرج مذهب جديد يحد من غلواء هذا المذهب الصارم ه

  .بمذهب العدالة ويرمي الى التوفيق بين الجريمة والعقوبة
ومحصلته ان العقاب يجب الا يكون اكثر مما تستدعي الضرورة ولا اكثر مما تسمح به 

واتخذ هذا المذهب اساساً لتعديلات كثيرة ادخلت على القوانين ومنها القانون الفرنسي . العدالة
  .م١٨١٢لعام 

  :ه الحركة الفكرية نجد ان عقوبة الاعدام قد تأرجحت بينومن هذ
  ".جان جاك روسو"الالغاء وقد نادى بذلك  - 
 .الحدود أضيقعليها في  قاءالإبو والحد من غلوائها وقسوتها  - 

ختصار عن افي العصر الحديث نجد لزاماً علينا التعرض ولو بالإعدام قبل الكلام عن عقوبة 
ا التاريخية في بلادنا العربية وذلك في ضوء تشريعات بلاد وتأصل جذوره. الإعدامعقوبة 

  .الرافدين والتشريعات المصرية الفرعونية
  :في تشريعات بلادنا العربية القديمة الإعدامعقوبة : رابعاً 

  تشريعات بلاد وادي الرافدين - ١

تتركز دراسة عقوبة الاعدام في تشريعات وادي الرافدين على بعض التشريعات التي 
. هرت في تلك المجتمعات بوصفها من اقدم المجتمعات التي عرفت القانون كأداة لتنظم حياتهاظ

ويتضح من النصوص التي تضمنتها هذه التشريعات ان عقوبة الاعدام كانت تحتل مرتبة 
  .)٢(الصدارة بين انواع العقوبات من ناحيتي نطاقها وتنفيذها

) ٢٦(نطاق الجرائم الاخلاقية اذ عاقبت المادة  عقوبة الاعدام في" اشنونا"فقد عرف قانون 
وفي نطاق جرائم السرقات . بالموت كل من يغتصب فتاة مخطوبة دون رضاها او رضى والديها

بالموت كل من لم يتمكن من اقامة الدليل على شرعية الاموال التي بحوزته ) ١٠(عاقبت المادة 
. ين حكم سرقة اطفال وعقوبتها الموت ايضاتب) ١٤(وجاءت المادة . فيما لو ظهر انها مسروقة

                                                 
  .١٨٣، ص ١٩٨٨عباس العبودي، تاريخ القانون، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،   )١(
العصور القديمة، شركة التجارة طه باقر وفؤاد سفر واحمد يعقوب  الشمسي، تاريخ . د  )٢(

  .٨٧، ص ١٩٥٣، ٣والطباعة المحدودة، ط
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فقد عاقبت بالموت كل من ساعد الرقيق على الهروب خارج المدينة او ) ١٦-١٥(اما المادتان 
  .اخفائهم

  .وقد وجدت عقوبة الاعدام مكاناً لها في القوانين الآشورية اذ تقررت للعديد من الجرائم
ن بالموت كل من وجد متلبساً باعمال السحر ففي نطاق الجرائم الدينية عاقبت هذه القواني

او يتهم شخصاً بارتكابه وفي هذه الحالة يلقى في النهر فأن غرق عد مذنباً ويكافأ من اخبر عنه 
  .والاستيلاء على امواله وان اظهر النهر براءته وعاد سالماً عد بريئاً وعوقب من اتهمه بالقتل

تي تنطق بالحكم او تتلفظ بحديث مبتذل بالموت كذلك عاقبت القوانين الآشورية المراة ال
  ).المادة الثانية من اللوحة الاولى(

شرعت عقوبة الموت لافعال كثيرة ففي نطاق ) م.ق ١٧٠٠(وفي ظل قانون حمورابي عام 
ويعاقب بالموت كذلك كل من يتخلف عن ) ١٠٩م (عليه تطبق . الجرائم الموجهة ضد الدولة
ا على وتفرض العقوبة نفسه). ٢٦م (يستأجر بديلاً عنه ليؤديها اداء الخدمة العسكرية او 

كما فرضت هذه ). ٣٣م (او رضى بالاستبدال تخلف عن القتال  المسؤول العسكري الذي
العقوبة ايضاً على الرئيس العسكري الذي يغتصب اموال الجندي او يحرمه من هبة كان الملك 

  ).٣٤م (قد منحها اياه 
قانون حمورابي نصاً صريحاً يعالج  لم يحوِ  الأشخاصلواقعة على وفي نطاق الجرائم ا

الاعتقاد ان  إلىيوحي هذا القانون في احكام جريمة القتل العمد الا ان مبدأ القصاص الذي ورد 
كذلك تقررت عقوبة الموت على من يدلي شهادة . عقوبة القتل العمد لابد ان تكون الموت للقاتل

  .)١(شهادته إثباتارتكاب جريمة قتل ويعجز عن بكاذبة لالصاق التهمة بالمتهم 
من هذا القانون فقد عاقبت بالموت الزوجة التي تقتل زوجها من اجل ) ١٥٣(اما المادة 

  .ررجل آخ
لولد الذي يتصل جنسياً بأمه لعاقب قانون حمورابي بالموت  الأخلاقيةوفي نطاق الجرائم 

  .)٢()١٥٧م (بحرق كل منهما  أبيهبعد وفاة 

                                                 
 –بغداد  –الصناعية ) حزيران١(مطابع إعدادية  –قانون حمورابي  –شعيب احمد الحمداني   )١(

  .٥٩ص – ١٩٨٩
، ٢عامر سليمان ، القانون في العراق القديم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط. د  )٢(

  .٢٤٨، ص ١٩٨٧
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المدخول بها بان يقيد ويلقى به في  أبيهوتفرض العقوبة نفسها على الذي يضاجع زوجة 
م بخيانة زوجها وتمتنع عن اداء وتوقع العقوبة نفسها على الزوجة التي تته). ١٥٥م (النهر 

  ).١٣١م(اليمين لاثبات براءتها 
عقوبة الموت على من اغتصب فتاة اتمت ) ١٣٠(كذلك قرر قانون حمورابي في المادة 

  .مراسيم زواجها
احتوى احكاماً قاسية لاتتناسب وجسامة الفعل  هُ ن أوعلى الرغم من رقي قانون حمورابي الا 

التي عاقبت بالموت الحلاق الذي ازال علامة العبودية عن ) ٢٢٧( كما اتضح ذلك في المادة
ابن وفاة التي عاقبت ابن البناء الذي شيد بيتاً سبب انهياره ) ٢٣١(والمادة . الرقيق متعمداً 
  .)١(صاحب البيت

  :التشريعات المصرية الفرعونية .٢

ضمن القانون فت. من التاريخ الفرعوني الأولىمنذ العهود  الإعدامعرفت مصر عقوبة 
لبعض الجرائم العامة فتقررت هذه العقوبة لجرائم  الإعدامالمصري في عهد الدولة القديمة عقوبة 

والتصريح الكاذب . كثيرة منها قتل الحيوانات المقدسة والسحر او عدم افشاء مؤامرة ضد الفرعون
قتل اباه تعرض  فمن. عن الموارد المائية وعدم اغاثة من تعرض لهجوم الاشقياء في الطريق

للقتل عن طريق غرز قطع حاد من القصب في جسمه ثم يقطع الحلاق من جسمه قطعاً صغيرة 
وكانوا يحرقون الزانية . بآلة خاصة وبعد ذلك يلقى على كمية كبيرة من القش ثم يحرق ببطيء

وكان يدخل في سلطة القاضي اختيار طريقة اعدام المجرمين الاخرين بين الشنق . ايضاً 
ولم يكن العقاب بالموت قاصراً على الجناة بل يطال . الاغراق او التقطيع او الحرق بالنارو 

  .اخرين من ذوي اقاربهم
وقد كانت عقوبة الاعدام عرضة للالغاء في عهد الملك الفرعوني الذي أبدلها بعقوبة 

جم انشاء العديد الاشغال الشاقة ليقوم المحكوم عليه بالعمل في الاشغال الشاقة وعلى وفق ذلك ن
من المشروعات المهمة وتشييد الكثير من القناطر الا ان هذا الالغاء لم يدم طويلاً واعيد العمل 

  .)٢(بهذه العقوبة عقب وفاة الملك المذكور في نهاية العصر الفرعوني
  
  

                                                 
  .٢١٩هاشم الحافظ، تاريخ القانون، مصدر سابق، ص . د  )١(
عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن، مطبوعات جامعية، دار . د  )٢(

  .١٢٥، ص ١٩٨٣، ١الكويت، ط
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  :القانون الروماني .٣

فالجرائم العامة  .جرائم عامة وجرائم خاصة لىإكانت الجرائم في القانون الروماني تقسم 
ومثالها التجسس والخيانة العظمى او تلك . هي الافعال غير المشروعة التي تمس كيان الدولة

التي تمس كيان المجتمع كالقتل العمد والحريق العمد فكانت الدولة تتولى معاقبة مرتكبي هذه 
  .بالإعدامالجرائم 

المشددة وهي السرقات المتلبس  على جرائم السرقات في ظروفها الإعدامكما تقررت عقوبة 
ويتحقق التلبس في حالة القبض على الجاني وهو يرتكب جريمته . بها اذا اقترنت بحمل السلاح
وفي ظل هذا القانون تنوعت الوسائل المستعملة . الاشياء المسروقةا باو ملاحقته او القبض عليه

  .الاثني جانيفكانت تختلف باختلاف نوع الجريمة وال. لتنفيذ حكم الاعدام
وفي عصر الالواح الاثني عشر  . فاللص المضبوط في حالة تلبس يرمى به من شاهق

الحرمان من حماية (توحد اسلوب آخر لتنفيذ عقوبة الاعدام في بعض الحالات تسمى بعقوبة 
ومؤاده ان يصبح قتل المحكوم عليه مباحاً لاي شخص كذلك عرف القانون الروماني ) القانون

فضلاً عن الوسائل الاخرى . حرمان من الغذاء والماء كوسيلة لتحقيق الموت البطيءعقوبة ال
  .)١(الشائعة في تنفيذ عقوبة الاعدام كالشنق والصلب

وبمرور الزمن وجد الرومان ان القانون المكتوب الذي يشرع لمدينة صغيرة مقفلة اول الأمر 
النهاية الى تخفيف حدة الكثير من  وقد ادى في. لو اتبع بقيوده فلن يؤت الحق الا ظلماً 

  .)٢()الحق الصارم ظلم صارم(النصوص القانونية تطبيقاً للمثل الذي ساد في تلك المرحلة 
يظهر لنا من بعد هذا العرض الموجز للتطور التاريخي لعقوبة الاعدام في التشريعات 

حد الادنى من الضمانات حد بالتالقديمة ان هذه التشريعات قد عرفت عقوبة الاعدام من دون ان 
الواجبة ويستطيع المتتبع ان يلمس هذه الحقيقة من خلال توسع التشريعات في نطاق هذه العقوبة 
وايقاعها على جرائم لاتتناسب وخطورة هذه العقوبة والاساليب القاسية لتنفيذها بما يتنافى مع روح 

عض الحالات خلافاً لمبدأ الانسانية الحقيقية وجعلها تنصرف الى غير شخص الجاني في ب
  .شخصية العقوبة المعروف في التشريعات الحديثة

                                                 
  .١٨٢ص  ي، تاريخ القانون، المصدر السابق،عباس العبود  )١(
، ١٣٤، ص ١٩٧٤ي، ترجمة وتعليق هاشم الحافظ، بغداد، ميشيل فليه، القانون الرومان  )٢(

  .٩٥، ص ١٩٦٤، مطبعة الرشيد، بغداد، ٢جبرائيل البنا، دروس في القانون الروماني، ج
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  :عقوبة الاعدام في بعض تشريعات العصر الحديث: خامساً 

لتطور التاريخي لعقوبة الاعدام في فرنسا بوصفها من دول النظام اللاتيني سنبدأ بعرض ا
  .وانجلترا التي تأخذ بالنظام الانكلوسوسني 

 :فرنسا .١

م تتسم بطابع العنف اذ تعاقب المجرمين ١٧٨٩لقوانين قبل الثورة الفرنسية لسنة كانت ا
  .)١(والمخالفين بقسوة بالغة وكثيراً ما كان التعذيب الوحشي يلازم عقوبة الاعدام

كما ان الوضع في ظل القانون الفرنسي القديم اتسم ايضاً بطابع الاخذ وبشكل واسع 
  .اق بعقوبة الاعدامطالن

م تم الحد من نطاق هذه العقوبة ولكن القانون ١٧٩١قانون العقوبات لسنة  وبصدور
تلك التي تقع . المذكور ابقى اثنتين وثلاثين حالة كانت من أهم جرائم القتل الواقعة على الاصول

باستعمال مادة سامة او بطرق وحشية او اذا اقترن القتل بجناية اخرى وكذلك الخطف والحريق 
صدر قانون الغيت بمقتضاه عقوبة الاعدام  ١٨٣٢وفي سنة . بموت انسان اذا تسبب عرضاً 

  .)٢(لتسع جرائم منها تزييف العملة والسرقات المقترنة بظروف مشددة
من نطاق الجرائم السياسية . استبعد الاعدام ١٨٤٨وعند صدور الدستور الفرنسي لسنة 

الحكومة الى مجلس النواب الفرنسي  وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي اظهرتها مقترحات
فرنسي على هذه العقوبة ابقى المشرع ال). ١٩٣٦-١٨٧٠(للمرحلة . لالغاء عقوبة الاعدام

  .جرائم الخطف الواقعة على الصغار وجرائم الهروب من وجه العدوولاسيما 
وقد بقي هذا الصراع قائماً بين المقترحات الحكومات وفرص الحصول على اكثرية 

اذ تكللت جهود دعاة الالغاء  ١٩٨١ات في مجلس النواب بشأن عقوبة الاعدام حتى عام الاصو 
  .)٣(بالنجاح حتى الغيت هذه العقوبة كلياً في القوانين الفرنسية

 :انجلترا .٢

كانت عقوبة الاعدام في انجلترا قبل الغائها تحظى بتأييد السلطتين التشريعية والقضائية 
لانه . كما ان الرأي العام الانجليزي لم يكن معارضاً لها. الاخلاق وزعماء الكنيسة وكبار علماء

 ترَ شِ نُ ) ١٨١٠(ابان تزايد معدل الاجرام والافراط في تنفيذ عقوبة الاعدام تكونت جمعية عام 
للجريمة البسيطة وقدمت مشروعات بذلك . المعلومات عن عقوبة الاعدام مطالبة بالغائها

                                                 
  .١١٩عباس العبودي، تاريخ القانون، المصدر السابق، ص  )١(
  .٢١٨هاشم الحافظ ، تاريخ القانون، مصدر سابق، ص . د  )٢(
  .١٣٧د، دراسات معمقة، مصدر سابق، ص عبد الوهاب حوم  )٣(
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بدأ التفكير جدياً في بحث مدى ملائمة ) ١٨٦٤(رفض وفي عام المضمون الا انها قوبلت بال
وبحثت اللجنة . هذه العقوبة فعينت الحكومة الانكليزية لجنة ملكية للتحقيق في الموضوع المتقدم

  :الموضوع من ناحيتين هما
وفضلت الحل الثاني . الغاء هذه العقوبة او الحد منها في الحالات التي تعرض عليها

اشد الجرائم للقتل فضاعة وتكون عقوبة الاعدام . ئم على صنفين يضم الصنف الاولوتقسم الجرا
ويضم الصنف الثاني جرائم القتل من ). وهي القتل بالسم او القتل مع سبق الاصرار والترصد(

  .)١(الدرجة الثانية وهي القتل في غير ماذكرناه من الحالات وتكون عقوبتها دون الاعدام
كلت لجنة لدراسة الموضوع مرة اخرى واوصت اللجنة بالغاء عقوبة ش) ١٩٢١(وفي سنة 

وبعد هذه . لمدة خمس سنوات في القضايا التي تنظرها المحاكم المدنية وقت السلم. الاعدام
المرحلة تصاعد الاتجاه نحو المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام وقد بذلت جهود كبيرة لتضمين قانون 

وايقاف العمل بعقوبة الاعدام مرحلة تجريبية ولكن لم يكتب  ١٩٨٤نة العدالة الجنائية الصادر س
اثر ذلك اعلنت الحكومة في السنة نفسها عزمها على تشكيل لجنة ملكية وعلى . )٢(لها النجاح

لبحث موضوع عقوبة الاعدام وكان من تقرير اللجنة الاشارة الى رفع السن الذي لايجوز الحكم 
  .انية عشر سنة الى احدى وعشرين سنةمعه بعقوبة الاعدام من ثم

واستمرت حركة الالغاء في سعيهم من اجل  ١٩٦٥الحالى حتى عام  القانون وقد بقي
. الالغاء الكامل لهذه العقوبة حتى صدر قانون في السنة المذكورة بايقاف العمل بعقوبة الاعدام

بصورة نهائية وعممت  اصدرت انجلترا قانوناً الغت بموجبه عقوبة الاعدام ١٩٦٩وفي سنة 
  .)٣(١٩٧٣القانون حتى شمل ايرلندا الشمالية سنة 

                                                 
، ١ظافر عبد الحميد، جناية القتل العمد في الدولة الإسلامية والقانون الوضعي، بغداد، ط. د )١(

١٩٧٥.  
  .٢٣، ص ١٩٨٨سليم إبراهيم حربة، القتل العمد وأوصافه، بغداد   )٢(
مدي حافظ، الدار القومية ح: جيمس كريستوف، عقوبة الإعدام والسياسة البريطانية، ترجمة  )٣(

  .١٨، ص ١٩٦٤للطباعة والنشر، بغداد، 
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هــذه الدراســة فــي مختلــف فروعهــا وفصــولها ومطالبهــا ومباحثهــا توصــلنا لفــي خاتمــة مطافنــا 
الــى موقــف نهــائي نجهــر بــه يكــون معبــرا عــن طــرح خــاص واســتنتاجات شخصــية تفيــد مجتمعنــا 

كانـت الممزق باهوال الجرائم التـي انتشـرت واستشـرت وتكـاثرت فـي بلـدنا وبلـدان العـالم قاطبـة وان 
  :ومن اهم الاستنتاجات بنسب متفاوتة

ان عقوبة الاعدام التي سنتها قوانين الدول وشـرائعها الدنيويـة والدينيـة مـا هـي الا  عمليـة  .١
نزولا على قوانين الحياة التـي  بتر واستئصال لخلية من خلايا تطرق اليها الفساد والعطب

ر لا بـد منـه تعلمتها هذه المجتمعات بالفطرة مـن اسـتاذها الاكبـر وهـو جسـم الفـرد فهـي شـ
يجب معالجته على ضوء المصلحة الاجتماعية لا في ظل الفردية وان كانت تنطـوي مـن 
ظاهرهــا علــى قســوة نحــو الفــرد ولكــن فــي باطنهــا رحمــة للجماعــة ومــن مســتلزمات نظــام 

  .الحياة في المجتمع
ه الا ان عقوبة الاعدام هي من العقوبات الاستثنائية والخطيرة والتي لا تنفذ بالمحكوم علي .٢

بعد محاكمات طويلة ودقيقة يتأمن من خلالها للمـتهم حـق الـدفاع المقـدس والعلنـي وابـداء 
كل ما من شـأنه اثبـات براءتـه وامـام قضـاة ضـمن لهـم الدسـتور الاسـتقلالية المطلقـة ومـن 

 .لعلم والنزاهة والتجرد والتجربةباشهد لهم الناس 

ب الابقـاء عليـه علـى ان لاتنفـذ عمليـا ان النص على عقوبة الاعدام لقـانون العقوبـات يجـ .٣
 :ما يأتيبذلك  ينومبرر  ةالا في حالات محدودة ومعروف

الســلطة وعمــل محاكمهــا  هيبــةمــن شــأنه ان يضــعف ) عقوبــة الاعــدام(ان حــذف الــنص  -أ 
بحيث ان المجرم، ولا سيما المحترف، يطمئن مسبقاً الى ان فعله، مهما كان خطيـرا فلـن 

ولـو بعـد حـين،  اً السـجن الـذي يبقـى لـه امـل الافـلات منـه مفتوحـبغيـر  ةطاله حكم العدالت
  .ليعاود اجرامه

معاقبـة مرتكبـي الجـرائم الكبـرى او غيـر العاديـة بمـا لان الابقاء على النص يتـيح المجـال  -ب 
وخاصـة جـرائم قتـل الابريـاء، او خطـف / لا يمكن ان نتصور العقوبة معها بغير الاعـدام

دين المخطــوف، او الاجهــاز علــى اليتــامى والعجــزة او المقعــالاطفــال بغيــة الفديــة ثــم قتــل 
علـى وعمليات الذبح  ، لسيارات المفخخة والعبوات الناسفةوالمرضى، والقتل الجماعي  با

وقمة السـقوط الأخلاقـي  ، الهوية التي تمثل غاية في الوحشية والاستهتار بالروح البشرية
ن افعال شائنة يرفضها الراي العام ويستنكر والاغتيالات بالكواتم وغيرها؛ وما الى ذلك م



 

١٥٢  
 

بشدة  واشمئزاز في كل زمان ومكان والتي تؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي حصولها 
 . وحدوث حرب أهلية

ـــيس وحشـــية ال  - ج  ـــه ل ـــد علي ـــذ بمرتكـــب مان مـــا يجـــب التأكي جـــرم المرتكـــب فقـــط، بحيـــث ينف
مية التي يمكن ان يشكلها المجرم على تلقائيا حكم الاعدام، وانما الخطورة الاجراالجريمة 

سلامة افراد المجتمع؛ وهـذا يعنـي العـودة الـى الاصـول والاهـداف التـي كانـت وراء وضـع 
قــانون العقوبــات وهــي فــي مجملهــا تــتلخص بمحاولــة اصــلاح الفــرد او حمايــة النــاس مــن 
 شـــره، فـــإذا كـــان بالامكـــان اصـــلاحه، عمـــل المجتمـــع علـــى هـــذه الغايـــة وبمختلـــف الســـبل

الحـل ((والوسائل، اما اذا ثبتت الخطورة الى حد اليأس من الاصلاح، فإن الاعـدام يبقـى 
، ))مرارهتع المشــروع عــن نفســه، تجــاه شــذوذ لا يمكــن الســماح باســمــالســيء لــدفاع المجت

يستهين به مرة ثانية،  ،دم الإنسان مرة ويستهين بهلناحية الدينية فان الذي يستبيح ومن ا
 .ة بالسوء سيطرت على هذا الإنسانفأن النفس الأمار 

المرفوضـــة ) العدالـــة الثأريـــة(ان الغـــاء عقوبـــة الاعـــدام  بشـــكل مطلـــق مـــن شـــأنه ان يقـــيم  -٤
  .اساسا في مجتمع متمدن اوكل للقضاء مهمة معاقبة المجرمين

  
  ا��و���ت

العـــام بصــــورة عامــــة وعلــــى وزارة العــــدل الســــرعة  والادعــــاءنقتـــرح علــــى القضــــاء العراقــــي  .١
جلــة وعــدم التهــاون والتريــث فــي مســألة تنفيــذ حكــم الاعــدام فــي الجــرائم الخطيــرة التــي العا

والتي راح ضحيتها الآلاف مـن أبنـاء شـعبنا العراقـي  ،يشهدها بلدنا الجريح للأسف الشديد
كسـبب أساسـي فـيلاحظ للأسـف الشـديد بقـاء  ،والتي دعتني إلى الكتابة في هـذا الموضـوع

الاعـدام والـذين يعتبـرون مجـرمين خطيـرين أرهـابيين مـأجورين عدد كبير من المحكـومين ب
غــم صــدور قــرار الحكـــم ر  ،مــن الــدول الأخــرى أحيــاء ولا ينفــذ بهــم الحكـــم لســنوات طويلــة

وهناك مـن يـتم القـبض عليـه فـي  . سهم بالجرم المشهود وثبوت الأدلة عليهمبالاعدام وتلب
لعبوات أو قتـل الأبريـاء أو عمليـات مسرح الجريمة مع المبرز الجرمي عند محاولته زرع ا

 .التفخيخ

كــذلك نقتـــرح أن تكـــون أعـــادة المحاكمـــة فــي القضـــايا المحكـــوم بهـــا فـــي الاعـــدام  
فيجــب أن ) ســبع مــرات(ولــيس كمــا هــو الحــال عليــه فــي القضــاء العراقــي ) ثــلاث مــرات(

مــن قــانون أصــول  ٢٧٠/٤طقيــة ومقنعــة اســتناداً للمــادة تكــون الأدلــة الجديــدة المقدمــة من
فــي فيجــب عــدم التــاخير فــي تنفيــذ الحكــم واتبــاع الاجــراءات الســريعة  المحاكمــات الجزائيــة

تنفيذ حكم الاعدام بالجرائم الخطيرة والتي تهز الرأي العام وأن يكون التنفيذ علنياً وبسرعة 
ت الأدلة وتلبس المجرم بالجريمة كمـا فـي عاجلة وعلى الفور وفي مسرح الجريمة بعد ثبو 
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هيبتهـا عنـد الحكـم بهـا ويكـون رادعـا قويـاً جريمة عرس الدجيل حتى تبقى لعقوبة الاعـدام 
لمـــن يحـــاول خاســــئاً الاســـتهانة بــــدماء الأبريـــاء مـــن أبنــــاء شـــعبنا العراقــــي بكافـــة قومياتــــه 

ة وتتناقلهـا وسـائل الإعـلام وطوائفه وأديانه عندما يتم التنفيذ بصورة علنية وبمكـان الجريمـ
فيتحقــق الــردع للمجــرمين الــذين يقتلــون أبنــاء شــعبنا بــدم بــارد ويخلفــون أعــداد هائلــة مــن 
الأرامل والأيتام ممـا يسـبب دمـار اجتمـاعي للـبلاد ونتمنـى مـن االله عـز وجـل أن يأخـذ بيـد 

 . لمجتمع أمنه وسلامتهلويعيد شعبنا ويكف عنا الأرهاب 

وكذلك بين الزوجين وكذلك قتـل الأصـول ) الاخوة(ين الفروع وتحديدا اعتبار حالة القتل ب .٢
مـــن قـــانون العقوبـــات وذلـــك لكثـــرة  ٤٠٦/١لفـــروعهم حالـــة مشـــددة ضـــمن حـــالات المـــادة 

ولتوفر سبب التشديد كون ان العلاقـات الانسـانية  ،الحالات التي تقع ولطبيعة هذه القتول
ـــأعلى صـــوره والمـــودة والرحمـــة والعطـــف والتقـــارب يجـــب ان يكـــ ون متواجـــدا بـــين هـــؤلاء ب

وان القتـل الـذي يحصـل بيـنهم انمـا يمثـل قـتلا للقـيم والرحمـة والانسـانية ومبـادئ  ،ودرجاته
  .العطف والمودة التي يجب ان تسود

نقترح اجراء الفحص الطبي والعقلي والنفسي على المتهم فـي أي جريمـة عقوبتهـا الاعـدام  .٣
وذلك لخطورة وجسامة العقوبـة المقـررة للجريمـة للتأكـد  ،يةللتأكد من سلامته العقلية والنفس

كـذلك نقتــرح ان يكــون القــرار  ،بشـكل دقيــق مــن تحقــق المسـؤولية الجزائيــة للجــرائم الخطيــرة
وحالة يئة المحكمة لكي نكون قناعة كاملة من قبل ه) بالاجماع(القاضي للحكم بالاعدام 

 .تقربنا من صحة ودقة القرار الصادر

علق بالمرأة الحامل فإني أرى انطلاقة من المبدأ الإنساني استبدال عقوبة الإعـدام وفيما يت .٤
بالنســبة للمــرأة الحامــل، وجعلهــا الســجن المؤبــد بمــا ينســجم ومقــررات المواثيــق والمــؤتمرات 

مع وجوب أجـراء  ،الدولية وحقوق الإنسان، وتماشياً مع بعض التشريعات في هذا الاتجاه
للمرأة التي يصدر بحقها حكم الإعدام للتأكد من كونها حامـل مـن  الفحص الطبي بالنسبة

إذ إنهــا قــد لا تخبــر الجهــة المختصــة بحملهــا  ،عدمــه وعــدم الاكتفــاء علــى مجــرد اخبارهــا
اً بالنسـبة للحمـل بـالمرة الأولـى، أو عـدم علمهـا بحملهـا بالنسـبة خاصـجهلاً منها أو تعمداً 

ه مــن دوافــع إنســانية واجتماعيــة فإنــه تحقيقــاً وهــذا الفحــص الطبــي إضــافة إلــى مــا يتضــمن
 .ولكن يشترط أن يكون الحمل شرعياً وليس سفاحاً والعياذ بااللهللعدالة 

زيــارة المحكــوم عليــه بالاعــدام التــي قــرر القــانون ان تكــون فــي اليــوم الســابق للتنفيــذ نــرى  .٥
خلالهـا لأقـارب ولاسباب انسانية ان تحدد مدة من الوقت تكون اسـبوعا قبـل التنفيـذ يسـمح 

وذلـك لفسـح المجـال امـام اكبـر عـدد ممكـن مـن اقاربـه لزيارتـه خصوصــا  ،المحكـوم زيارتـه
وانها الفرصـة الاخيـرة لـه فـي الحيـاة لمقابلـة اهلـه او توصـيته لهـم بـأمور اجتماعيـة يرغـب 

 .اداءها معهم او تكليفهم بها بعد رحيله عن هذه الدنيا



 

١٥٤  
 

لمستخدمة وعلانية التنفيـذ او سـريته فإننـا نؤيـد الاتجـاه وفي مجال تنفيذ العقوبة والطريقة ا .٦
العام والذي يستهدف من خلال الطريقة التي يتبعها استبعاد اية الام او معاناة او تعـذيب 

وليشـهد  {امتثـالا لقولـه تعـالى  لمحكوم عليه وان يكون التنفيذ علنياً لتحقيـق الـردع العـامل

 .}عذابهما طائفة من المؤمنين

خـــذ رأي المفتـــي الـــديني قبـــل اصـــدار الحكـــم بالاعـــدام كمـــا فـــي قـــانون الاجـــراءات نقتـــرح ا .٧
ديـــوان الجنائيـــة المصـــري فقـــد اقترحنـــا علـــى المشـــرع العراقـــي اســـتحداث وظيفـــة مفتـــي فـــي 

المحافظــات يكــون مــن اختصاصــه النظــر فــي موافقــة و  الوقــف الشــيعي والســني فــي بغــداد
نايـات والـزامهم برأيـه لكـي يتحقـق الانسـجام الاحكام التي ستصدر بالاعدام من محاكم الج

 .بين احكام الشريعة الاسلامية والتشريع العراقي فيما يتعلق بهذه العقوبات
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تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية منذ أقدم العصور كما أوضحنا 
فهي أقسى واشد عقوبة، فهي العقوبة البدنية الوحيدة الباقية إلى الوقت الحاضر من بين عدد . سابقاً 

، وسنتناول في ي كانت تطبق سابقاً لذلك سنتناول تعريفها في المبحث الأولمن العقوبات البدنية الت
المبحث الثاني عقوبة الإعدام بين ضرورات الإبقاء والإلغاء، ونتناول في المبحث الثالث الطرق 
والوسائل المستخدمة لتنفيذ عقوبة الإعدام قديماً وحديثاً، أما المبحث الرابع فسنبحث خصائص عقوبة 

  .م وآثارها القانونيةالإعدا
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سنتناول في هذا المبحث معنى عقوبة الاعدام من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية في 
  .وموقف الشريعة الاسلامية من عقوبة الاعدام  في المطلب الثاني. المطلب الاول

  

 ا	$#"! ا�ول


	 ا���ام  �%	  وا$#"!�ً ��� &���' 

ي هذا المطلب على المعنى اللغوي لعقوبة الاعدام في الفرع الأول والمعنى عرف فتسن

  .الاصطلاحي لعقوبة الاعدام في الفرع الثاني

  

  لغةً عقوبة الاعدام تعريف : الفرع الأول
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و ) عقوبة(للوقوف على المعنى اللغوي لعقوبة الاعدام لابد من بيان هذا المعنى لكلمتي 

  :كما يأتي) إعدام(

، وعقب كل شيء وعقبته وعاقبته  وعقباه اخره، )عقب(ة لغة كلمة مشتقة من لفظ فالعقوب

  والعقبى جزاء الاجر، والعقاب والمعاقبة ان يجزي الرجل بما فعل بسوء وعاقبه ذنبه معاقبة

  .)١(اخذ به وتعقبت الرجل اذا اخذته بذنب كان منه: وعقاباً 

والعدم هو فقدان الشيء . وتعني افقر وازال) معد(فهي كلمة مشتقة من لفظ  :  اما الاعدام لغة

العدم الفقر وكذا العدم واعدم الرجل افتقر فهو : وقال الرازي. والعديم الفقير الذي لامال له. وذهابه

  . يظهر مما تقدم ان الاعدام بهذا المعنى ينصرف الى الافقار والازالة. )٢(معدم وعديم

وترجمتها ) Death Penalty(عدام تقابلها مصطلح اما في اللغة الانجليزية فأن كلمة الا

  .)٣( )عقوبة الموت(الحرفية 

وبهذه التسمية جاء تقرير اللجنة ) العقوبة العظمى(وهناك اصطلاح اخر اكثر شهرة وهو 

في  ١٩٥٣الى سنة  ١٩٤٩خلال اربع سنوات من سنة  استمر الملكية لدراسة العقوبة العظمى الذي

  .اسعةانجلترا واكتسب شهرة و 

�� ا	��ع ا	%

                                                 
دار بيروت للطباعة والنشر ،لسان العربكرم ابن منظور،العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد بن م )١(
  .٣٩٣-  ٣٩٢ص  ،١٩٥٦،المجلد الاول.
، ١محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط  )٢(

  .٤١٨، ص١٩٧٩
لدار القومية للطباعة عقوبة الإعدام والسياسة البريطانية، ترجمة حمدي حافظ، ا - جيمس كريستوف )٣(

  .١٨٠، ص١٩٦٤والنشر، 
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	 ا)��ام ا$#"!�ً ��� &���' 
فهنالك من  يذهب الفقه في تعريف عقوبة الاعدام الى أتجاحات عدة :العقوبة بالمعنى الاصطلاحي

جزاء يوقع بأسم المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي لمن تثبت مسؤوليته عن جريمة يذهب في تعريفها بأنها 
  .)١(بها  امره اوعنها بالمجرم نظير مخالفة نهي القانون  قعيو  وهي كذلك جزاء ينطوي على الم

جزاء جنائي يتضمن ايلاماً "القانون العقوبة على انها  فقهاءوقد عرفت ايضاً من قبل 
كما عرفت . )٢("على كل من تثبت مسؤوليته عن الجريمة. مقصوداً يقرره القانون ويوقعه القاضي

القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في القانون جزاء يقرره القانون ويوقعها "بأنها 
  .)٣(ليصيب المتهم في شخصه او ماله او شرفه

" الايلام"ومن خلال هذه التعاريف الواردة يتضح ان العقوبة هي جزاء، والجزاء في جوهره 
حقه من مباشرة ويتحقق بتعذيب المجرم جسدياً او حرمانه من حقه في الحياة او حقه من الحرية او 

  .)٤("بعض حقوقه او بحرمانه بجزء من ماله او المساس بأعتباره
وهذا الألم الذي تسببه العقوبات في الانظمة العقابية الحديثة ليس مقصوداً في ذاته وانما 

هدف منع الجريمة فيكون بالتالي وسيلة وليس بهدف اصلاحه ولمصلحة المجتمع بلمصلحة الجاني 
  .غاية

هدف اساساً لاحداث الالم لدى المجرم كي يتحقق تمن جهة العقوبة ايضا بانها  زتميتهذا و 
واخيراً فأن . ينزل الا بعد وقوعها كما يرتبط معها كماً وكيفاً  الجزاء ومرتبط بالجريمة الواقعة لانه لا

. دع العامالالم ينفذ كرهاً بالمحكوم عليه واستقلالاً عن ارادته وهذا مايحقق اهداف العقوبة في الر 
 يعد جريمة فوظيفة العقوبة هنا اذن فعلاً العقوبة اذا ما ارتكب احد افرادها بوالقاضي بانذار الجماعة 

افراد المجتمع وبصفة خاصة اولئك الذين تتوافر لديهم دوافع اجرامية  تهديدية موضوعها نفسي ردع

                                                 
  .١٤٥ص  ،مطبعة القاهرة،١٩٦٠عبود السراج، الوجيز في علم الاجرام وعلم العقاب،   )١(
منهج الإسلام في صيانة النفس الإنسانية، دراسة مقارنة، القاهرة، دار  -حسن الجندي. د  )٢(

  .١١٠، ص٢٠٠٤النهضة العربية، 
  .٦٧٣، ص١رور، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام، جاحمد فتحي الس. د  )٣(
الطبعة ، مطبعة بغداد ، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي ، منذر كمال عبد اللطيف   )٤(

  .٤٠ص ، م ١٩٧٩، الثانية 
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قهم وان عقوبة ما حتماً ستوقع وساعد على تحقق هذه الوظيفة احساس الافراد بأن يد العدالة ستلاح
  .اذا ماوقعوا في هاوية الجريمة. عليهم

مصطلح لابد ان نفرق بين . وللتعرف على المعنى او التعريف الاصطلاحي لعقوبة الاعدام
  .القانون والقضاء والفقهفي  الاعدام

مادة الاعدام فقد عرف المشرع العراقي في العقوبة موقف التشريعات من مفهوم ل فبالنسبة
شنق "المعدل عقوبة الاعدام بانها  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٨٦(

  ".المحكوم عليه حتى الموت
اما موقف القوانين العربية من وضع تعريف محدد لهذه العقوبة فقد وجد ان معظمها سار 

رفها في المادة لاردني الذي عباتجاه القانون العراقي في تعريفه عقوبة الاعدام كعقوبات القانون ا
" وبعضها الاخر اشارة الى ان كل محكوم عليه بالاعدام يشنق" المحكوم عليه. قشن"بانها ) ١١٧/١(

  ).١٩(والليبي م ). ١٣م (وهو موقف قانون العقوبات المصري 
رة الى اما القوانين العربية الاخرى فانها لم تضع تعريفاً محدداً لعقوبة الاعدام واكتفت بالاشا

 ١٥/ ٤رقم الجزائري القانون و ) ١٩(بيان موقعها وهذا ماسارت عليه قوانين العقوبات المغربي المادة 
 ٢٠٠٤لسنة ) ١١(رقم  والقطري) ٣٩(والعماني المادة ) ٥(المادة  ١٠/١١/٢٠٠٤الصادر في 

  .)١(وسنتطرق الى موقف القوانين العربية من عقوبة الاعدام لاحقاً ) ٣٤(المادة 
يما يتعلق بموقف القضاء من وضع تعريف محدد لعقوبة الاعدام لم نجد حكماً او قراراً وف

  .لهذه العقوبة اً محدد اً يشير الى تبنيه تعريف
في تعريفها للاعدام هو . حددت طريقة التنفيذ لعقوبة الاعدام ولكن وجدت قرارات قضائية

يكون بشنق المحكوم عليه وهذا ما تقرره قرارات القانون العراقي فقد قرر القانون العراقي بان الاعدام 
ان : الهيئة العامة –المحاكم في احكامها عند النطق بتلك العقوبة فقد ورد في قرار محكمة التمييز 

ادانة " ١٩٩١/ج/٧٦وفي الدعوى المرقمة  ٣٠/٩/١٩٩١محكمة جنايات بابل قد قررت بتاريخ 
انون تطبيقاً صحيحاً لذلك قرر تصديق قرار الادانة بموجبها فانها تكون قد طبقت الق ع.قالمتهم 

  "لموافقته للقانون أما بشأن عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت فقد جاءت مناسبة

                                                 
تير رسالة ماجس،دراسة مقارنة ،شخصية عقوبات التعزير في الشريعة الاسلامية هلال العريس، )١(
  .٣٢ص ،١٩٩٨،جامعة القاهرة ،
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ازهاق "الفقه وردت تعريفات عديدة للاعدام فقد عرفها الدكتور محمود نجيب حسني بانها أما 
ازهاق روح المحكوم عليه بوسيلة "بـ وعرفها الدكتور ماهر عبد شويش  ،)١("روح المحكوم عليه

  .)٢("يحددها القانون
ازهاق روح "وعرفها الدكتور محمد شلال حبيب والمدرس علي حسن محمد طوالبة بأنها 

المحكوم عليه الذي صدر ضده حكم من قبل محكمة مختصة لارتكابه جريمة خطيرة ينص عليها 
  .)٣("القانون

وهو ازهاق "ق مع الجانب الموضوعي لعقوبة الاعدام لاحظ على التعاريف السابقة انها تتف
  ".روح المحكوم عليه بهذه العقوبة

 نخلال ماذكرناه ان عقوبة الاعدام من اقدم صور العقوبات البدنية وجوداً وم وأنني أرى من 
اذ هي تطال حق المحكوم عليه في الحياة والاعدام عقوبة جنائية لتحقيق غاية . اشدها جسامة

  .هي توفير مزيد من الردع لمكافحة ظاهرة الاجرام والحد من غلوائها معلومة و 
فعقوبة الاعدام تلعب دوراً بارزاً في السياسة العقابية او هي عقوبة استئصالية تؤدي الى 

  .استبعاد من ينفذ به من عداد افراد المجتمع نهائياً 
لمشرع الى ابتداع السبل التي ونظراً لما تمتاز به عقوبة الاعدام من قسوة وشدة فقد اجتهد ا

تؤدي الى التخفيف من قسوتها ووحشيتها عند التنفيذ فاستبعد كل صور التعذيب التي كانت تصاحب 
  .تنفيذها فتوحدت اساليب تنفيذها واضحت تقتصر على مجرد ازهاق روح المحكوم عليه

اماتة "يذها وهي ويتبادر الى الذهن عند تعريف عقوبة الاعدام النتيجة التي تحقق من تنف
  ".المحكوم عليه بها

لذلك جاءت تعريفات هذه العقوبة مشابهة من حيث النظر الى نتيجة تنفيذها وان وجدت 
  .اختلافات في تلك التعاريف فانها لاتتجاوز صياغة لفظ الموت او الطريقة المستخدمة في التنفيذ

                                                 
الطبعة ،١٩٨٢،دار النهضة العربية ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات-محمود نجيب حسني) ١(

  .٣٩٦ص،الرابعة
، ١٩٩٧، ٢شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جامعة الموصل، ط -ماهر عبد شويش الدرة) ٢(

  .١٩ص
    .٦٥- ٦٤، ص١٩٨٥بعة جامعة بغداد، أصول علم الإجرام، مط - محمد شلال حبيب )٢(
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يان طريقة التنفيذ فأما ان يكون هذا فضلاً عن ب.انزال الموت او ازهاق الروح. فقد ترد بلفظ
يحددها القانون وبهذا السياق جاء تعريف . شنقاً حتى الموت او رمياً بالرصاص او بأية وسيلة أخرى

  ".شنق المحكوم عليه حتى الموت"عقوبة الاعدام من قانون العقوبات العراقي بانها 
الى ي المادة العاشرة النافذ ف ٢٠٠٧لسنة ) ١٩(رقم وقد ذهب قانون العقوبات العسكري 

  .)١()اماتة المحكوم عليه رمياً بالرصاص(تعريفها بأنها 
التعريفات انها متطابقة من حيث كونها عقوبة جنائية من جملة خلال  وأنني أرى من

طريقة تنفيذها مع الاشارة الى كانت المحكوم عليه أياً  موتاستئصالية تفضي الى نتيجة واحدة وهي 
في التشريعات الجنائية وهو مايمكن ملاحظته في . حكوم عليه هي الاكثر شيوعاً ان طريقة شنق الم

ويتضح ان عقوبة الاعدام من العقوبات البدنية التي تصيب بأذاها .العراق ومصر وسوريا ولبنان
  .المباشر بدن الانسان وهي الصورة الاولى في الانظمة القضائية القديمة

تقدمة لعقوبة الاعدام يظهر لنا جلياً بشكل واضح بانها ومن خلال استعراض التعريفات الم 
وذلك بأزهاق روحه " موته"متشابهة من حيث نتيجة تنفيذ عقوبة الاعدام بالمحكوم عليه الا وهي 

وانتزاع الحياة منه مع ملاحظة ان الاختلاف ورد فقط في العبارات التي لاتغير في النتيجة شيئاً كما 
وهي متعددة كما نرى في .. الاعدام. كرت الطريقة التي يتم التنفيذ بهايلاحظ من بعض التعاريف ذ

  .مبحث اخر من الرسالة
ومن خلال ماتقدم في تعريف عقوبة الاعدام ومن خلال النظر الى موضوع العقوبة المذكورة 

 لعقوبةمن وجهة نظري المتواضعة سوغ التعريف الآتي أان  يمكنني المحكوم عليه ةإماتكونه يتطلب 
من صدر بحقه حكم الاعدام من محكمة مختصة مع استكمال  ةإماتهي : (واعرفها بالقول الاعدام

ونتيجة لتنفيذ حكم الاعدام ـ  )كافة الاجراءات التي يتطلبها القانون للتنفيذ ووفقاً للطريقة المقررة قانوناً 
موت القانوني او القتل اطلق على عقوبة الاعدام عقوبة ال وإماتتهبالمحكوم عليه ـ بازهاق روحه 

  .القانوني وكذلك سميت بالعقوبة الاستئصالية
  
  

 

                                                 
  .٦٧٠محمود نجيب حسني، القسم العام، المصدر السابق، ص   )١(
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  ا��ط	ب ا�����
 ا���ام�+ �����  ا�*(�����)' ا	����� 

ومكانة عقوبة الاعدام في الشريعة الاسلامية والجرائم  فسنتعرف في هذا المبحث على موق
عن مفهوم عقوبة الاعدام ورأينا في تحدثنا في المبحث الاول فقد سبق وان . التي تعاقب عليها

التطور التاريخي لعقوبة الاعدام كيف تطورت في رد فعل انتقامي شخصي وجماعي الى رد فعل 
الانتقام الشخصي او التكفير  بينهاطرف الدولة او المجتمع له اغراض متنوعة ليس من  منمنظم 
اعي للجناة والمجرمين في المجتمع الذين وصولاً الى تحقيق التاهيل الاجتم. العام تحقيق الردعولكن 

لديهم خطورة جرمية وقد يعني لنا ان مفهوم القصاص قد خضع لتطورات متتالية منسجمة مع 
كل عام والمجتمعات الغربية بشكل التطور الفكري والحضاري الذي عرفته المجتمعات الانسانية بش

  .صاخ
عن العقوبة واساسها وانواعها والغرض  هدوقبل الدخول في موضوع بحثنا اعلاه لابد من ان نم

العام . منها في الشريعة الاسلامية فنقول ان الشريعة الاسلامية تتصل بقانون السلوك الانساني
فاحكامها تتفق مع قانون الاخلاق والفضيلة وهي تعاقب على مايرتكب من الرذائل وان عقابها قسمان 

من الاعمال الظاهرة من غير تجسس ولاتكشف دنيوي واخروي ويمكن ان يجري عليه الاثبات 
وما لايمكن ان تجري . يعاقب عليها الشرع في الدنياوالتي ستر االله سبحانه وتعالى بللاسرار المستورة 

فمرتكب . مكشوفا ولا بيناً معروفاً يكون العقاب عليه امام االله سبحانه وتعالى وليس ظاهراً  النياتفيه 
لامحالة في الدنيا ان تكشف خطيئته او في الاخرة ان بقيت خطيئته  الخطيئة المأخوذ بما ارتكب

  .)١(سترا لم يكشف عنها
وفيما يخص موقف الشريعة الاسلامية من تعريف عقوبة الاعدام فتلاحظ ان الشريعة الغراء 

التي اشرنا اليها في المطلب الاول عند " عدم"لم تعرف هذه العقوبة بهذه التسمية اذ لم ترد لفظ 
وانما الشريعة الاسلامية قد اوردت مايقابلها . لتعريف بالمعنى اللغوي لعقوبة الاعدام او احد مشتقاتهاا

 )٢(]*وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الألَْبَابِ لَعَلكُمْ تَتقُونَ  [باللفظ كالقصاص الوارد في قوله تعالى 
آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُر بِالْحُر وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنُثَى  يَا أَيهَا الذِينَ  [وقوله تعالى 

 بَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مكُمْ بِالأنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتب ن ر

                                                 
  .١٨الامام محمد ابو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي ، دار الفكر العربي، ص  )١(
   .١٧٩الآية / سورة البقرة )٢(
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إِنمَا [ :وكذلك في لفظ التقتيل الوارد في قوله تعالى )١(]*ةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَرَحْمَ 
هِمْ قَطعَ أَيْدِيجَزَاء الذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتلُواْ أَوْ يُصَلبُواْ أَوْ تُ 

 )٢(]*ظِيمٌ وَأَرْجُلُهُم منْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَ 
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن النفْسَ بِالنفْسِ [وقد ورد مايقابل عقوبة الاعدام بالمعنى كما في قوله تعالى 

بِهِ فَهُوَ كَفارَةٌ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسن بِالسن وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدقَ 
مَ وَلاَ تَقْ  [وقوله جل شأنه  )٣(]*لهُ وَمَن لمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظالِمُونَ  تِي حَرفْسَ التُلُواْ الن

او  )٤(]*كَانَ مَنْصُورًااللّهُ إِلا بِالحَق وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف في الْقَتْلِ إِنهُ 
  .)٥())من بدل دينه فأقتلوه ): (( ρ(القتل الوارد في قول النبي 

  
اتصلت الشريعة بالضمير الانساني وكانت احكامها متجاوبة مع الوجدان  جانبلا اوفي هذ

اتصال الحكم الدنيوي بالضمير الديني يجعل المؤمن يحس بانه في رقابة مستمرة وان وان القوي 
خفي عن اعين الناس لايخفى عن االله من عمله خافية لان االله سبحانه وتعالى يعلم خافية الاعين 

  .وروماتخفي الصد
  :وان الغاية من العقاب في الفقه الاسلامي تحقق امرين هما

 .حماية الفضيلة وحماية المجتمع من ان تتحكم الرذيلة فيه .١

هو المصلحة والمنفعة العامة وما من حكم في الاسلام الا كان فيه مصلحة للناس وقد ورد  .٢
بكُمْ وَشِفَاء  يَا أَيهَا الناسُ  [في الاية الكريمة من قوله سبحانه وتعالى  ن روْعِظَةٌ مقَدْ جَاءتْكُم م
دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ  مَا فِي الص(وقول الرسول محمد )٦(]*لρ:(                ))

 .)٧( ))لاضرر ولا ضرار

                                                 
  .١٧٨الآية / سورة البقرة  )١(
  .٣٣ الآية/ سورة المائدة)٢(
  .٤٥الآية / سورة المائدة  )٣(
  .٣٣الآية / سورة الإسراء  )٤(
  ٦٥صفحه / ١٩٩٤/القاهره / طبعه دار الشعب/صحيح البخاري/ رواه الأمام البخاري  )٥(
  .٥٧الاية / سورة يونس )٦( 
  ٤٥صفحه / ١٩٩٤/طبعه التراث العربي القاهره/صحيح مسلم /الامام مسلم ) ٧( 
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كبير مع اساسها المنفعة العامة وتتفق الى حد التي احكام العقاب  تقرروان الشريعة الاسلامية 
قننت ضوابط وفرضت جزاءات جنائية على  فالشريعة الاسلامية اقرب المذاهب الخلقية الى الصواب

  .)١(من يخالفها لحماية ارواح الابرياء كما يقول الشيخ الدكتور احمد الوائلي
الاعدام في التشريع الاسلامي في مكافحة الجريمة والقضاء على  ان دور عقوبةويلاحظ 

بالنظر الى الدور الجوهري الذي تضطلع به مجمل مفاهيم الشريعة من  اساسيدور اسبابها هو 
الاجرام الكامن في النفوس او الى  اوامر ونواهي حيث تلك التعاليم توفر افضل الشروط للقضاء على

الانسان اقرب الى  االانسان الذي يؤمن بان له إلها يثيبه على الطاعة ويعاقبه عن المعصية كان هذ
  .)٢(جبات وترك المعاصياالو  ءادا

ونطاق جرائم الحدود والقصاص ويبني  في ويأخذ التشريع الجنائي الاسلامي بعقوبة الاعدام
احكام المسؤولية عن هذه الجرائم وغيرها في ظل المباديء العامة للشريعة  وان مناط التكليف هو 

  .)٣(الحرة للانسان الارادةوهو الفعل والبلوغ واساس المسؤولية او تحمل التبعية 
وقد ورد . في الاختيار بحرية العباداذ لايمكن تصور التكاليف الشرعية الا في ضوء الاقرار 

النص على عقوبة الاعدام في التشريع الجنائي الاسلامي من عقوبات الحدود والقصاص وهي 
  .العقوبات التي قدرها الشارع وثبت احكامها في الكتاب والسنة

اما جرائم . هي اخطر انواع الجرائم وهي التي تمس حقا الله سبحانه وتعالىوجرائم الحدود 
فان  خطورة من جرائم الحدود وهي التي تمس حقا للعباد اما جرائم التعزير أقلالقصاص فانها 

  .للعباد يجبما الله تعالى ومنها  يجبفمنها ما  تجمععقوباتها 
حفظ النظام فيه دون النظر الى المجتمع و  مصلحةتحقق  قصدوحق االله تعالى هو كل 

اما حق العباد فقصد به تحقيق مصلحة خاصة وان التمييز بين جرائم  بذواتهممصلحة فرد او افراد 
بالعقاب وانما على اساس  المحميةالحدود والقصاص والتعزير يجب الا تقاس على طبيعة المصلحة 

على ذلك اذا كانت عقوبة الاعدام  وبناءً  نالحقيوذلك بسبب تداخل  الله او للعباد،ما كان من الحقوق 

                                                 
أحكام السجون بين الشريعة والقانون، مطبعة بغداد، دار الكتب للمطبوعات،  - يأحمد الوائل. د  )١(

  .١٢٧، ص٢٠٠٧سنة الطبع 
مطبوعات دار الادارة العامة للثقافة الاسلامية بالأزهر، / الاسلام عقيدة وشريعة/ محمد شلتوت  )٢(

  .٥٠ص  ١٩٥٩
  .٢٩المصدر السابق، ص  ،ميالجريمه والعقوبه في الفقه الاسلا الامام محمد ابو زهرة،  )٣(
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او  مجاناالقاتل الا اذا طلبه ولي المقتول وله ان يتنازل امام القضاء  يقص منقصاصاً فلا يجوز ان 
 يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُر بِالْحُر  [على عوض يؤيد ذلك قوله تعالى 

يْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنُثَى بِالأنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَ 
بكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  ن ر(قوله  ومن السنة )١(]*تَخْفِيفٌ مρ )) :( من

  )٢( )) اصيب بدم او خبل فهو بالخيار اما يقتص او بأخذ العقل او بعفو
  .)٣( )) بخيرالنظرين اما ان يقص او يقتلمن قتل له قتيل فهو  ): ((ρ(وقوله 

  
ا ولا هفواذا كانت عقوبة الاعدام حداً فلا يجوز اتفاق تنفيذها واستبدالها بعقوبة اخرى ولا تخفي

من حالت شفاعته دون حد من : (( )ρ(ا والادلة على ذلك من السنة كثيرة منها قوله العفو عنه
وأيم االله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ): (( ρ(وقوله )). الله في امره  مضادحدود االله فهو 

  .دلة الكثيرة في هذا الصددوغيرها من الأ. )٤( ))يدها 
انما يعمل كلاهما على تحقيق المصلحة العامة  ومن المقرر بشكل عام ان الحدود والقصاص

مصلحة مطلقة لذلك كان الوجوب فيه انما يتم بمعزل عن الظروف  حميي الحدوحمايتها الا ان 
العفو او  المعطلة عن اقامته اما القصاص فانه يحمي مصلحة نفسية وهنا لظروف اولياء الدم

  .القصاص
  :ام بالنص في الشريعة الاسلاميةونستخلص من ذلك ثبوت مشروعية عقوبة الاعد

ارتباط مشروعية عقوبة الاعدام بمصادر الاحكام في الشريعة الاسلامية ويترتب على ذلك  .١
مال عقوبة الاعدام في من لم يرد بشأنه حكم مستقى من الشريعة كما انه هعدم جواز ا

 .لايجوز الحكم بالاعدام الا بمقتضى الادلة الشرعية

ا ورد بشأنه نص صريح في الشريعة يتعلق باعمال هذه العقوبة او لايجوز الاجتهاد فيم .٢
  .مواجهة بعض الافعالمن غيرها من العقوبات ويترتب على ذلك ثبات الحكم الشرعي 

                                                 
  .١٧٨الاية / سورة البقرة )١(
/ تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، طبعه دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع / سنن ابن ماجه )٢(

  .٣٧صفحه /١٩٩٤/القاهره
  .٣٧صفحه /نفس المصدر/ سنن ابن ماجه )٣(
  .٣٨صفحه / نفس المصدر / سنن ابن ماجه  )٤(
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اعفاء الضمير الاجتماعي من ازمة الاتهام بالقسوة او اللاانسانية فحين يكون الاعدام امتثالا  .٣
الة حخول في ازمة نفسية وعدم تردد القضاء في لامر الهي يكون الضمير بمنجاة من الد

  .توجب الشريعة فيها اعمال هذه العقوبة
اضافة الى ذلك ان الجاني يقبل على العقوبة مطمئناً كون ذلك هو حكم االله تعالى وهو 

  .اعدل الحاكمين جزاءً بما كسبت يداه
في الشرع ولم لم  تحقيق اقصى فاعلية للعقوبة لان الناس يرهبون الافعال المنهي عنها .٤

بعقوبة الاعدام شرعاً  تقضيكانت افعالا  ما بالنا انف يقابلها عقوبات في القانون الوضعي
في فاعلية  مهم نفسيارتكابها وهو عامل  تجنبفلا شك اذا ان ذلك يكون مدعاة الى 

  .العقوبة
ي او من بمشروعية الاعدام من حيث مبدأ وجودها في التشريع الاسلام يتصللايثار نقاش  .٥

 .حيث حالات اعمالها مما ليس فيه خلاف

ان نظام عقوبة الاعدام في الشريعة الاسلامية هو بخلاف القانون الوضعي حيث ان إذاً ف
هذه العقوبة هي جزء من نظام تشريعي متكامل منزل من السماء لم يخضع لتطور ولم يكن نتيجة 

الهية موصى بها الى رسول يخية وانما تعاليم تراكم معرفي حققه الفعل الانساني عبر مسيرته التار 
لذلك فقد جاءت مستقلة ومتميزة عما حققه الفعل الانساني من تطور ). ρ(الاسلام محمد بن عبد االله 

لذلك لانستطيع ان نتحدث عن تطور لمفهوم عقوبة الاعدام في الشريعة . في هذا المجال. وتراكم
منزلة تتمثل بما اصطلح عليه بفقه العقوبات او الفقه الجنائي  وتعاليمالهيه الاسلامية انما عن احكام 

من رؤية او منظومة متكاملة من التشريعات والقيم والمباديء التي  الاسلامي الذي ليس سوى جزءٍ 
  . تنظم حياة الانسان في جميع مناحي فعله ووجوده

ة واحكامها بما نزل من وتجدر الاشارة انه يمكن القول ان هناك علاقة بين الشريعة الاسلامي
وجدت ) جرائم وعقوبات(فهناك مجموعة من الاحكام . شرائع سماوية في الديانتين اليهودية والمسيحية

في الشرائع الالهية السابقة وتم التأكيد عليها مجدداً في الشريعة الاسلامية باعتبارها حقائق منسجمة 
فالقتل والزنا كلها جرائم . لاتقبل التغيير او التعديلة الثابتة التي الراسخمع العدالة المطلقة والقيم 

  .)١(محرمات لها عقوبات في الشرائع السماوية السابقة للاسلامو 

                                                 
  .٣٠٩- ٣٠٥مام محمد شتلوت، الاسلام عقيدة وشريعة، مصدر سابق، ص الا  )١(
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وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن النفْسَ بِالنفْسِ وَالْعَيْنَ [وهذا مايؤكده القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى 
نفِ وَالأُذُنَ بِالأذُُنِ وَالسن بِالسن وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدقَ بِهِ فَهُوَ كَفارَةٌ لهُ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَ 

كذلك الامر بالنسبة للزنا فهو جريمة في . )١(]*وَمَن لمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظالِمُونَ 
الجرائم والعقوبات التي وجدت في  وغيرها .ويعاقب عليها بالقتل والرجم الشريعة اليهودية والمسيحية

الشرائع السماوية السابقة واكدتها الشريعة الاسلامية مع وجود بعض الاختلافات في مقدار العقوبة او 
 منزلةحيث انها وهذا الاتفاق مرده الى وحدة المصدر والمشرع في الشرائع السماوية . طرق تنفيذها

من االله سبحانه وتعالى وبالتالي فان الشريعة الاسلامية هي امتداد للحقائق المنزلة من قبل  جميعاً 
لان الرسالة السماوية تقوم على اساس العدل . وهذا هو سبب وجود احكام او مباديء وقيم متشابهة

عَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتاَء ذِي إِن اللّهَ يَأْمُرُ بِالْ  [يقول عز وجل في محكم كتابه العزيز . والمساواة والرحمة
لذلك لايمكن ان نتحدث عن . )٢(]*الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلكُمْ تَذَكرُونَ 

ة امتداد او تطور تاريخي لمفهوم عقوبة الاعدام في الشريعة الاسلامية وانما هي احكام ومباديء منزل
من لدن عليم خبير خلق الانسان في احسن تقويم ثم استخلفه في ارضه وزوده بالعقل وارسل له 

  .)٣(الانبياء والرسل لينيروا له الطريق ويدلوه الى الطريق المستقيم
العقوبات لولي الامر ولم يستثنِ من  واستثناءان الاصل في الشريعة الاسلامية اقامة الحدود 

ص فللمجني عليه او وليه ان يستوفي العقوبة بنفسه وان لولي الدم ان يستوفي ذلك الاصل الا القصا
وتحديد ميعاد التنفيذ شرط ان يكون الاستيفاء تحت اشراف . القتل بنفسه في القتل بعد الحكم بالعقوبة

اء فاذا كان عاجزا عن الاستيف. ولي الامر ويشترط ان يكون ولي الدم قادرا على الاستيفاء ومحسناً له
ان يكون هذا الوكيل موظفاً  ما يمنعولايحسنه جاز له ان يوكل من يتوافر فيه هذان الشرطان وليس 

  . )٤( ذلكبمختصاً 
ولو فانها  لجريمة القصاص مما سبق نجد ان نظرة الشريعة عادلة بالنسبة الى الاعدام كعقوبة

 وحق أي انه لم يكن. او اخذ الديةالا انها خولت لولي الامر مكنه الخيار بين قبول العقاب  فرضتها
بدون قيود انما اشترط فيه شروط لوحظ فيها جانب انساني . ولي الدم المذكور في القصاص مطلق

                                                 
  .٤٥الآية / سورة المائدة  )١(
  .٩٠الآية / سورة النحل  )٢(
  .٦١، ص ١٩٨٢، ٢احمد فتحي بهنسي، المسؤولية في الفقه الإسلامي، بيروت، ط  )٣(
 .٦٢المسؤولية في الفقه الاسلامي، مصدر سابق، ص / احمد فتحي بهنسي )٤(
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والديني الذي ذاق الانسان فيها . عما كان يجري في عصر الانتقام الفردي خلافاً  بهذه العقوبة قىير 
  .شترطت الشريعة الاسلامية لتنفيذ عقوبة الاعدامفا. الهوان والتمثيل بالجثث كما ذكرنا في التمهيد

فاعل وتحدد فعلاً موعداً للتنفيذ وان يكون التنفيذ تحت لان يكون قد صدر حكماً فعلاً ضد ا .١
 .اشراف ولي الامر

 .ان يكون ولي الدم قادراً على الاستيفاء ومحسناً له .٢

عنصرية  وتفرقةى ومعنى ذلك ان الشريعة قد قضت على مأساة عقوبة الاعدام من فوض
في تقرير حق القصاص للمجني  والاصل. وطائفية التي لازمت العصور الوسطى بصورة خاصة

مَ اللّهُ إِلا بِالحَق وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْ  [عليه قوله تعالى  تِي حَرفْسَ الطَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ الن
  .)١(]*ف في الْقَتْلِ إِنهُ كَانَ مَنْصُورًافَلاَ يُسْرِ 

ولم تكن الشريعة الدينية في هذا الصدد ملزمة في القصاص لاتحيد عنه ولا سبيل امامها سوى 
  .العفو والصلح بوسيلتي الاقتصاص بالقتل وانما جاءت الى جانب ذلك 

ي بما يراه من عقوبة ولي الدم امتنع القصاص وكان لولي الامر ان يعاقب الجان نهيفاذا 
  . )٢(القتلاخرى دون 

ثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنهُ لاَ يُحِب  [قال تعالى  ئَةٌ مئَةٍ سَيوَجَزَاء سَي
راء وَالْكَاظِمِي [وقوله تعالى  )٣(]*الظالِمِينَ  اء وَالضرذِينَ يُنفِقُونَ فِي الساسِ النَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الن

وعقوبة الاعدام هي المقصودة بالقصاص في الاسلام كعقوبة للقتل العمد  )٤(]*وَاللّهُ يُحِب الْمُحْسِنِينَ 
 يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ  [فقد جاء في الآية الكريمة . مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية

يْءٌ فَاتبَاعٌ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُر بِالْحُر وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنُثَى بِالأنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَ 
بكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ  ن ر٥(]*ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ م( 

  . )٦(]*وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الألَْبَابِ لَعَلكُمْ تَتقُونَ  [وقوله عز وجل 

                                                 
  .٣٣الاية / سورة الإسراء  )١(
  .٦٢المسؤولية في الفقه الاسلامي، مصدر سابق، ص / احمد فتحي بهنسي  )٢(
  .٤٠الاية / سورة الشورى  )٣(
  .١٣٤الاية / سورة آل عمران  )٤(
  .١٧٨الاية / سورة البقرة  )٥(
  .١٧٩الاية / سورة البقرة  )٦(
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من قتل له قتيل فأهله بين ): (( ρ(الرسول اما عن رأي السنة في عقوبة الاعدام فيقول 
  )). )١( حبوا فالقتلوان ا] أي الديّة[خيرتين ان احبوا القود 

. حين قررت مبدا العفو الذي حرمته القوانين السالفة عليها سمحة فالشريعة الاسلامية نراها اذاً 
كما قررت مبدأ الدية عوضا عن الاخذ . كما اسلفنا سابقاً . حين نصت على الاعدام بصورة بشعة

من مبلغ بول مبدأ الدية وهو بالقصاص هكذا ويرى البعض انه في حالة عفو ولي الدم عن الفاعل وق
  .)٢(ذلك لايمنع من ان يعاقب الفاعل بعقوبة تعزيرية اخرىولكن المال 

هذا بالاضافة الى ان العقوبة الاصلية التي تكلمنا حولها اعلاه هناك العقوبات البديلة الدية 
كان القاتل هو  ن من الميراث والحرمان من الوصية إذاوالتعزير كذلك العقوبات التبعية فهي الحرما
  من سيرث المقتول أو كان القاتل موصى له

تكلمنا عنها مثل سقوط القصاص بالعفو من ما منها  –على انه توجد بعض موانع القصاص 
  .وقتل الحر بالعبد وقتل المسلم بالذمي. ولي الدم ومنها قتل الوالد لولده

  :وهنا لمحة عن الحالات الثلاث الاخيرة
يرون ان الوالد لايقتل بولده ومالك ) رحمهم االله(أبو حنيفة والشافعي واحمد ف: قتل الوالد ولده )أ 

واسانيده في  وله صحتهقتله   يرى ان الوالد يقتل بولده متى ثبت ثبوتاً قاطعاً انه اراد) رحمه االله(
 .)٣(ذلك

الإمام ان الحر لايقتل بالعبد ويرى ) رحمهم االله(قتل الحر بالعبد يرى مالك والشافعي واحمد   )ب 
ان القصاص بين الاحرار والعبيد  )رحمه االله( ابو حنيفة، ويرى )٤()عليه السلام(جعفر الصادق 

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُر بِالْحُر وَالْعَبْدُ  [للعموم في قوله تعالى 
                                                 

���ر ��/ ���� ا����ري / رواه ا����ري  )١( � . ٧٥ص ، ب
  . ١٩٧٠ ، ٣٣٢ص ،  القاهرة ، الطبعة الرابعةالإسلام عقيدة وشريعة،  ، محمد شلتوت  )٢(
يبدو ان هذه الفكرة لايزال لها آثار في بعض البلدان مثل اليابان ففي المجتمع الياباني تقليد   )٣(

بقتل انفسهم ) تحار العائليالان(يلجأ فيه الأب او الام الى ممارسة ) الاوباكو( اجتماعي قديم يسمى 
والى وقت قريب ظل القانون الياباني ينظر الى . اجتماعية –ثم قتل اطفالهم لاسباب اقتصادية 

، عن مسألة هذا النوع من الانتحار نظرة ثانوية يعاقب مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او خمس سنوات
  .٣٨ق، صغسان الرباحي، الوجيز في عقوبة الإعدام، مصدر ساب. كتاب د

، ١٩٧٥، ٢، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط)عليه السلام(فقه الإمام الصادق  - الشيخ مغنية )٤(
  .١٦٧ص
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ى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَ 
بكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  ن رعلى انه بعد ان سارت . )١(]*تَخْفِيفٌ م

ن الرق تدريجيا وبعد القضاء على نطاقه اصبح البحث الشريعة الاسلامية على خطة التخلص م
في جواز قتل الحر بالعبد امراً تاريخياً ولمجرد الالمام بالاحكام دون ان يكون لذلك صدى في 

 .الحياة العملية

ويرى مالك والشافعي ان المسلم لايقتل بالذمي اما ابو حنيفة فيرى قتل : قتل المسلم بالذمي  )ج 
مَ اللّهُ إِلا بِالحَق وَمَن قُتِلَ  [م في قوله تعالى المسلم بالذمي للعمو  تِي حَرفْسَ الوَلاَ تَقْتُلُواْ الن

فهذه الاية وغيرها لم . )٢(]*مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف في الْقَتْلِ إِنهُ كَانَ مَنْصُورًا
 .ونفس ومظلوم ومظلوم وليس ثمة دليل على التخصص او التنفيذتفرق بين قتيل وقتيل ونفس 

  ؟..ولكن يدور التساؤل ماهي العقوبات التبعية
 :الحرمان من الميراث )أ 

ليس على القاتل شيء في الميراث : (( حيث قال) ρ(الاصل في هذه العقوبة هو حديث الرسول 
  )). بعد كصاحب البقرةوليس للقاتل ميراث 

 وتسبباً هاء ان القتل المانع من الميراث هو القتل العمد سواء كان مباشرة وقد رأى بعض الفق
  .وسواء اقتص من القاتل او سقط القصاص عنه سبب من الاسباب

بأن القتل المانع من الميراث سواء كان القتل عمداً او خطأ او جرى مجرى  )٣(ورأي اخر يقول
  :يراث اذا توافرت الشروط الاتيةالخطأ فهذه الانواع من القتل تحرم القاتل من الم

 .فاذا كان القتل بالتسبب فلا حرمان من الميراث ولو كان القتل العمد. ان يكون القتل مباشراً  .١

 .ان يكون القاتل بالغاً عاقلاً فاذا كان صغيرا او مجنوناً فلا حرمان من الميراث .٢

تل الدفاع عن النفس فلا يكون كالق حقبالعمد عدواناً فاذا كان  وشبه. ان يكون القتل في العمد .٣
 .مانعاً من الميراث

                                                 
  .١٧٨الآية / سورة البقرة  )١(
  .٣٣الآية / سورة الإسراء  )٢(
  .١٩٦٤، ٩٩ص، دار القلم ، مطبعة القاهرة ،  فقه القرآن والسنة ، الشيخ محمود شلتوت  )٣(
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وسواء . القاتل يحرم من الميراث سواء كان القتل العمد او شبه عمد او خطأ نّ إ قولالفقهاء يوبعض 
بغير حق سواء كان القاتل بالغاً عاقلاً او صغيراً  او حقبوسواء كان القتل . كان مباشرة او سببا

  .)١(ن ان الحرمان من الميراث قصد به منع القاتل من استعمال الميراثفهؤلاء الفقهاء يرو . مجنوناً 
  :الحرمان من الوصية) ب

وقد اختلفت )).لاوصية لقاتل وليس للقاتل شيء): ((ρ(الاصل في هذه العقوبة هو حديث الرسول 
  :الاراء في هذا الحرمان على النحو الآتي

 :المذهب الجعفري : أولاً 

فري ان القاتل يحرم من الارث في كل حال سواء كان القتل عمداً او يرى فقهاء المذهب الجع
شبه عمد او خطأ وسواء كان مباشراً او سبباً وسواء كان القتل بحق او بغير حق وسواء كان 
القاتل بالغاً عاقلاً او صغيراً مجنوناً واصحاب هذا الرأي يرون ان الحرمان من الميراث قصد به 

ليس للقاتل شيء ): ((υ(والاصل في ذلك قوله . ث من استعمال الميراثسد الذرائع ومنع المور 
  .)٢())من الميراث وليس للقاتل ميراث بعد 

 :المذهب الحنفي : ثانيا

حرمان القاتل من الوصية اذا كان القتل عمداً بعدوان او نية ان ) رحمه االله(و حنيفة بويرى ا
لا قتل بالسبب  ي القتل ان يكون مباشراعمد بعدوان او خطأ ماجرى مجرى الخطأ واشترط ف

  .واشترط في القاتل ان يكون بالغاً عاقلا
وعليه فاذا كان القتل بالتسبب او كان القاتل مجنوناً او صغيراً او كان القتل ليس عدواناً فلا 

   )٣( اما ابو يوسف فيرى ان الوصية لاتصح للقاتل رغم اجازة الورثة لها. يحرم القاتل من الوصية
 :المذهب الشافعي :ثالثاً 

ة لاتصح للقاتل واختلفوا في اجازة الورثة للوصية فقال ييرى فقهاء هذا المذهب بان الوص
  .الاخر بعدم اجازتهابعضهم البعض باجازتها وقال 

                                                 
 ستعجلمن ا( ومن هنا قول القاعدة الكلية  ١٥٩ص –التشريع الجنائي  –القادر عودة عبد  )١(

  .الواردة في مجلة الأحكام العدلية –) ه عوقب بحرمانهوانالشيء قبل أ
أبواب ،  ٦الحر العاملي محمد بن الحسن، وسائل الشيعة لتحصيل مسائل الشريعة، المجلد  )٢(

  . ٤الحديث ،  ١٨٢ص ، الميراث 
١٥٣ – ١٥٢���ر ��ب� ص / ا�0/.-, ا�+*�(& ا)�'�& / $�� ا�%�در $#دة  )٣( . 
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ومن فقائهم من يرى بان الوصية تصح للقاتل دون تعليق على شرط صحتها على اجازة 
  .)١(الورثة
 :لمالكيفي المذهب ا: رابعاً 

يرى بعض فقهاء هذا المذهب بأن القتل الخطأ لايعتبر مانعاً من الوصية فالقاتل خطأ تصح له 
  .الوصية

ان الوصية لاتصح اذا كان المقتول من فقاء هذا المذهب اما بالنسبة للقتل العمد فيرى البعض 
الوصية تصح في المال لايعلم ان الموصي له بقاتله فاذا علم بانه قاتله واوصى له بعد الجناية ف

  .لان الدية مال لم يجب الا بالموت. ولاتصح في الدية
ويرى البعض من اتباع هذا المذهب ان الدية تصح للقاتل عمداً سواء علم الموصي بانه قاتله او 

  .)٢(لم يعلم
من رغم على الع الاسلامي قتل القاتل يشر تفيها ال حتموتجدر الاشارة هنا الى ان حالات معينة 

قصده واضحاً جلياً خبيثاً دنيئاً كقتل الغيلة  ظالماً ويظهر عاتياً . العفو فيرى انه اذا كان هذا الاخير
المجني عليه فيذبحه او يقتله على أي وجه لاخذ ماله وجب قتله وفرضوا لذلك  يضجعوهو ان 

هذه الحالة ليس عقوبة خاصة اشد من العقوبة العامة للقتل التي هي القصاص او الدية او العفو في 
لولي المقتول ان يعفو عن القاتل غيلة ويترك ذلك القاتل للسلطان ينفذ فيه ماشاء من عقوبة وهو رأي 

وسئل محمد ). لايقتل المؤمن بالكافر الا ان يقتل غيلة: ( )رحمه االله( مالكالإمام المالكية كما قال 
لف الناس في هذا فقالت طائفة لا عفو في اخت: قال الحرابةبن حزم هل للولي عفو في قتل الغيلة او 

فليس لولي المقتول ان . فعن ابي الزناد عن ابيه انه قال في قتل الغيلة اذا بلغ الامام. ذلك للولي
من هنا يتبين أن عقوبة الاعدام تعد حد و ،  )٣(يعفو وليس للامام ان يعفو وانما هو حد من حدود االله

وسيأتي الشرح عنها في الفصل الرابع لردة وجرائم الزنا والشرك باالله من حدود االله في جرائم الحرابة وا
  .من الرسالة
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تعتبر عقوبة الاعدام من المواضيع المهمة التي شغلت وتشغل الباحثين المختصين في مجال 
وطبيعة خاصة تختلف عن بقية العقوبات هذا التشريعات الجنائية بالنظر لما تتصف به من اهمية 

اهميتها بازدياد النقاش والجدل المحتدمين بشأنها والذي لم يقتصر  دادتمن جهة ومن جهة اخرى از 
 وطبيةعلى المجال القانوني وضمن التشريعات الجنائية بل تعداه ليشمل مجالات دينية وسياسية 

ر من جدل ونقاش حول عقوبة الاعدام ينحصر في فان محور ماداوضمن المجال القانوني والفقهي 
  :  اتجاهين
  

هو مشروعية عقوبة الاعدام او عدم مشروعيتها أي البحث فيما اذا كان من  :الاتجاه الاول
ان يستعين بهذه العقوبة لمكافحة الاجرام ام انه لايحق له ذلك باعتبارها تمس حقاً يعلو . حق الشارع

  .على سلطة الدولة
  

هو البحث فيما اذا كانت هذه العقوبة بعد التسليم بمشروعيتها تعد ضرورية  :الثانيالاتجاه 
ان نفس هذه  يع الجنائي باقرار عقوبات اخرى إذبحيث لايستطيع الشارع ان يحقق اغراض التشر 

  .)١(الاغراض تحققها عقوبات اخرى اقل شدة
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المجال التشريعي ليتخذ موقفاً من هذه  وتعدى هذا النقاش والجدل المجال الفقهي القانوني الى
العقوبة بالالغاء او الابقاء ويمكن القول بأن ماثار حول هذه العقوبة من نقاش وجدل واراء وافكار 

  .سيستمر ويزداد بشدة كلما تقدمت المدنية وتلطفت الاخلاق والعادات
ي ان يكون الغرض وحيث ان اسس السياسة الجنائية الحديثة هي الاصلاح الاولي المتمثل ف

دة مكانته السابقة لكي يكون عضواً فعالاً ونافعاً امن العقوبة هو الاخذ بيد المحكوم ومعاونته لاستع
الا ان ذلك لايعني وجود فئات من المجرمين تتأصل في نفوسهم . )١(في المجتمع الذي هو عضو فيه

بات التي يتلقونها جراء ارتكابهم لان العقو . قابلين للاصلاحوغير  خطيرينواصبحوا . روح الاجرام
الامر الذي . الجرائم لم تعد كفيلة بأعادتهم الى جادة الصواب ومن ثم العودة بهم الى طريق الرشاد

وبة الاعدام على من يستحقها يستدعي ردعهم واستئصال جذور الشر من نفوسهم بالاحتكام الى عق
  .منهم

بين جسامة وخطورة الجريمة المرتكبة والعقوبة التناسب ومن هذا المنطلق كان لابد من وجود 
المقررة لها بحيث تكون العقوبة متلائمة ومتوازية مع جسامة الجريمة المرتكبة من خلال ملاحظة 
ظروفها والظروف الشخصية لمرتكبها وظروف المجتمع ومراعاة ان تكون النصوص العقابية عند 

اعر العامة في المجتمع لكي يشعر الناس بعدالتها تشريعها وعند تنفيذها على نحو يتلائم مع المش
وذلك بطبيعة الحال لايتحقق الا اذا تحقق التناسب والموازنة بين الجريمة المرتكبة والعقوبة 

  .)٢(المقررة
وقررتها للجرائم الخطرة ) عقوبة الاعدام(وتأسيساً على ذلك اعتمدت معظم التشريعات الجزائية 

كانت في التشريعات القديمة مقررة لعدد من الجرائم البسيطة والتي تعاقب  بعد ان. والجسيمة والعامة
 الصيد في المقدسات وجرائم السحر والاغتصابمثل . عليها القوانين الحالية بالحبس او الغرامة

والكسب غير المشروع وغيرها من الجرائم البسيطة بالاضافة الى احتواء الجرائم الخطيرة  الاخلاقي
    بة الاعدام كمبدأ اساس أي ان التوسع باعمال هذه العقوبة كان على اشده دون الاخذعقو  وتقرير

                                                 
 الملغي من المنطلقات الاساسية لقانون اصلاح النظام القانوني) ٨(فقرة بهذا المعنى ماورد في ال  )١(

  .م١٩٧٧لسنة ) ٣٥(رقم 
الدكتور حمودي الجاسم، التعديلات الواجب ادخالها في قانون العقوبات العراقي، حول تحديد  )٢(

  .١٤، ص ١٩٦٣العقوبة، مطبعة الشعب، بغداد، 
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بنظر الاعتبار بساطة وتفاهة الفعل او خطورته وجسامته دون الاخذ بخطورة الجاني ومع ان المبدأ 
  .)١(الذي يقضي باشد الجرائم واخف العقوبات لابسط الجرائم معروف منذ زمن قديم

ة البحث بان عقوبة الاعدام كانت ومازالت موضع نقاش وجدل كبيرين حول ذكرنا في مقدم
مشروعية الاخذ بها من عدمه وحول ما اذا كانت هناك جدوى من بقائها ام لا ومدى فعالية هذا 
البقاء في احداث اثره الايجابي للقضاء على الاجرام وادى هذا النقاش والجدل بشأنها الى ظهور 

لبعض الجرائم التي تتسم بالخطورة وقد هيأ . لابقاء على الاعدام كعقوبة رادعةفريق ينادي بوجوب ا
بالطريق الاخر فريق ثانٍ يدعو الى نبذ هذه  فواسانيد لدعم موقفه ووق حجج صحيحةهذا الفريق 

لى حجج لدعم موقفه الداعي لهجر عقوبة عالعقوبة والتخلي عنها كلياً واعتمد هذا الفريق ايضاً 
  .)٢(من ابرز العقوبات الدينية الاخرىعد ان كانت هذه العقوبة الاعدام ب

  
  ا	$#"! ا-ول

 	

��%�ء ��� )!.- ا�+��ر�( وا�+#��*
 ا)��ام

تعرضت عقوبة الاعدام الى انتقادات واعتراضات كثيرة بعضها فلسفي نظري وبعضهاعملي 
لوجهة الفلسفية اعترض عليها فمن ا. يتعلق بالسياسة الجنائية وبعضها يتعلق بالشعور والاحساس

فالمجتمع . بالقول طالما ان الهيئة الاجتماعية لم تهب الحياة للانسان فليس لها حق سلب الحياة منه
حتى يكون له ان يسترده او . ليس له سلطة على حياة افراده لانه لم يمنحهم هذا الحق ـ حق الحياة

  .)٣(صورة من الصورأي على  هان يمس
  : ة العملية المتعلقة بالسياسة الجنائية فقد اعترض عليها من النواحي الاتيةاما من الناحي

ان ماينجم من اضرار جراء تنفيذها غير قابل للاصلاح اذا ماظهر بعد التنفيذ مايدل على  .١
وقوع خطأ قضائي لايمكن تداركه وبعبارة اخرى ان من تنفذ عليه هذه العقوبة عن تهمة 

. لجريمة لم يقترفها حينما يكون اكتشاف الخطأ قد جاء متأخراً تنسب اليه خطأ يكون ضحية 
                                                 

لواجب ادخالها في قانون العقوبات العراقي حول تحديد التعديلات ا –الدكتور حمودي الجاسم   )١(
  .١٤ص  – ١٩٦٣ –مصدر سابق/ العقوبة

ص مصدر سابق،  –الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم العام / ضاري خليل محمود. د  )٢(
١٢٣.  

  .٤٣ص  ،١٩٤١، ١، مطبعة الإعتماد، ط٤ج – الموسوعة الجنائية –جندي عبد الملك   )٣(
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اذ كيف يمكن تصور اصلاح ذلك الخطأ بعد تنفيذ العقوبة بحقه بانزال الموت به في حين 
ضت عنه بانسان اخر بريء و لان يد العدالة لم تطله وع. )١(عقابيبقَ المجرم الحقيقي دون 

كما يمكن توفر اسباب وراء فيمن نفذت بحقه  .وبعيد عن الجريمة ونفذت به اقسى عقوبة
وتتجلى اهمية هذه الحجة حيث نلاحظ ان اخطاء القضاء . هذه العقوبة بانه جدير بالعفو

ليست نادرة وان الحالات التي يقرر فيها المجتمع جدارة بعض الاشخاص بالعفو ليست 
ا هو الحال بالنسبة لقانون واقدمها واكثرها شيوعاً فقد اتجهت القوانين المعاصرة كم. قليلة

الجلد بيد ان عقوبة  كعقوبة الاخرى ،)٢(العقوبات العراقي الى هجر بعض العقوبات البدنية
الاعدام لم تزل صامدة تلجأ اليها بعض التشريعات في حالات استثنائية تفرضها ظروف 

ل عصر وكان لهذا التوجه اساسه ودواعيه التي دفعت الفلاسفة والمفكرين خلا. عملية
النهضة في اوربا الى رفع اصواتهم للمطالبة بوضع حد للمآسي التي يعاني منها اولئك الذين 

التي عبر عنها في ) ايسيزاري بيكار ( لرأيوكان . )٣(دفعت بهم الاقدار الى هاوية الاجرام
م اعظم الاثر في تنبيه الاذهان ١٧٦٤والصادر سنة ) الجرائم والعقوبات(كتابه الموسوم عن 
ودعا فيه الى الغاء عقوبة الاعدام واحلال العقوبة السالبة للحرية بدلا . الى الانظمة العقابية

 . عنها

انها تمثل جزاء غير عادل لانه جزاء مطلق من غير حدود ولايقبل التفرد والتدرج بحسب  .٢
ة الظروف الخاصة بالجاني او بالجريمة وبعبارة اخرى ان عقوبة الاعدام لاتتناسب مع جسام

اية جريمة تنص عليها قوانين العقوبات فالجريمة تلحق ضرراً بالمجتمع وهذا الضرر محدود 
في نطاقه دائماً في حين ان هذه العقوبة تقضي على من يحكم عليه بها وتنزل به اكبر 

 .ليس له حدود الا وهو سلب الحياةان ينال الانسان بل تنزل به ضررٌ  ضرر يمكن

في مكافحة الاجرام حيث يلاحظ معارضو ومنتقدو هذه العقوبة بانها عدم جدارتها وفائدتها  .٣
المجرمين وارهابهم ويشهدون على ذلك بالقول بان البلاد التي لازالت تأخذ . لم تنجح في ردع

                                                 
منشورات مهعد الدراسات العربية والعالمية / محاضرات في الجرائم السياسية  –حمد فاضل م. د  )١(

  .٥٦٩ص  – ١٩٦٢، دار الجبل للطباعة / جامعة الدول العربية / 
  .١٢٣ص  مصدر سابق،/  القسم العام/  الوجيز في شرح قانون العقوبات –ضاري خليل . د  )٢(
ص  – ١٩٥٩ – ٥ط –مطبعة الجامعة السورية  –ائية العامة الحقوق الجز  –عبد الوهاب حومد   )٣(

٨١.  
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بها مازالت ترتكب فيها الجرائم المقررة من اجلها كما ان البلاد التي الغتها لم ترتفع فيها 
 .نسبة الجرائم بشكل واضح

انها تدعو الى تاخير الفصل في الجرائم التي تستوجب الحكم بها لان القاضي يقدر جسامة  .٤
ق بها اذا كان غير مقتنع كل الاقتناع باستحقاق طويتحرج من الن. هذه العقوبة وشدتها

وقد يبالغ في . المتهم لها فيفرط في اتخاذ الاجراءات التي تمكنه من التوصل لهذا الاقتناع
ل الدفاع للمتهم فتكون النتيجة الحتمية لذلك هو تعطيل سير العدالة واضعاف لها اتاحة وسائ

ذلك من شك في مايدور و ارتكاب الجريمة والنطق بالحكم لها  ينبسبب مضي وقت طويل ب
 .قد يطول الى وقت الحكم بها على المتهم

عقوبة بالغة  كونها. اما بالنسبة للاعتراض المتعلق بالشعور والاحاسيس وقد اخذ عليها .٥
ويتأذى منها . فهي عقوبة تشمئز منها النفوس. القسوة تنم عن وحشية لاتتفق وتقدم المدنية

هذه العقوبة نفوس  تشبعوقد . حيث كانت تسفك الدماء. الشعور وتذكرنا بالعهود القديمة
او انفعالات نفسية عارمة لدى المتصلين  صدامات ضعيفة ومريضة تميل او تحدث

 .ليهم بها وخاصة لدى زملائهم في مكان الاعتقالبالمحكوم ع

ومن الحجج الاخرى قيل بان المجتمع برمته يكون مسؤولاً في كثير او قليل عن الجرائم  .٦
المرتكبة من قبل افراده حيث يكون مسؤولاً عن تواجد محلات السكن غير الصالحة وانتشار 

التعاسة الادبية والصحية والمالية الخمور والمخدرات والغرائز غير السليمة والمتسببة عن 
له بعد ذلك ان يوقع عقوبة غير قابلة للاصلاح عن جريمة لاتنسب الى  أفيحقوالاقتصادية 
 .)١(المجرم وحده

ان الغرض من العقوبة ليس معاقبة الشخص عن فعل وقع " ايسيزار بكار "فلسفياً رأي الاستاذ  .٧
على ما " روسو"ي ذلك لم يوافق الفيلسوف وانما منع وقوع مثل هذا الفعل مستقبلاً وهو ف

ارتآه من ان الفرد خول الدولة مقدماً حق ازهاق روحه على اساس ماجاء من نظرية العقد 
الاجتماعي وهو انتهى الى ان الدولة ليس لها بالتالي ان توقع عقوبة الاعدام الا في 

ار الامن والنظام العاميين شدة لاقر لوالتي تقضي باستخدام ا. اسية العصيبة فقطيالظروف الس

                                                 
، القاهرة ، المطبعة العربية /  القسم العام –شرح قانون العقوبات  –محمود محمود مصطفى . د  )١(

  .٥٣٩ص  – ١٩٨٤،  ١ط
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واستئصال عناصر الفتنة والاضطراب ما يعني انه لامحل لتطبيقها في الظروف الاعتيادية 
 .والتي يكفي فيها تنفيذ العقوبات السالبة للحرية طويلة او متوسطة المدى

اً ان الجماعة لاتستفيد شيئاً من اعدام الجاني بل ان مصلحتها اصلاح حاله ورده اليها عضو  .٨
 .)١(صالحاً مفيداً 

واكثر من  .ان الهيئة الاجتماعية لم تهب الفرد الحياة حتى يكون لها الحق في سلبه اياها. ٩
ذلك ان الاديان السماوية وبصورة جازمة تمنع على الانسان قتل نفسه بالانتحار فكيف يسمح 

  .بان يقتل المرء بواسطة غيره مهما كانت الصفة المعطاة لهذا الغير
يرى البعض ان الغاء عقوبة الاعدام في التشريع الداخلي واستبدالها بعقوبة زاجرة كالاشغال  .١٠

انفع للمجرم وهي فرصة طويلة له لاكتساب التهذيب والاصلاح والايلام . الشاقة المؤبدة مثلاً 
ومن المعروف ان الحجة الكبرى لانصار عقوبة الاعدام هي عبرة القصاص .  المتدرج مع الزمن

الرؤوس لاتقطع لمعاقبة اصحابها فحسب بل ايضا لتخويف من تغريه نفسه بالتجربة ليقلدهم ف
يقطع انه و . من الجريمة  ان المجتمع لاينتقم بل يريد فقط ان يقي نفسه. عن طريق قتل مخيف

  .يرى المرشحون للجريمة مستقبلهم فيتراجعونكي المجرم  رأس
  

  :والسؤال الذي يطرح
. ؟ على الاقل تلك الفئة منهم التي تعيش مع الجريمة..لمجرميناعدام هل تخيف عقوبة الا

انه في العصر الذي كان فيه النشالون يعدمون في " وهو روائي بريطاني معروف ":كوستلر"لقول 
بريطانيا كان لصوص اخرون يمارسون مهازلهم بين الجمهور المحتشد حول المشنقة التي يعلق 

عن اخضاع  ويعجزالا الوجلين الذين لم يخلقوا للجريمة  تنالة التخويفية لا ان القدر ،  "عليها زميلهم

                                                 
 ٤٧حكـــم علـــى  ١٨٨٩بهـــذه الطريقـــة فمنـــذ عـــام  تأخـــذقـــد فـــي فرنســـا يظهـــر ان معظـــم الأحكـــام  )١(

منهم الى محكوميات سجن محدد الأجـل وسـبعة  ٣٠جن مدى الحياة خفف الحكم عن شخصاً بالس
منهم ماتوا قبل صدور قرار التخفيف، وواحد نقل الى مستشفى الأمراض العقلية وواحد وضع تحت 

، ى ما هي عليه حتى الان على الأقلالمراقبة بعد اصدار قرار رأفة بحقه  ما زالت محكومياتهم عل
 .٧٦آنسل، عقوبة الإعدام في الدول الأوربية، مصدر سابق، صعن كتاب مارك 
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من لايمكن اخضاعهم لكننا نستطيع ان نذكر ان البشر يخشون الموت وان الحرمان من الحياة بدون 
   .)١(ادنى شك اقسى عقوبة ولابد ان يثير ذعراً حاسماً 

ن قانونه يستند الى نوازع عامة للطبيعة باايمان المشرع  ةحقيقلقد كان هناك اذاً اساس في 
النفس العمياء ليحاول السيطرة يغامر في دوماً من الطبيعة فهو حين  أبسطلكن القانون . البشرية

 الخوفوبالفعل اذا كان .عليها يجازف ايضاً بأن يكون عاجزاً عن تبسيط التعقيد الذي يريد تنظيمه
ان هذا الخوف مهما كبر لم يكف قط لردع الاهواء كذلك  البديهيمن الموت امراً بديهياً من 

  .)٢(البشرية
�� ا	$#"! ا	%

 !.- ا�+/���( �*��ء ���
	 ا)��ام
تستند حجج المؤيدين لبقاء عقوبة الاعدام الى كونها ضرورة لازمة لردع اولئك الذين تأصلت 

على امن وسلامة حب ارتكاب الجريمة واصبحوا خطرا  وسرى في دمائهمفي نفوسهم روح الاجرام 
واستقرار المجتمع الذي يجب ان تكفل له قوانينه مايضمن له حالة الامن والاستقرار من خلال 

ويجب العدول في حقهم . النصوص بحزم وقوة الى فئة من المجرمين يعتبرون غير قابلين للاصلاح
وقد تمثل رد . )٣(عن كل امل في هذا السبيل ففي هذه الحالة يلجأ للعقوبة كوسيلة للاستئصال

  :المؤيدين لعقوبة الاعدام على المعترضين عليها بما يأتي
بالنسبة للاعتراض القائل بأن الهيئة الاجتماعية ليس لها صفة سلب الحياة من الفرد مادامت  .١

بانه اذا كان الاجتماع ضرورة من ضرورات الحياة فمن . على ذلك بالقولردوا انها لم تمنحه 
. ت السلطة التي تمثله اتخاذ كل مايلزم للمحافظة عن كيانه ونموهحقوق المجتمع وواجبا

وليس من صفة الجماعة  أيضاً  وقالوا بان هذا الاعتراض يؤدي الى العقوبات السالبة للحرية
لان الهيئة الاجتماعية مثلما لم تهب الحياة للانسان لم تهب له الحرية ايضاً الانسان إيقاعها 

                                                 
  .١٦الوجيز في عقوبة الإعدام، مصدر سابق، ص -غسان رباحي. د  )١(
لقد اشتركت في عرض لسائر الناس ورأيت شبابا ): "فالكو الايطالي(يقول المستشار السيد   )٢(

الفضيع بنكسة الضمير امام هذا النوع يموتون واستطيع القول بأنني لم اشعر قط امام ذلك المشهد 
  . عن كتاب الوجيز في عقوبة الإعدام ، " بعقوبة الاعدام"ري وهو ما يسمى من الاغتيال الادا

 – القاهرة،  ١٩٤١، مطبعة الاعتماد / المجلد الرابع / الموسوعة الجناية  –ندي عبد الملك ج  )٣(
 .١١٤ص 
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غيره  بحق يدقفان له الحق في الحرية ومع ذلك فان هذا الحق م طالما له الحق في الحياة
من الناس وان الناس لم يعترضوا على العقوبات السالبة للحرية رغم انها تسلب الانسان 

 .)١(حريته فالدولة مكلفة بالعقاب وتملك في هذا السبيل ما لايجوز للافراد

هر خطأ لايمكن تداركه عند تنفيذها والقول بان عقوبة الاعدام غير قابلة للاصلاح اذا ظ .٢
والرد على ذلك يكمن بان الامر لايقتصر على عقوبة الاعدام فقط بل ينطبق على العقوبات 
السالبة للحرية الاخرى والتي تنجم عنها ضرر غير قابل للاصلاح فبالنسبة لعقوبة السجن 

ثم ان الاخطاء . ي السجنلها خطأ لايمكن ازالة ماقاساه وعاناه المحكموم من عناء ومرارة ف
القضائية في عقوبة الاعدام هي من الندرة بحيث يمكن غض النظر عنها لابل ان هناك 
اخطاء اكثر منها شيوعاً كالاخطاء الطبية والجراحية التي قد يتسبب عنها موت بعض 

 احدا في منع العمليات الجراحية او الطرق العلاجية ويمكن ايضا يفكرالمرضى ومع ذلك لم 
وضع النصوص التي تكفل عدم الحكم بالاعدام في حالات الشك في ادانة المتهم ولو كان 

الى العقوبة ذاتها وانما الى كيفية تطبيقها  يوجهوعلى كل حال فان هذا النقد لا . شكاً بسيطاً 
ع النصوص التي تكفل عدم تنفيذ عقوبة الاعدام الا باجماع الاراء او ضويمكن ايضاً و 

 .ى الاكثرية بنسبة معينةبالحصول عل

على ذلك  وادر والقول بان عقوبة الاعدام عقوبة مطلقة لاحد لها وايضاً جزاءا غير عادل فقد  .٣
الممكن ولامن الضروري ايجاد نسبة دقيقة بين الضرر الناشيء عن الجريمة  منبانه ليس 

لك فمن يقول ان ومع ذ اينسبليس الا عدلا  البشري والالم الناتج عن العقوبة اذ ان العدل
عقوبة الاعدام اذا طبقت على قاتل ارتكب القتل عمداً ومع سبق الاصرار والترصد تكون قد 

فهي في هذه الحالة عقوبة مطابقة لفكرة العدالة لانها ...... تجاوزت حدود العقل المطلق
لذي متناسبة مع جسامة الجريمة ومسؤولية مرتكبها وبذلك تكون الجزاء العادل والمناسب ا

 .)٢(يستحقه الجاني

والرد على الاعتراض الذي يكمن كون عقوبة الاعدام غير لازمة وغير ضرورية وانها  .٤
بعدم فائدة عقوبة الاعدام اذ  لايقطعالمذكور  بالأعتراضلاترهب المجرمين يكون بالقول 

                                                 
  .٥٣٩ت ص  ، سابقالمصدر ال –محمود محمود مصطفى . د  )١(
،  ١ط، القسم العام في الجريمة والعقاب / شرح قانون العقوبات العراقي مصطفى كامل ، . د  )٢(

  .٢٦٧، ص ١٩٤٩، بغداد ، مطبعة المعارف 
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الاشخاص لايمكن انكار الفزع والرهبة والمخاوف الناشئة عن التهديد بعقوبة الاعدام اما عدد 
على انها لاترهب المجرمين  ذها فلا يقاس عليهم ولايقوم دليلٌ برؤية تنفي يعترفواالذين لم 

الاخرين ولاتفزعهم لانه الى جانب هؤلاء الاشخاص يوجد كثيرون غيرهم خافوا واعتبروا 
حصاء الخاص يشير الى تأثير الغاء واخذوا من هذه العقوبة العبرة والدرس المفيد وان الا

حيث ان في البلاد الذي حصل فيها الغاء هذه العقوبة بحكم . وبة الاعدام بالجريمةعق
 .القانون قد حصل فيها ازدياد عدد الجريمة

ومن حجج المؤيدين لعقوبة الاعدام ايضاً قولهم بان المجتمع يكون في حالة دفاع شرعي  .٥
الى القتل من جديد ولهذا  باعدام المجرم الخطير فالقاتل يمكن ان يعود فإذا لم يقم المجتمع

فان وجوده يشكل خطراً على حياة جميع الافراد ماينبغي للمجتمع مكافحته والوقوف بشدة 
 .البقاءبوجهه من اجل 

بحق  انها تطبيق لشريعة القصاص التي تتخذ بحق القاتل وهي تستجيب الى النزعة العميقة .٦
الانسان من اجل التعبير عن في  ةمن الاقتصاص من القاتل الموجود ذوي المجني عليه

 .)١(القاتل هي القضاء عليه المباشرة التي تراود فكرة العدالة ومفهومها لديه لذلك فان الفكرة

اما القول بان عقوبة الاعدام عقوبة قاسية وهمجية وتثير الاشمئزاز وتؤذي المشاعر فالرد  .٧
 وجود هذه العقوبة تقضيعليها تمثل بضرورة الدفاع عن المجتمع وحماية امنه واستقراره 

ذلك بللشعور  للجوء الى عقوبات تكون اشد ايذاءً حيث ان الامر يتطلب في حالة الغائها ا
الذي شعر به المحكوم عليه عند تنفيذ عقوبة الاعدام تكون قصيرة الامد بخلاف  الألملان 

لموت بعد الالم انه لو قورنت بين ا بحيثالالم الذي تسببه العقوبات الاخرى السالبة للحرية 
والالم بغير الموت فليس من المؤكد الحكم بان الحل الاول هو اقل انسانية ورحمة من الحل 

 . الثاني

وبعبارة اخرى قد يكون الاعدام اقل قسوة من عقوبات اخرى تتميز بالشدة وطول الوقت وفي 
عقوبة  حل محلهاهذا المجال يرى بعض الفقهاء بان عقوبة الاعدام اذا ما الغيت فلابد ان ت

الى الغاء عقوبة  ذهبتهذه مشكلة او صعوبة واجهت بعض البلاد التي  كانت رادعة اخرى وقد 
 بين هذاالعواطف  دتتردالاعدام مما قررت بدلا منها عقوبات طويلة الامد وبالغة الشدة بحيث 

                                                 
حمدي حافظ، الدار القومية . ترجمة د- عقوبة الاعدام والسياسة البريطانية - جيمس كريستوف  (١)

  .١٨١ص، ١٩٦٤للطباعة والنشر بغداد، 
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مسألة  ن أيضاف الى ذلك . )١(بطول بلائها وعقوبة الموت على قصر عذابها من العقوبة النوع
اثارة الاشمئزاز وايذاء المشاعر بالنسبة لعقوبة الاعدام يكون تحقيقها عند تنفيذ العقوبة بصورة 

نلاحظ ان الاتجاه العام والسائد حالياً هو الغاء علنية التنفيذ والاكتفاء بالتنفيذ السري  بينماعلنية 
لها القانون حيزاً محدوداً  يرتسمعلى التنفيذ التي لم المتمثل بالهيئة العامة المشرفة  العددوهو 
 .ايضا

ان وجود عقوبة الاعدام تخلق حالة من التخوف والفزع مما يحد ذلك من النزعات الشريرة  .٨
القانوني الذي يحول دون ارتكاب الجرائم وكذلك تحقق حالة العام فهي تخلق حالة الردع 

 .المهددان لحياة وسلامة المجتمعالردع القضائي واستئصال العناصر الخطرة 

صحيح ان عقوبة الاعدام لاتلغي الجريمة ولا المجرمين فالجريمة قديمة قدم التاريخ الانساني  .٩
وهي من عهد قابيل وهابيل غير ان هذه العقوبة اذا طبقت بموجب القانون فانها تجعل 

قدام على التنفيذ عندما ان يفكر ويرتدع قبل الاالجريمة المجرم الذي تسول له نفسه ارتكاب 
  . )٢(يدرك العقاب سينزل به كاملاً وحتماً 

ونضيف الى ماتقدم بشأن تأييد الاخذ بعقوبة الاعدام من ان كثيراً من الجرائم الخطيرة   .١٠
الجسيمة بعد ارتكابها ووقوع مرتكبيها بايدي الاجهزة الامنية المختصة  لتلك الجرائم بل وفي 

ستمر سلسلة ما ارتكبوا من جرائم تصراحة بارتكابهم وبعد ان بعض الحالات اعترافاتهم 
بشعة وخطيرة قد يقبل تأنيب الضمير بحيث انهم يستحقون ذلك العقاب بل انهم يستحقون 

الحالة اعترافاً صريحاً باحقية وعدالة أنّ في الموت الذي يمثل جزاءً عادلاً بحقهم ولاشك في 
ام وترجع مثل تلك الحالات الى عوامل نفسية وصحوة ة الاعدبوجب انزال عقو تالحالات الى 

  .)٣(وتأنيب الضمير 

                                                 
  .٥٤٧ص / ١٩٥٧ – ٢ط –الاحكام العامة في قانون العقوبات  –السعيد مصطفى السعيد . د  )١(
 . ١٧ص، ا���ر ا��Aب� ، ا�#J�K 6& $%#بM ا)$�ام / د0Q#ر �APن رب�9&  )٢(
جـرائم  حكم بالاعدام على جنديين من الصرب البوسـنيين مـن قبـل: "وبهذا المعنى ورد خبر في احد صحفنا المحلية )٣(

حيـث وجهـت لهمـا تهمـة ارتكـاب جـرائم لهـا علاقـة بسياسـة الاضـطهاد العرقـي ) سـراييفو(الحرب في العاصمة البوسـنية 
بارتكابـه جـرائم اغتصـاب وقتـل ) يوسـلاف تيـرك(وقد اعترف احـد المتهمـين ويـدعى . التي يمارسها الصرب في البوسنة

يستحق عقوبة الاعدام عما ارتكبه من جرائم نشر الخبر فـي جريـدة العديد من النساء المسلمات وقال في المحكمة بانه 
  .٤ص  – ٥/٤/١٩٩٣السنة الثالثة في  – ٥٨٢العدد  –بابل 
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نخلص بعد فحص حجج المناهضين لعقوبة الاعدام الى انه مهما يصلح للحيلولة بين  .١١
المجتمع وبين ان تنفذ هذه العقوبة لتحقيق مصلحة مكافحة فعالة حازمة للافراد بل ان الغاء 

ة الجنائية من شأنه النزول اختيارياً عن علاج فعال في في السياس هذه العقوبة يمثل خللاً 
  .مكافحة اشد الجرائم خطورة ومواجهة اشد المجرمين خطورة
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رق قبل معالجة موضوع الطرق والوسائل المستخدمة لتنفيذ عقوبة الاعدام لابد من التط

  .لموضوع ذات علاقة بالتنفيذ وهو علنية التنفيذ او سريته
ان النظرة الى التنفيذ العلني لعقوبة الاعدام تقاس على اعتبارات فقهية حيث يهدف التنفيذ 

  :العلني لتحقيق هدفين هما
 .العام الردع �

 .ضمان تنفيذ العقوبة �

لاعدام وهو تخويف وافزاع الغير هو الهدف الاساسي من التنفيذ العلني لعقوبة االعام والردع 
لا . لذا يكون من المناسب ان يتم التنفيذ على مرأى من الناس. وتذكيره بخطورة سلوك طريق الجريمة

وحكم . بل انه كلما اتيحت الفرصة لاكبر عدد ممكن من الناس لمشاهدة تنفيذ العقوبة وحكم الاعدام
الذي . دع للعقوبة واتباع الناس للسلوك القويم والصحيحالعدالة فيها كلما اقتربنا من تحقيق الاثر الرا

يتفق مع القانون لان الرهبة والخوف والشعور بالمسؤولية الذي يتملك الناس عند تنفيذ عقوبة 
ومهابة الموقف الذي يتعرض له لابد وان تأتي منه العبرة للغير وان يحدث اثره عادة في . الاعدام

مة مشابهة لجريمة المحكوم عليه فيصرف عن ارتكابها خوفاً من نفس كل امريء ينوي ارتكاب جري
وقد عمل بالتنفيذ العلني للاعدام في دول عديدة . الذي شاهده بام عينه. )١(تعرضه لنفس المصير

  :)٢(ومع ذلك تعرضت الى انتقادات عديدة منها
م الذين تناولوا انها تؤدي الى اثارة الفضول البربري للجمهور واشباع رغباته السادية ومعظ .١

مشكلة الاعدام عرضوا بالتفصيل موقف الناس منذ الاعلان بموعد تنفيذ الحكم بالاعدام 
وحتى تمام تنفيذه فكانت الجماهير تتوافد منذ الصباح الباكر الى مكان التنفيذ للفوز بموقع 

لافراد وكانت شرفات المنازل حول هذا الموقع تؤجر بأثمان باهضة . قريب من مشهد التنفيذ

                                                 
عقوبة الإعدام، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، محمد عبد اللطيف عبد العال، . د  )١(

  .٣٠٨ص  ،١٩٨٩
الاعتداء على الأشخاص  جرائمفي " وبات المصريشرح قانون العق"إبراهيم إسماعيل . د  )٢(

  .٢٩، ص ١٩٧٨، الطبعة الثالثة، )القاهرة(والتزوير، 
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الطبقة الراقية لمشاهدة هذا الاحتفال اضافة الى عبارات السخرية التي كانت تلاحق المساقين 
وان بعض العناصر من . نحو الموت والتصفيق للجلاد الماهر والشرب من دماء المجرمين
 .الطبقات المنحطة من الشعب كان يتخذ منها وسيلة للهو والتسلية

التي كانت تستوجب هذه العقوبة بل كان يحدث في انكلترا اثناء لم يمنع من ارتكاب الجرائم  .٢
التنفيذ بالنسبة لجرائم السرقة ان يندس بعض اللصوص بين الجمهور لارتكاب جرائم 

اثناء انشغال الناس بمشاهدة تنفيذ احكام الاعدام الصادر على زملائهم من .النشل
 .)١(اللصوص

ادعاء البطولة بما يحاولون ان يتصفوا به من انه يتيح لبعض المحكوم عليهم بالاعدام  .٣
رباطة الجأش اما الجمهور ومايصدر عنهم من عبارات غرور ومن ثم تأتي بخطورة التنفيذ 

فئات المجرمين وهم يصعدون الى خشبة  أحطوهمس من التنفيذ العلني في صنع ابطال 
 .)٢(في احتفال اجرائي نظم لهم بعناية العدالة

يسير  الألغاء ت وحملت المعارضة العلنية لتنفيذ الاعدام الى الغائها وبدأ هذا وقد ادت الانتقادا
وذلك باستثناء بعض الدول التي لاتزال تأخذ  بخطوات واسعة منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر

بالعلنية ومنها جمهورية افريقيا الوسطى والسلفادور حيث تنفذ عقوبة الاعدام في المكان الذي شهد 
  .)٣(تكاب الجريمة ان امكنار 

ر المرسـوم بصـدو ومن الجدير بالذكر إن المشرع العراقي قد جعل تنفيذ عقوبة الإعدام سرياً و 
يعتبر الحكم واجب التنفيـذ إذ دام الجمهوري وإبلاغه إلى إدارة السجن محل حبس المحكوم عليه بالإع

تنفـذ عقوبـة "ائية والتي تـنص بـأن الجز  الأصولمن  ٢٨٨استنفذت المدة المنصوص عليها في المادة 
الإعــدام شــنقاً داخــل الســجن أو أي مكــان آخــر طبقــاً للقــانون بعــد مضــي مــدة لاتقــل عــن ثلاثــين يومــاً 

وقـــد اوجــب القــانون نفســـه أن يجــري التنفيـــذ ". علــى تــاريخ صـــدورها مــن المحكمــة الجزائيـــة المختصــة
عضــاء الإدعــاء العــام عنــد تيســر حضــوره بحضــور هيئــة التنفيــذ المكونــة مــن أحــد حكــام الجــزاء وأحــد أ

                                                 
  .٥١، ص المجلد الرابع ، الموسوعة الجنائية حندي عبد الملك،   )١(
  .٥١، ص مصدر سابقحندي عبد الملك،   )٢(
ار النهضة عة الرابعة، دالعام ، الطب سممحمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، الق. د  )٣(

  .٧٥٩، ص ١٩٨٢العربية، 




	 ا���ام ��   ��� 	��ه
  ��ء ا�����	 وا�����ن

� ا�ول� ا��

 

٤٥ 
 

ن عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر تندبه وزارة الصحة كما يومندوب
  .يؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك

قبــل البـــدء بالتنفيـــذ يتلـــو مـــدير الســـجن المرســـوم الجمهـــوري بالتنفيـــذ علـــى المحكـــوم عليـــه فـــي   
المخصص لذلك علـى مسـمع مـن الحاضـرين وإذا رغـب المحكـوم عليـه فـي إبـداء أقـوال معينـة  المكان

فيحرر الحاكم محضراً بها توقعه هيئة التنفيذ وعند حصول التنفيذ يحـرر مـدير السـجن محضـراً يثبـت 
فيــه شــهادة الطبيــب بالوفــاة وســاعة حصــولها وتوقــع عليــه الهيئــة المنفــذة المشــار إلــى أعضــائها أعــلاه 

  )١(. أصول جزائية) ٢٨٩المادة (
بعـد ذلــك تســلم الجثــة إلــى أقاربــه إذا طلبــوا ذلـك وإلا دفنتــه الحكومــة علــى نفقتهــا علــى أن يــتم   

أصـــول وكمــــا فـــي ســـائر القــــوانين التـــي أطلعنـــا عليهــــا ) ٢٩٣(ذلـــك فـــي الحـــالتين بــــدون أي احتفـــال 
العطلات الرسمية والأعياد الخاصة بديانة  لاعتبارات دينية وإنسانية فقد منع القانون تنفيذ العقوبة أيام

أصول جزائية مع الإشارة إلـى أن القـانون سـمح لأقـارب المنفـذ عليـه أن ) ٢٩٠(المحكوم عليه المادة 
. وعلى إدارة السـجن أخبـارهم) عقوبة الإعدام(يزوره في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ العقوبة 

هـذا بالنسـبة إلـى عقوبـة الإعـدام شـنقا أمـا إذا كـان المحكـوم . )٢(فسـهمن القانون ن) ٢٩١(بذلك المادة 
بحقه وفق القوانين العسكرية رمياً بالرصاص وهذا ما شابه معظم  يتم فإن التنفيذ نعليه من العسكريي

العسكرية في العراق  الجزائية ت مواد الأصولفوقد وص. قوانين الأصول الجزائية العسكرية في العالم
  .٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(من قانون الأصول رقم ) ٩١(تنفيذ سيما المادة كيفية ال
  
  اول في هذا المطلب وسائل تنفيذ عقوبة الاعدام في القانون والشريعة الاسلاميةنتنس

  

                                                 
  .٨٦، صمرجع سابق الوجيز في عقوبة الإعدام،  )١(
، ٢منذر كمال عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي، مطبعة بغداد، ط )٢(

  .١١١، ص١٩٧٩
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  ا
	ط�ب ا�ول
 ا�#�ق ا����+	

استخدمت التشريعات قديماً وسائل وطرق مختلفة لتنفيذ عقوبة الاعدام تميزت جميعها بالقسوة 
حشية وبما يلحق اكبر الاذى والمعاناة الشديدة والتعذيب بالمحكوم عليه قبل التنفيذ وخلاله وبعده والو 

وللغرض المذكور كان اطالة امد العملية وعدم احداث الموت السريع وطبيعة الوسائل والطرق 
  :ليالمستعملة من شأنه ان يحقق الاذى والتعذيب بالمحكوم عليه ومن هذه الطرق والوسائل ماي

 .قطع اصابع يد المجني عليه ثم حرقه حياً بالنسبة لمن يقتل أباه او أمه .١

 .احراق المراة الزانية ثم استبدلت العقوبة بعقوبة جدع الانف .٢

 .الحرق في غرفة الرماد .٣

الاعدام بالخازوق وهي طريقة تستخدم في تنفيذ حكم الاعدام في جرائم سرقة القبور اذا  .٤
حيث كان يمسك بالجاني اربعة رجال اشداء اثنان . جاني للمومياءارتبط فعل السرقة بلمس ال

من ذراعيه واخران من قدميه ثم يقوم رجلان اخران بأدخال الخازوق في دبره ثم وضع 
الخازوق وعليه الجاني في حفرة في الارض اعدت لذلك الغرض وكان يعمل بهذه الطريقة 

ع درجات الوحشية والقسوة لايقرها وافضهي بلا شك طريقة تنم عن اقسى في مصر القديمة و 
 .منطق ولا عقل

الاعدام برمي المحكوم عليه في حظيرة بداخلها حيوانات مفترسة لتقوم بتمزيق اوصاله  .٥
 .والقضاء عليه

كذلك عرفت . من فوق صخرة ئهطريقة القاء المحكوم عليه في الزيت المغلي وطريقة القا .٦
ب من السم الى المحكوم عليه وسميت تلك الطريقة طريقة الاعدام بالسم وتتمثل بتقديم كو 

وعرفت مصر القديمة تلك الطريقة . كونها لاتحملا الاماً بالمحكوم عليه). بالقتل الرحيم(
 . )١( ايضاً بتقديم شراب مخدر الى المحكوم عليه حتى لايشعر بالالم عند تنفيذ الحكم به

لهدف تبين ا تخدمة للتنفيذ وعملية التنفيذويظهر من جميع تلك الطرق ومن خلال الوسائل المس
انزال الموت بالمحكوم عليه وانما ايقاع اكبر قدر به من الالام والتعذيب وكذلك  طمنها لم يكن فق

                                                 

  .٢٣ص - ١٩٨٨-القتل العمد وأوصافه، بغداد - سليم إبراهيم حربة )١(
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العمل على استمرار عملية التنفيذ لاطول وقت من الزمن ليستمر المنظر بكل مايحمل من وحشية 
  .وقسوة وفضاعة ودموية

  الثاني المطلب
 ا�:��8	 ا�#�ق

في الوقت الحاضر يختلف الاخذ بها باختلاف الدول  هناك عدة طرق لتنفيذ عقوبة الاعدام
وتتجه الدول حالياً الى الاخذ . دولة يستند الى تاريخ كل . وان اختيار اسلوب تنفيذ حكم الاعدام

قوع اية الام بالطرق والوسائل التي من شأنها احداث الموت السريع بالمحكوم عليه مع ضمان عدم و 
او معاناة على المحكوم عليه عند التنفيذ حيث يعمل الاتجاه الجديد على ان يتجنب أي اجراء في 
تنفيذ عقوبة الاعدام يكون من شأنه ايقاع النفور او الاشمئزاز في النفس بحيث اصبحت عقوبة 

وبة من حملات ويرجع ذلك الى ماتعرضت اليه هذه العق .الاعدام مجرد حرمان بسيط من الحياة
من وحشية وقساوة على حد تعبير طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام  ابه تميزت وما وعنيفةمعارضة شديدة 
  .المعارضين لها

ويجدر القول بان البحث في ايجاد الوسائل والطرق التي تهدف الى التنفيذ السريع لهذه العقوبة 
ر نمو وتطور الافكار الانسانية ومباديء باحداث الموت دون الام او تعذيب او معاناة كان من ثما

  .)١(الرحمة والتقدم العلمي
وكمقدمة لهذا التنفيذ الخالي من الالام والتعذيب والتشهير بالمحكوم عليه ان الغت العديد من 
الدول التنفيذ العلني للاعدام وجعلته سرياً لايحضره الا من خول القانون حضورهم وداخل المكان 

  .)٢(ملية التنفيذالذي تجري فيه ع
وسائل تنفيذ عقوبة الاعدام في الشريعة في سنتناول في هذا المطلب  بعد هذه المقدمة

  :في الفرع الثانيووسائل تنفيذ عقوبة الأعدام في القوانين الوضعية الفرع الأول الاسلامية 

                                                 
  .٢٣ص مصدر سابق، القتل العمد وأوصافه،  -سليم إبراهيم حربة  (١)

محمود السقا، معالم تاريخ القانون المصري الفرعوني، مكتبة القاهرة الحديث، الطبعة الأولى، . د  )٢(
  .٥١٠، ص ١٩٧٠
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  ا
رع ا�ول

	 ا)��ام �� ا�����	 ��� 0�1' �و5�6

	 ا)6"�
  :شريعة الاسلامية تستخدم الوسائل الاتية لتنفيذ عقوبة الاعداموفقاً لأحكام ال

  :بالسيف: اولاً 
  .)١())لاقود الا بالسيف): (( ρ(تستعمل هذه الوسيلة لتنفيذ عقوبة الاعدام قصاصاً لقول النبي 

والاصل في اختيار السيف آداة للقصاص انه اسرع في القتل ويؤدي الى ازهاق روح الجاني 
ان االله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا ): (( ρ(من الالم والعذاب لقوله باقل مايمكن 

ويستعمل السيف ايضاَ لتنفيذ . )٢())القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته
  .)٣(ة والردةبعقوبة الاعدام في جريمتي الحرا

حيث . سعوديةاليمن ولازالت مستخدمة في بلاد الوقد استعملت هذه الطريقة في الحجاز و 
) المقصلة(الى حد ما  يستخدم السيف لقطع عنق المحكوم عليه وفصل رأسه عن جسده وهي تشبه

  .)٤(التي يفصل فيها رأس المحكوم عليه عن جسده
رى في هذه الطريقة بانها قد لاتؤدي الى الموت السريع وهو الهدف من اختيار طريقة إني أو 

نفيذ لمنع وقوع المزيد من الالام والمعاناة بالمحكوم عليه حيث لايؤدي الموت من ضربة واحدة الت
كما ان الضربة قد لاتكون في الموقع القاتل وهو . بالسيف الامر الذي يستلزم معه تكرار الضربات

ص العنق بل قد تقع في مكان اخر في الجسم كالرأس او أي جزء اخر لان ذلك يعتمد على الشخ
القائم بتنفيذ العقوبة التي تتطلب القوة والتحمل والحالة النفسية بل وحتى من حيث قناعته الشخصية 

  .في العقوبة والمحكوم عليه

                                                 
  .٦٦رواه الأمام البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ص  )١(
فإذا قتل بالسيف لم ب أن يقتص به كما فعل بالمجني عليه يجيرى بعض الفقهاء انا القاتل   )٢(

  .١٩٤سورة البقرة، الاية  ]فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  [يقتص منه الا بالسيف لقوله تعالى 
أما اذا قتل المجني عليه بالحرق او الضرب او رماه من شاهق او ضربة بحجرة او حبسه عن   )٣(

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا  [م وشراب فمات فللولي ان يقتص منه بمثل ذلك كما قال تعالى طعا
  .١٢٦سورة النحل ، الاية  ]عُوقِبْتُم بِهِ 

  .٧٥٩عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الاسلامي ، مرجع سابق، ص   )٤(
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كذلك تعتمد على صلاحية الآلة المستخدمة وهي السيف وقد لايكون السيف من حيث مادته 
  .لوبةوصناعته ملائماً لأن يؤدي الغرض منه على الوجه والسرعة المط

  :الرجم: ثانياً 
تستعمل هذه الوسيلة لتنفيذ عقوبة الاعدام في جريمة زنا المحصن وتنفذ في هذه الحالة بأن 
يوثق المحكوم عليه على عمود ان كان رجلاً اما اذا كانت امرأة فتوثق وتوضع داخل حفرة في 

  .)١(الموتالارض ثم ترمي طائفة من المؤمنين المحكوم عليه او عليها بالحجارة حتى 
  :وسائل اخرى: ثالثاً 

ان هذه الوسائل لاتكون الا في الجرائم المعاقب عليها تعزيراً ويجوز التنفيذ في هذه الحالة بأية 
تتوافر في السيف الحاد من سهولة في التنفيذ والمرجع في تحديد هذه الوسائل هو سلطة ولي  وسيلة

   .الامر في ذلك
وكان ابن عباس يرى ان يلقى من . يأمر بحرق اللائط) τ( وقد كان الخليفة ابو بكر الصديق

  .)٢(وكان ابو يوسف يقول يضرب عنق الجاسوس. اعلى مكان نكساً على رأسه
فان . بعد هذا العرض لموقف الشريعة الاسلامية من وسائل تنفيذ عقوبة الاعدام المختلفة

الموت بلا (لقاعدة  من الالام تطبيقاً الاتجاه الحديث يميل الى تنفيذ عقوبة الاعدام بالحد الادنى 
  .)٣()تعذيب

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
القاهرة امام الشريعة الاسلامية والقانون المصري،  معبد االله عبد القادر الكيلاني، عقوبة الاعدا )١(

  .١٣٧، ص ١٩٦٧
  .١٣٧، ص مصدر سابقعبد االله عبد القادر الكيلاني،  )٢(
النجف الأشرف ، المطبعة الحيدرية ، ، في مسائل الحلال والحرام شرائع الإسلام، المحقق الحلي  )٣(

  .١٨٥- ١٨١ص ، ١٩٦٤، 
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 :الشنق: اولا

  .)١(مصدر من الفعل شنق البعير: الشنق لغة
منع التنفس عن جسم انسان معلق على حبل ملتف حول عنقه من شأنه : اما اصطلاحاً فيعني

  .)٢(اةاحداث الوف
وهذه الطريقة تأخذ بها بعض الولايات المتحدة الامريكية وكانت انكلترا تاخذ بها قبل الغاء 

م ودول الكومونولث والسودان ومصر والعراق وايران وتركيا وبورما ١٩٦٥عقوبة الاعدام فيها سنة 
  .يقياوافغانستان وموروسيوش وتانزانيا وجنوب افر ) سابقاً (وهونك كونك وتشيكوسلوفاكيا 

فصل (والشنق يتم بوسائل مختلفة منها استعمال الحبل المعد لهذا الغرض او بطريقة عملية 
والتي استعملت في ) بالمخنقة الحديدية(التي كانت متبعة في انكلترا او بطريقة مايعرف ) الفقرات

  ).باب الفخ(وهناك طريقة تعرف بـ ) م١٨٧٠-١٨٤٨(اسبانيا بموجب قانون 
. ن الاعدام بالشنق تتوقف سرعة احداثه للوفاة على قدر احكامة عروة الحبلويرى البعض بأ

ففي حالة استيفاء شروط احكام الرباط يمكن ان تحدث الوفاة في فترة تبدأ من دقيقة ولاتتجاوز العشرة 
ويرجع هذا الاختلاف في سرعة وقت حدوث الوفاة الى سرعة فقدان المنع للدم والى آلية . دقائق

ويخلص . لة القلب عن الانقباض والتمدد ثم اختناق الرئة بفعل تعويق نفاذ الهواء اليهاتوقف عض
-١٩٤٩هؤلاء الى افضلية تنفيذ حكم الاعدام بالشنق كما ايدتها لجنة شكلت في بريطانيا مابين 

الا ان هذه . لدراسة عقوبة الاعدام باعتبارها طريقة سريعة ورحيمة في احداث الموت. م١٩٥٣
لان  )٣(قة لم تخل من نقد يوجه اليها فقيل عنها انها لاتخلو من الم وعذاب على المحكوم عليهالطري

مقدرتها على احداث الموت السريع تتوقف على ثقل الجسم وكفايته الامر الذي كان يدفع القائمين 
ية مما كان يضيف الى عمل. على التنفيذ الى جذب ارجل المحكوم عليه لاضافة ثقلهم الى ثقله

واحياناً كانت تتكرر . التنفيذ فعلاً وحشياً يثير شفقة المشاهدين لعملية التنفيذ على المحكوم عليه

                                                 
  .٦١١الرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق، ص محمد بن أبي بكر عبدالقادر  )١(
  .٢٦٤محمد عبداللطيف عبدالعال، مصدر سابق، ص  )٢(
  .٢٧، ص  مصدر سابق ،عقوبة الإعدام في الدول العربية بحث مترجم  ،نسلمارك ا  )٣(
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بيد ان الرد على هذا  الالامعملية التعليق والجذب حتى تتحقق الوفاة كل ذلك يؤدي الى تعذيب 
  .)١(يحل كل تلك الاشكالاتس الانتقاد كون ان اختيار الحبل المناسب

 :الاعدام بالمقصلة:  ثانياً 

وكانت هذه الطريقة ). آلة الكارثة(او ) ارجوحة الموت(او ) الجيلوتين(وتسمى هذه الطريقة بـ 
م وهي متبعة الان في كل من داهومي ١٩٨١مستعملة في فرنسا قبل الغاء عقوبة الاعدام فيها عام 

الاعدام رمياً بالرصاص بدلاً من وغرب افريقيا وفيتنام ولاوس التي يسمح قانونها ايضاً بتنفيذ عقوبة 
المقصلة وكذلك استخدمت طريقة الاعدام بالمقصلة في سويسرا وفتلندا وبلجيكا وهولندا لمدة قصيرة 

  .م١٨٧٠وفي المانيا بموجب القانون الصادر عام 
واعترض البعض على استخدام هذه الطريقة كونها تكون مصحوبة بالام ومعاناة للمحكوم عليه 

يرى حين في . لمدة ثلاث ساعات بعد فصل الرأس عن الجسد على رأي بعض الاطباءقد تستمر 
اخرون عكس ذلك ويقرون بعدم وجود اية الام او تعذيب حيث ان قطع الرأس يسبب نزفاً حاداً يؤدي 

  .الى فقدان دوري في احساس الخلايا العصبية وينجم عن ذلك الموت السريع
تنطوي على ) حد قول المنتقدين(من قبل البعض كونها عل  وانتقدت هذه الطريقة في الاعدام

انتهاك جسيم لحرمة الجسد الانساني الامر الذي لم يعد مقبولاً لدى الرأي العام للشعوب المتحضرة 
  .)٢(ويستدعي ذلك ترك اختيار الوسيلة المناسبة للموت للمحكوم عليه نفسه

 :الاعدام بالكرسي الكهربائي: ثالثا

ة مستعملة في معظم الولايات المتحدة الامريكية والفلبين والصين حيث يرى مؤيدو وهذه الطريق
م ١٨٩٠/اغسطس/٦هذه الطريقة بانها سليمة وقد استخدمت هذه الطريقة لاول مرة في امريكا في 

  .)٣(م١٨٩١/تموز/٧ونفذت مرة ثانية في امريكا ايضاً في . حيث نفذت في محكوم عليه بجريمة قتل
هذه الطريقة كونها لاتخلو من الحاق الالام والعذاب بالمحكوم عليه حيث تبين  وقد انتقدت

لاحد الباحثين الفاحصين لهذه الطريقة بانها لاتؤدي الى الموت السريع لان الموت لايتحقق الا بعد 
الصدمة الكهربائية الثالثة والتي تسبقها صدمتين كهربائيتين يكون فيها المحكوم عليه بكامل وعيه 

                                                 
  .٢٦٤محمد عبد اللطيف عبد العال، مصدر سابق، ص . د  )١(
للدولة العربية، نشر في مركز البحوث والدراسات،  حسن جميل ، نحو قانون عقابي موحد. د  )٢(

  .٣١٢، ص١٩٦٤الجامعة العربية، 
  .٣١٤، صمصدر سابقحسن جميل ، نحو قانون عقابي موحد للدولة العربية، . د (٣)
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حيث يشعر وخاصة في الصدمة الثانية بمزيد من الالام ولايحدث الموت الا في غضون ربع ساعة 
بعد الصدمة الثالثة مما يدل ذلك على قسوة هذه الطريقة التي تزيد من قساوتها مايحدثه التيار 
 الكهربائي من تشويهات محرقة تنال غالبية اعضاء جسم المحكوم عليه الى الحد الذي تزكم فيه

يضاف الى تلك الانتقادات الى . انوف كل من يتواجد في مكان التنفيذ) شواء اللحم الادمي(رائحة 
ان هذه الطريقة تشعرنا وكأننا نتعامل مع الانسان وكانه كتلة من مادة فيزيائية التي تدمرها كتلة 

في حين يرى . )١(نسانيةفيزيائية اخرى مدمرة لها وهو ازهاق للحياة بطريقة تتنافى مع الكرامة الا) قوة(
بانه آنفة الذكر  الاعدامبأي الدول المستخدمة هذه الطريقة في التنفيذ انصار ومؤيدو هذه الطريقة 

ورداً على انصار . تعد من افضل الطرق حيث لانرى فيها جثث او رؤوس مقطوعة او رقاب تنزف
حرق وتشوه معالم شكله وهيئته هذه الطريقة اقول بأننا بهذه الطريقة نكون امام انسان يشوى وي

الآدمية وهو منظر لايقل إثارة عن رؤيا حثة معلقة او رأس يقطع او رقاب تنزف ان لم يزد عليها ثارة 
. وقد استخدمت هذه الوسيلة في بعض الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية الصين الشعبية. وانفعالاً 

ذو . ق المحكوم عليه الى كرسي متصل بتيار كهربائيوكيفية التنفيذ اضافة الى ما اسلفنا بان يوث
. ضغط عالٍ ويوضع على رأسه برقع اسود ثم يفتح التيار الكهربائي فيصعق المحكوم عليه ويموت

  . وقد انتقدت هذه الوسيلة بانها تسبب آلاماً جسيمة للمحكوم عليه
  :الاعدام رمياً بالرصاص: رابعاً 

ينها العسكرية النص على عقوبة الاعدام كما هو الحال وتأخذ بها الدول التي تتضمن قوان
في مصر وساحل العاج والمغرب وافريقيا الوسطى وتوجو والسلفادور وتشيلي وجواتيمالا وتايلند 

وفي العراق تنفذ عقوبة الاعدام رمياً بالرصاص بالشخص العسكري . واندونيسيا وكمبوديا واليونان
  .ي تنص عليها المعاقبة بالاعدامالمحكوم عن الجرائم العسكرية الت

ويقول انصار هذه الطريقة بانها تتميز بالسرعة والانجاز محققة اجهازاً سريعاً غير قاسي 
بالمحكوم عليه في حين يرى اخرون بأن هذه العملية في تنفيذ عقوبة الاعدام رمياً بالرصاص تتوقف 

ون الى كثير من الحالات التي اخذت بهذه على دقة تصويب الرمية القاتلة منذ الطلقة الاولى ويشير 
الطريقة كما حدث في اعقاب الحرب العالمية الثانية حيث ترك المنفذ فيهم يموتون متأثرين بجراحهم 
لعدم نجاح الاصابة القاتلة كلها وهذا يعني ان الاعدام رمياً بالرصاص عرضة لان ينجم باحداث 

وقد نص المشرع العراق على . ققه وسائل القتل البطيءقدر من العذاب والالم لايقل في شدته ما تح

                                                 
  .٥٦٥، ص)٣٦٢(، رقم ١٩٦٩مجلة نقابة المحاميين ببيروت، لعام  -محمد المحمصاني.د  )١(
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العسكري  أصول المحاكمات الجزائيةمن قانون  )١()٩١(هذه الوسيلة لتنفيذ عقوبة الاعدام من المادة 
  :ت كيفية التنفيذ بهذه الوسيلة على الوجه الآتيووصف، ٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(رقم 

احة التنفيذ بعد تجريده من العلامات يحضر المحكوم عليه بالاعدام بحراسة حظيرة الى س .١
 .العسكرية ويقرأ عليه الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عينيه ويربط باسطوانة او عمود

يقوم برمي المحكوم عليه اثنا عشر جندياً من وحدة المحكوم عليه وان لم تكن وحدته موجودة  .٢
 .رالخفهناك فينتخبون من سرايا احدى الوحدات المرابطة هناك بقيادة ضابط 

المادة  ١٩٦٦لسنة ) ٢٥(وقد سار في الاتجاه نفسه قانون الاحكام العسكرية المصري رقم 
وعدد ممن القوانين العقابية العسكرية الاجنبية كما في كمبوديا وتايلند واندونيسيا كما طبقت ) ١٠٦(

قد اناطت بعض هذه الوسيلة لتنفيذ عقوبة الاعدام للمدنيين في حالات استثنائية كما في روسيا و 
الشنق او الرمي (القوانين بالقضاء اختيار احدى الوسيلتين في تنفيذ عقوبة الاعدام للمدنيين 

  .منه) ٣٦(المادة  الحالي كقانون العقوبات القطري) بالرصاص
  :الاعدام بالغاز: خامساً 

ريخ تأخذ بهذه الطريقة عدد من الولايات المتحدة الامريكية وكان اول استخدام لها بتا
وتتم ياستخدام غاز خانق يتسرب من فتحات وانابيب . )٢(م في ولاية نيفادا الامريكية١٩٣٠/يونيو/٢

ويراعى في الغاز المستخدم ان يكون فعالاً سريع ) غرفة الغاز(داخل غرفة محكمة الاغلاق تسمى 
ستحبة حيث التأثير على الجهاز التنفسي وتضاف احياناً الى الغاز المستخدم بعض الروائح الم

لاتجعل من استنشاقه منفراً للمحكوم عليه كما هو الحال في ولاية كاليفورنيا حيث تم تعطير الغاز 
  .)٣(الخانق بروائح عطرة

وتنتقد هذه الطريقة بانه قد لاتؤدي الى الموت السريع فتجلب معها الالم والمعاناة للمحكوم ذلك 
الغاز ومدى مقاومة المحكوم عليه لتأثير الغاز على لان احداث الموت فيها يتوقف على شدة فعالية 

  .جهازه التنفسي وعلى درجة احكام الغرفة التي تجري فيها عملية التنفيذ

                                                 
  ).٢٠٠٧(ون أصول المحاكمات الجزائية العراقي العسكري النافذ لسنة من قان) ٩١(المادة انظر   )١(
 – دراسة مقارنة ، عقوبة الإعدام في القانون الوضعي /  محمد عبد اللطيف عبد العال. د  )٢(

  .٢١٦ص  –مصدر سابق 
  .٢١٧ص  –مصدر سابق ، محمد عبد اللطيف عبد العال. د  )٣(
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 :الاعدام بالحقنة القاتلة: سادساً 

وتعد من اهم الطرق لتنفيذ عقوبة الاعدام وتأخذ بعض الولايات الامريكية وتكون بحقن 
عبارة عن خليط من مادة مخدرة ومادة اخرى لها تأثير قاتل وترمي المحكوم بعقار في الوريد وهو 

وقد اثارت هذه الطريقة جدلاً واسعاً في . هذه الطريقة الى موت المحكوم عليه وهو فاقد الوعي
  .)١(الولايات الامريكية حول فاعلية عقوبة الاعدام بصفة عامة في ردع المجرمين

ستوي هذه العقوبة مع حالة وفاة مريض تحت تأثير ن وتو فقيل ماجدوى موت لايهابه المجرم
المخدر اثناء عملية جراحية حيث تمزج المادة المخدرة مع مادة سامة من شأنها ان تؤدي الى فقدان 

اما بشأن تلك الطرق الحديثة . م١٩٨١الوعي وشل القلب وقد طبقت هذه الطريقة لاول مرة عام 
اً من الالام والمعاناة والتعذيب فانني ارى ان جميع تلك للموت السريع للمحكوم عليه لتجنبه مزيد

الطرق لايمكن ان تكون خالية من الالام والتعذيب عند استخدامها للتنفيذ وان كانت هناك فروق في 
درجة تلك الالام والتعذيب فانها فروق بسيطة تتوقف على مدى الفروق في الوقت المطلوب لاحداث 

  .)٢(الموت بين طريقة واخرى
كما نعتقد بان الالام التي يحس بها المحكوم عليه ومعاناته الحقيقية لاتبدأ من نقطة تنفيذ 

بوقت قبل بل الحكم بحقه وبقيام الالة او الطريقة الفعالة المستخدمة في التأثير بفعلها على جسده 
ى التحقيق عن هذا بكثير فقد تبدأ معاناته وآلامه بعد وقوعه في قبضة الاجهزة المختصة التي تتول

جريمته وتزداد المعاناة ويكبر الالم والتعذيب كلما قرب موعد الحكم حتى تكون في ذروتها عند 
  .)٣(النطق به وتنفيذه

هل ان القاضي ملزم بذكر وسيلة التنفيذ عند : لكن ثمة سؤال يطرح في هذا الخصوص وهو
رى انه ازاء تنوع وسائل التنفيذ فان لقد اختلف الفقه في هذه المسألة فالبعض ي ؟..الحكم بالاعدام

                                                 
وقد تم ذلك في "  هيس"الابرة في وريده مجرم خطير يدعى وكان اول من نفذ حكم الاعدام ب  )١(

وكانت الحقنة تحتوي على ثلاث نقط من شأنهاا  ١٤/٩/١٩٨١في امريكا في ) أوكلا هوما(سجن 
 ةالطريقبكما نفذ  )ليمين ايقراط (ذها شخص غير طبيب نفان تفقده الوعي وتشل قلبه وكان الذي 

غسان رباحي كتاب الوجيز في عقوبة .عن د، سجن تكساسفي " لاريس"ذاتها ثاني حكم في القاتل
  .٣٧ص ، المصدر السابق  ، الإعدام 

  .١٤٧عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة، مصدر سابق، ص   )٢(
  .٥٥١، ص مصدر سابقالسعيد مصطفى السعيد، . د  )٣(
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" الاعدام شنقاً او رمياً بالرصاص"القاضي ملزم بذكر وسيلة تنفيذ الحكم كأن يقول في منطوق الحكم 
فاكدوا ان لاحاجة النص في الحكم على وسيلة التنفيذ لانها  وقد خالف هذا الرأي عدد من الفقهاء

وهو . )١(م محكمة النقض المصرية في عدد من قراراتهامحددة سلفاً بمقتضى نص القانون وقد وافقته
  .)٢(مانرجحه للقضاء العراقي اذ حددت هذه الوسيلة بالشنق للمدنيين والرمي بالرصاص للعسكريين

  

                                                 
الى النصوص  ان طريقة تنفيذ الحكم امر زائد عن الحكم والمرجع فيه: "ذكرت هذه المحكمة  )١(

اشار  – ١٩٣٤/اكتوبر/٢٩؛ ونقض ١٩٣٢/ديسمبر/٥نقض  –الخاصة بيان طريقة تنفيذ كل عقوبة 
  .٥٧٠ص  –المصدر السابق  –محمود محمود مصطفى . اليهما د

لسنة  من قانون العقوبات العسكري) ١٠(من قانون العقوبات والمادة ) ٨٦(المادة : انظر  )٢(
  .النافذ )٢٠٠٧(
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يـة ستكون مواضيع هذا البحث مخصصة للبحث في خصائص عقوبة الإعـدام والآثـار القانون  
  .)١(التي ترتب على الحكم بالإعدام). العقوبات الثانوية(

 ا�+#@? ا�ول

	 ا���ام��� ;5��< 

  :لعقوبة الإعدام عدة خصائص منها
مــن  زيلــهعقوبــة الإعــدام مــن العقوبــات البدنيــة التــي تصــيب جســم المحكــوم وســلامته لابــل أنهــا ت -١

م اختفاء العقوبات البدنية الأخرى التي كانت هي الوجود وقد بقت هذه العقوبة قائمة إلى يومنا هذا رغ
  .الأصل في التشريعات القديمة ومنها تقطيع الأطراف والتعذيب بمختلف أنواعه والجلد

وتعتبر عقوبة الإعدام أشد العقوبات البدنيـة جسـامة لأنهـا تـأتي علـى حـق المحكـوم عليـه فـي   
م وإن كانت سالبة للحياة ألا أنهـا تبقـى بطبيعتهـا رى بأن عقوبة الإعدانإياه و  الحياة مسلبة حق الحياة

إذ أن سلب حياة المحكـوم عليـه بالإعـدام مـا كـان يحـدث لـولا تعرضـه . بدنية بطبيعتها وكيانها وآثارها
لهـــذه العقوبـــة التـــي تلحـــق بـــه آلام جســـيمة ســـواء أكانـــت قبـــل التنفيـــذ جـــراء مـــا يعانيـــه مـــن آلام نفســـية 

ه بها أو خلال التنفيذ نتيجة ما تتطلبه عملية التنفيذ من وسائل وقوة وصراعات داخلية عند الحكم علي
وشــدة تقــع علــى بــدن المحكــوم عليــه وبحســب الطريقــة المستحصــلة فــي تنفيــذ العقوبــة ولا يحــول دون 
الحصول على تلك الآلام والتعذيب على بدن المحكـوم عليـه الطـرق الحديثـة المتبعـة فـي تنفيـذ عقوبـة 

ا تقـدمت فإنهــا ولا تحتمـل بدرجـة أو بــالأخرى الآلام والتعـذيب بــالمحكوم عليـه عنــد الإعـدام والتـي مهمــ
عليــه، فــإن عقوبــة الإعــدام تبقــى عقوبــة بدنيــة لأنهــا تحصــل نتيجــة شــدة أو قــوة يتعــرض لهــا . التنفيــذ

  .بدنه وكيانه فيالمحكوم 

                                                 
دار النهضة ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية مد عبد اللطيف، مح. د  (١)

  .٣٨٠، ص  ١٩٨٩، العربية 
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ففــي قــانون . عامــة عقوبــة الإعــدام هــي عقوبــة عاديــة لايؤخــذ بهــا فــي الجــرائم السياســية كقاعــدة -٢
تحـــل عقوبـــة الســـجن المؤبـــد محـــل الإعـــدام فـــي الجـــرائم  ١٩٦٩لســـنة ) ١١١(العقوبـــات العراقـــي رقـــم 

كما تحل عقوبة الاعتقال المؤبد محل الإعدام في الجـرائم السياسـية فـي القـانون السـوري . )١(السياسية
  . )٢(واللبناني

تلفـة فـي مقدمـة العقوبـات الأخـرى نظـراً لأهميـة يذكر عقوبة الإعدام في التشـريعات الجزائيـة المخ -٣
  .)٣(ومكانة وخطورة هذه العقوبة والتي تقررها التشريعات للجنايات الخطرة دون الجرائم الأخرى

توقيعهـا معلقـاً  ديعلا أصلية و  فةأنها عقوبة أصلية أي أنها من الجزاءات التي يقررها القانون بص -٤
  .)٤(ى من العقاب منهاتحقق الغرض الأصيل المستوحتي على الحكم بعقوبة أخرى وهي ال

بــالنظر لطبيعــة عقوبــة الإعــدام وخصوصــيتها يــرى بعــض الكتــاب بأنهــا لايمكــن أن تكــون محــلاً  -٥
لوجـــود مـــا يعـــرف بقاضـــي الإشـــراف علـــى تنفيـــذ الأحكـــام أو مـــا يســـمى بقاضـــي تطبيـــق العقـــاب وهمـــا 

ة لوجود ذلك النظـام إنمـا تكـون محلهـا فـي كافـة نظامان موجودان في ايطاليا وفرنسا حيث تلك الحاج
  . )٥(العقوبات والتدابير عدا عقوبة الإعدام

فـــي هيئـــة تنفيـــذ عقوبـــة  عضـــو الإدعـــاء العـــامونـــرى بـــأن القـــانون عنـــدما نـــص علـــى مشـــاركة   
المصـلحة العامـة  الـذي راعـى واجـب قاضـي تطبيـق العقـاب المشـار إليـهلشـابه موهـو واجـب . الإعدام

بمعلومـات تكشـف عـن واقـع  ضـميره ويقـدموق إلـى فـُحكوم بهذه العقوبة وقبيل تنفيذها قد يَ حيث أن الم
تـدوينها بحسـب كفاءتهـا أو عـدم اهميتهــا  رصـدها مـن قبـل القاضــي لتـدوينها أو عـدم يمـة ممـا يـتمالجر 

  .القانونية
عليه بالإعدام بالنظر لطبيعة وخطورة عقوبة الإعدام فإن بعض القوانين تخرج الجنايات المعاقب  -٦

ومنهــا القــانون الايطــالي والنمســاوي والعلــة مــن ذلــك هــو الأثــر الــذي تحدثــه هــذه . لتقــادمامــن أحكــام 

                                                 
 .من القانون ٢و٢٢/١المادة  )١(
) ٢٩(رقم  اللبنانيمن قانون العقوبات - ١٩٨، النافذ سوريمن قانون العقوبات ال-١٩٧المادة  )٢(

  .١٩٩٦لسنة 
  .١٩٦٩لسنة ) ١١(قانون العقوبات العراقي رقم من ) ٨٥(، )٢٥(المواد  )٣(
جمعة محارب، دور الاجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية، بحث منشور في مجلة  يعل )٤(

  .٤٥، ص١٩٩١ القضاء، العدد الأول،
  .٢٦٧الدكتور رمسيس بهنام، الوجيز في علم الإجرام، منشأة المعارف من الإسكندرية، ص )٥(
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القانون المصـري لايوجـد جنايـات غيـر  ذهن الجمهور ولا يمكن أن يمحوه مر السنين وفي فيالجرائم 
أو مادية التقادم سواء كانت معنوية وفي العراق لا تسقط الجريمة ولا العقوبة ب )١(للسقوط بالتقادم ةقابل
مـــن بـــنص  ١٩٨٣لســـنة ) ٧٦(رقــم  الإعــدام أو غيرهـــا مـــن العقوبــات إلا أن قـــانون رعايـــة الأحـــداثك

الجنايـــات وخمـــس  فـــيالـــدعوى الجزائيـــة بمضـــي عشـــر ســـنوات تســـقط " علـــى مـــا يلـــي : أولاً /٧المـــادة 
عشـرة سـنة مـن الجنايـات وبمضـي  يسـقط التـدبير إذا لـم ينفـذ بمضـي خمـس: الجـنح، ثانيـاً  فـيسنوات 

  .الأخرى حالاتالسنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به من ) ٣(
 

 ا�+#@? ا����8

	 ا���ام���� 	 اA=�ر ا������

تترتـــب علـــى عقوبـــة الإعـــدام بعـــض الآثـــار القانونيـــة التـــي تكـــون فـــي هيئـــة عقوبـــات ثانويـــة   
حيث يكون ممنوعاً من أداء بعـض الواجبـات فـأن  تستهدف غايات عملية ذلك لأن الشخص المحكوم

القـــانون يجـــب أن يكـــون منســـجماً مـــع هـــذه الحقـــائق أن هـــذه العقوبـــات الثانويـــة لا تـــرتبط فقـــط بعقوبـــة 
الإعدام بل بجميع العقوبات البالغة الشدة ولا أهمية لتلك العقوبـات الثانويـة فيمـا تتعلـق بحكـم الإعـدام 

م بالسجن وفي هذه الحالة يـؤثر إيقـاف التنفيـذ بـالحكم الرئيسـي فقـط وأن إلا إذا أجل تنفيذ حكم الإعدا
ألا إنها تأخذ شـكل تجريـد الشـخص مـن بعـض  ىر خلأ دولة هذه الأحكام الثانوية ولو أنها تختلف من

  . )٢(الحقوق المدنية والسياسية
و الحـال فـي ومن جهة أخرى قد لا تلحق تشريعات أخرى بعقوبة الإعدام آثـاراً قانونيـة كمـا هـ  

وذلـك ) فرنسـا(ومن هـذه الـدول التـي ترتـب علـى عقوبـة الإعـدام آثـاراً قانونيـة خاصـة . بريطانيا وتركيا
الرغم من أنها تحرمه من نعم الحياة وتلحق العار به فإنها تفقده بعض على قبل إلغاء عقوبة الإعدام 

) ٢٩المـــادة (الأهليـــة القانونيـــة وتحرمـــه  الملغـــي مـــن القـــانون الفرنســـي) ٢٨المـــادة (الحقـــوق المدنيـــة 
وبالنسبة للحقوق المدنية يحرم المحكوم من حق الاقتراع وحق الانتخاب وتولي الوظائف العامـة ومـن 

  .أمام المحاكم عضوية هيئة المحلفين ومن أعطاء الشهادة 

                                                 
 .٣٣٢، ص١٩٤١ي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الرابع، دنجر المستشا )١(
  .٢٠ص ،مصدر سابق ، عقوبة الإعدام في الدول الأوربية  ، ،انسلمارك  )٢(
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مــن قــانون العقوبــات نــص علــى فقــدان الحقــوق المدنيــة بينمــا  ٦٣، ٥٩وفــي اليونــان المــادتين   
حرمان من الأهلية القانونية بقدر تعلق الأمر بالشؤون الدينية وتعين ممثل رسمي فقـد نصـت المـادة ال
  .)١(على ذلك  من القانون المدني) ١٧٠٠(

وفــي اســبانيا تكــون عقوبــة الإعــدام مصــحوبة بحرمــان المحكــوم مــن حقوقــه المدنيــة والقانونيــة   
لشــرف عنــه وحرمانــه مــن حقوقــه فــي الخدمــة ومــا يتبــع ذلــك مــن حيــث إســقاط ألقــاب ا. بصــورة كاملــة

  .من قانون العقوبات الإسباني)٣٥المادة (حق في الاقتراع والانتخاب الالعامة و 
وأما الحرمان من الحقوق المدنية فتتضمن إسقاط حقه من الأبوة وفي الوصاية القانونية وفي   

المشـرع بالنسـبة للأثـر لـم يضـف و  )٢(السـلطة الزوجيـة وإسـقاط  حقـه فـي إدارة ممتلكاتـه والتصـرف بهـا
منه على وجوب نشر ) ١٤(عقوبة تبعية على عقوبة الإعدام عدا ما نصت عليه المادة  يأ الأسباني

  )٣(.الحكم في سجل مركز المحكمة وفي محل إقامة المحكوم عليه ومحل تنفيذ العقوبة
عـدام يسـتتعبه بحكـم أما قانون العقوبات العراقي الحالي فقد نص على أن الحكم الصادر بالإ  

القانون من يوم صدوره إلى وقت التنفيذ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا والمنصوص عليها 
عمــل مــن أعمــال التصــرف أو الإدارة تصــدر منــه خــلال الفتــرة  كــلوبطــلان  ٩٧، ٩٦مــن المــادتين 

  ومحكمــة المــواد ســلمينبالنســبة للم الأحــوال الشخصــية المــذكورة عــدا الوصــية والوقــف وتعــين محكمــة
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٥، المصدر السابق، صانسلالمستشار، مارك  )١(
 .٢٠، المصدر السابق، صانسلالمستشار مارك  )٢( 
  .نفس المصدر السابق )٣( 
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ب الإدعـــاء العـــام أو كـــل ذي الأحـــوال بنـــاء علـــى طلـــ بحســـب بالنســـبة للـــديانات الأخـــرى  الشخصـــية 
  .  )١(وصياً عليه من ذوي  المحكوم عليهمصلحة 
وقــد منـــع المشـــرع المحكـــوم عليـــه بالإعــدام أو الســـجن المؤبـــد أو المؤقـــت مـــن إدارة أموالـــه أو   

ان مــدة هروبــه وأوجــب وضــع الحجــز علــى أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة التصــرف بهــا بــأي شــكل كــ
وإدارتها بمقتضى قواعد إدارة الأموال المحجوزة بالإضافة إلى ذلك فإن المحكوم عليه بجرائم الجنايات 

إقامـة أيـة دعـوى باسـمه كمـا لـم يعتـد القـانون بـأي تصـرف يصـدر مـن والهارب من وجه العدالـة يمنـع 
واعتبرتــه نــاقص  )٢(أي التــزام يتعهــد بــه واعتبــار تصـرفاته والتزاماتــه باطلــة بحكــم القــانونمنـه أو قبــول 

ورد الحكــم بمصــادرة الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة إضــافة و الأصــولية ) ٤-٢٤٨(، المــادة الأهليــة 
فــــي ) ٨٤٠(المــــرقم  الملغــــي إلــــى عقوبــــة الســــجن المؤبــــد أو الإعــــدام فــــي قــــرار مجلــــس قيــــادة الثــــورة

٣(١٧/١١/١٩٨٦(.  
حكـم اليحل " من قانون العقوبات على أن ) ٢٥٠(أما في القانون المصري فقد نصت المادة   

بعقوبــة جنايــة تســتلزم حتمــاً حرمــان المحكــوم عليــه مــن الحقــوق والمزايــا المــذكورة فــي هــذه المــادة فهــذا 
  .على ذلكلكل حكم بعقوبة جناية ) تبعية(الحرمان كما هو ظاهر من عبارة النص عقوبة 

فــي الفتــرة مــن (إن هــذه العقوبــة تتبــع كــل حكــم يصــدر بالســجن أو بالأشــغال الشــاقة أو بالإعــدام  -١
  .المحكوم عليه أو سقطت عقوبته بمضي لمدة أعفىأو إذا ). الحكم وبتنفيذ الحكم

  .أنها تقع بقوة القانون دون الحاجة إلى النص عليها من قبل القاضي -٢

                                                 
الحكم ) ٩٦(، نصت المادة ١٩٦٩لسنة ) ١١١(ون العقوبات رقم ، من قان٩٨، ٩٧، ٩٦ المواد )١( 

بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه حكم القانون من يوم صدوره حتى إخلاء سبيل المحكوم عليه من 
الوظائف والخدمات التي يتولاها أن يكون ناخباً أو  - ١: السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية

تخباً وأن يكون عضواً في المجالس الإدارية وأن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً أو مالكاً أو ناشراً او من
  .رئيساً لتحرير أحد الصحف

من قانون العقوبات أن يستتبع الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم ) ٩٧(ونصت المادة )٢(
ذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب أخر حرمان المحكوم القانون من يوم صدوره إلى تاريخ إنتهاء تنفي

عليه من إدارة أمواله والتصرف فيها بغير الإيصاء والوقف إلا بأذن من محكمة الأحوال الشخصية 
 .او المواد الشخصية حسب الأحوال

  .١٧/١١/١٩٨٦في ) ٣١٢٤(نشر القرار بالوقائع العراقية العدد  )٣(
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  .جزئةإنها غير قابلة للت -٣
  والحقوق والمزايا التي يتبادلها الحرمان وردت على سبيل الحصر في المادة أعلاه وهي  

  .القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة -١
  .نيشان أوالتحلي برتبة  -٢
  .الاستدلالمدة العقوبة على سبيل خلال  المنع من الشهادة أمام المحاكم -٣
  .حرمان المحكوم عليه من أدارة أمواله -٤
  )١(. من عضوية المجالس المحلية واللجان العامةالمحكوم عليه حرمان  -٥

علــى جســم بــل حيــاة لا لـذلك يتبــين لنــا أن عقوبــة الإعــدام مـن العقوبــات البدنيــة التــي يقــع أثرهـا 
م عليه لذلك أطلق عليها كما مر سابقاً بأنها يذها الحياة بالنسبة للمحكو بتنفالمحكوم عليه حيث ينتهي 

التــي ظلــت فــي بعــض  العقوبــة الاستئصــالية وأنهــا العقوبــة البدنيــة الوحيــدة أوعقوبــة المــوت القــانوني 
قاصــرة علــى مجــرد  أصــبحتو بهــا لعــدد مــن الجــرائم ذات الخطــر الكبيــر والجســيم  التشــريعات معمــول

خلافـاً عمـا كانـت عليـه فـي  آلام أو تعـذيب أو معانـاة إزهاق روح المحكوم عليـه بأسـرع وقـت دون أيـة
كما يقضـي الحرمـان    م الموت الذي يقضي بهالقاضي يقيس الألم بتنوع أل أو نكان القانو السابق حيث 

إلــى فقــد ذهبــت تشــريعاتها مــن حيــث وجهــة التشــريعات الحديثــة امــا مــن الحريــة بنــوع الحــبس ومدتــه 
  .)٢(من شأنها إحداث الموت دون ألمالتي طرق العلمية ال ستخدامتلطيف عقوبة الإعدام بأ

لا يمكن إتباعها في الجرائم السياسية كقاعدة عامة  في الجرائم العاديةكما أن عقوبة الإعدام   
 . )٣(وهي بعد ذلك عقوبة أصلية وأنها مقررة للجنايات فقط دون غيرها من الجرائم

                                                 
والقضــاء، دار  الفقــهضــوء ، التعليــق علــى قــانون العقوبــات فــي هرجــةالمستشــار مصــطفى مجــدي  )١(

  .١٣٢، ص١٩٨٧، الجامعية المطبوعات
  .٤٠، ص١٩٤٢ي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، المجلد الخامس، الطبعة الأولى، جند )٢(
، يــــة، المصـــدر الســــابق، دور الاجتهـــاد القضـــائي فــــي تطـــور القاعـــدة القانونمحــــاربعلـــي جمعـــة  )٣(

  .٣٠ص




�م ا����رة  �� ا���ا��
 وا��ه� �� ����� ����
 ا���ام

 ا��#"  ا�!�� 

 

٩٢ 
 

  الفصل الثالث

  الإعداممفهوم الخطورة الإجرامية وأثرها في تشريع عقوبة 

  

بنى عليها عقوبة الإعدام وذلك حماية تالأساس الذي  االخطورة الإجرامية باعتباره لأهمية
  . للمجتمع من المجرمين الخطرين واستئصالهم من المجتمع للحفاظ على أرواح الناس

بق إلا على المجرمين الخطرين الذين تأصلت في نفوسهم روح   باعتبار أن عقوبة الإعدام لا تط
والدليل على ذلك أن هنالك ، الإجرام أو ارتكبوا الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان  وأمن المجتمع  

جرائم قتل لم يعاقب عليها المشرع العراقي بعقوبة الإعدام كجريمة الخيانة الزوجية وجرائم القتل 
ث يالجاني بح إصلاححيث أن السياسة الجنائية الحديثة تهدف إلى  ،لشرعيفي حالات الدفاع ا

يكون الغرض من العقوبة هو الاخذ بيد المحكوم عليه ومعاونته ليعود عضواً نافعاً في المجتمع 
مجرمة تأصلت في نفوسهم روح الاجرام ولم يعد فئات  أو إلا أن ذلك لا ينفي وجود عناصر

وبات التي يتلقونها جراء ارتكابهم الجرائم لم تعد كفيلة بإعادتهم إلى جادة الأصلاح ممكناً لأن العق
  . الصواب 

الامر الذي يستدعي ردعهم واستئصال جذور الشر من انفسهم بالحكم بالاعدام على كل 
من يستحقها منهم ومن هذا المنطلق كان لا بد من وجود تناسب بين خطورة الجريمة وجسامتها 

المقررة لها من جهة أخرى بحيث تكون متلائمة ومتوازنة مع ظروف الجريمة  من جهة والعقوبة
  .   وخطورة الجريمة المرتكبة والظروف الشخصية لمرتكبها وظروف المجتمع 

مبحثين  علىلذلك سنتناول دراسة هذا الموضوع في هذا الفصل وسوف نقسم هذا الفصل  
ونتناول في المبحث الثاني ، وطبيعتها القانونية المبحث الأول يتناول مفهوم الخطورة الإجرامية 

   .الخطورة الإجرامية وعقوبة الإعدام 
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مـن رغم علـى الـراً للجدل في ميدان العلوم الجنائية يالخطورة الإجرامية موضوع لا يزال مث  
  .التقدم الكبير لهذه العلوم في الوقت الحاضر

ضـم يتكـون عالمـاً قائمـاً بذاتـه  التـي النفس الإنسـانيةبالإنسان  ويكمن سبب ذلك في جهل  
مجموعــة غيــر متناهيــة مــن المشــاعر والأحاســيس والــدوافع التــي تتبــاين لــيس مــن شــخص لآخــر 

خلال فترة زمنية قد لا تتجـاوز فـي بعـض الأحيـان ثـوان  فحسب ولكن في النفس الإنسانية الواحدة
  .)١(.لحالة النفسية والظروف التي تحيط بذلك الإنسانتبعاً ل عدة

فالســلوك الإجرامـــي مــا هـــو إلا دليــل علـــى خطــورة ذلـــك الجــاني الـــذي يســلك ســـلوكاً غيـــر   
ذلك أن المظهر الخارجي للسـلوك . النظام فيه مع قواعد المجتمع وآدابه وقواعد اجتماعي لا يتفق

  .كان غير اجتماعي ك السلوك إجرامياً أوسواء كان ذل البشري يرتبط بالطبيعة الإنسانية
والكشف عن الخطورة الإجرامية يكمن في جهل طبيعة الإنسان الكامنة فيـه التـي يصـعب   

ــيلاً نفســياً  الكشــف عنهــا إلا بــإجراءات فنيــة معينــة تســتغرق زمنــاً طــويلاً فــي دراســته التحليليــة تحل
أعماق النفس وكشف العقد النفسية  ل فيالذي يستهدف التوغ. بالتحليل النفسي .بالطرق المعروفة

فالباعــث الخفــي هــو أخطــر مــن الســبب الظــاهري لــذلك فــأن الفعــل . الكامنــة بعيــداً عــن الأعمــاق
ــاً كــان بســيطاً أم شــديداً  ــاً أم ســلوكاً غيــر اجتماعيــاً  .المــادي أي مــا هــو إلا دليــل يشــير إلــى . إجرامي

فقد يكون السبب تافهـاً ولكـن . أعماق نفسهوجود قوى أخرى تحركه وتوجهه وتلك القوى قابعة في 
لــذلك فــإن الخطــورة الإجراميــة لا تكمــن فــي المظهــر الخــارجي للســلوك . الباعــث ربمــا كــان خطيــراً 

ولكن تكون في أعماق نفس الفاعل التي يمكن أن يكشف عنها البحث العلمي فـي مجاهـل الـنفس 
  )٢(.البشرية

  

                                                 
الطرق العلمية والحديثة في إصلاح وتأهيل المجرمين والجانحين، مطبعة . ريمعالأستاذ عبد الجبار  )١(

 .١٩٢، ص١٧٤، ص١٥٦، بغداد، ص١٩٧٧، سنة ٣المعارف، ط
 .١٩٢، ص١٧٤، ص١٥٦، صمصدر سابق . ريمعالأستاذ عبد الجبار  )٢(
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وقــوف علــى تحديــد الخطــورة الإجراميــة محــدودة لا ريــب أن الوســائل العلميــة المســتخدمة لل  
فـــي نطـــاق القـــانون الجنـــائي إذ أن القـــانون محـــدد ســـلفاً الجـــرائم وعقوباتهـــا ولكـــن تحديـــد الخطـــورة 

ن موعسـير جـداً لأنـه يتعلـق بحقيقـة مـا نجهلـه عـن طبيعـة الإنسـان والكـوا )١(الإجرامية أمـر صـعب
دل والنقــاش فــي الفقــه القــانوني بصــدد قبولهــا أو إضــافة إلــى كونهــا لــم تــزل مثــاراً للجــ. الخفيــة فيــه

ولهــذا فــأن النظريــة قــد بقيــت موضــع شــك فــي نظــر الفقهــاء لأنهــا لا تتجــاوز البحــث فــي  ، رفضــها
  .السبب إلى الباعث

وإن جميــع الصــعوبات التــي تحــول دون فســح المجــال لهــا فــي عــالم القــانون هــي أن هــذه   
 فعــلللعيــان إلا بعــد وقــوع ال ل فهــي لا تبــدو جليــةعــتلاالاحــالات  الفكــرة كثيــراً مــا تــرتبط بحالــة مــن

  .فعلخطورة الشخص مرتكب ذلك ال عن وعندئذ يمكن أن تفصح ألجرمي
ومـن حيـث . مـا تتسـم بـه هـذه الفكـرة مـن غمـوض مـن حيـث مفهومهـاإن يتضح مما تقـدم   

وتحديـــد  ولغـــرض إجـــلاء هـــذا الغمـــوض عـــن طريـــق تعريفهـــا تعريفـــاً جامعـــاً ودقيقـــاً  تهـــابيـــان طبيع
فإن ذلك يقتضي تقسيم هذا الفصل إلـى مبحثـين  . طبيعتها بوضع المعايير المحددة لتلك الطبيعة

  .نعالج في أولها مفهوم الخطورة الإجرامية وثانيها طبيعة هذه الفكرة

                                                 
  :مرجع هذه الصعوبة كما يرى البعض مظاهر ثلاثة هي )١(
الدراسات النفسية للسلوك الإنساني تظهر أن الحقد أو البغضاء موجود في قلوب الناس كافة . الحقد والكراهية - أ

ه بدرجات متفاوتة ويعد مضراً على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للجرائم المرتكبة ولأجل الحد من تأثير هذ
تأثيرها  إلى  إزالةليكون بالإمكان إزالتها من النفس البشرية أو  والوقوف على اسبابها الكراهية يجب دراستها 

  .على الأقل. أقصى حد ممكن
التماثل الاجتماعي  الأشخاص والمقصود بهذا التماثل هو تشابه المجرم من الوجهة الاجتماعية مع المجتمع  -ب

فالشخص الذي لا يتدخل لإنقاذ . ج على هذا التماثل يمثل خطورة اجتماعية في ذاتهالذي يعاقبه لذا فان الخرو 
قواعد التضامن  نقدرته على الإنقاذ يكون متصفا بالخطورة الإجرامية لخروجه عمن رغم على الالغير 

  .الاجتماعي
سلوكه بالقسوة في قد تستلزم في كثير من الأحيان أن تؤدي نزاهة الإنسان إلى أن يتصف : نزاهة الشخص -ج

معاقبة الآخرين التي قد تصل إلى حد القضاء على حياتهم حرصاً على إقامة قواعد الحق والعدالة وهو أمر لا 
محمد شلال . دعن  .الخطورة على هذا السلوك في حين أنها غير متحققة أصلاً  لأنيتوافر لدى الناس كافة 

 ١٩٧٩، ة إلى كلية القانون في جامعة بغداد رسالة دكتوراه مقدم،  ةالخطورة الإجرامي، حبيب 
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هـا اسـتعداد يتواجـد لـدى فـرد تقوم فكرة الخطـورة الإجراميـة علـى أسـاس الاحتمـال وذلـك لأن  
مــا يوجــد احتمــالاً بأنــه يقــدم علــى ارتكــاب جريمــة فــي المســتقبل وعليــه فــإن الخطــورة الإجراميــة لا 

تلــوح باحتمــال وقــوع جريمــة  د أوصــاف تلحــق الشــخص ذاتــهعنــي وجــو تعنــي وقــوع الجريمــة وإنمــا ت
  .أحد أفراد الهيئة الاجتماعية دتهد

شخصــي للإجــرام ومــدى أصــالته أو كونــه مكتســباً والعوامــل ولأجــل تحديــد هــذا الاســتعداد ال  
  .الاختلاف في تعريف الخطورة الإجرامية د من أشكالتح أو التي ، التي تساعد عليه

حيـــث أن فكـــرة الخطـــورة الإجراميـــة مـــن المبـــادئ الإنســـانية الهامـــة فـــي السياســـة الجنائيـــة   
يــة يرتكــز علــى الجريمــة كفكــرة مجــردة المعاصــرة فبعــد أن كــان محــور العقــاب فــي الدراســات الجنائ

غــدت الخطــورة الإجراميــة محــوراً للعقــاب وأساســاً لــه  ة ،كمــا كــان عليــه الحــال فــي السياســة التقليديــ
  .تكشف عن مدى خطورة المجرم مهمةمنذ أن برزت في ظل المدرسة الوضعية باعتبارها امارة 

متــاز بــه مــن خصــائص قســمنا وللتعــرف علــى مفهــوم هــذه الفكــرة فــي الفقــه والتشــريع ومــا ت  
  :فرعينهذا المطلب إلى 

  .لخطورة الإجراميةلالتشريعي التعريف : الفرع الأول  
  .لخطورة الإجرامية لالفقهي التعريف : الفرع الثاني  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
  .١٦٠ص ،  ١٩٦٥، مطبعة القاهرة ،  ، علم الإجرام والعقاب يفيعبد الفتاح الص )١(




�م ا����رة  �� ا���ا��
 وا��ه� �� ����� ����
 ا���ام

 ا��#"  ا�!�� 

 

٩٦ 
 

  ا	�رع ا�ول
 ا�$%��/ ا�$���%� �,���رة ا���ا��

نائيــة فلــم يقــف الحــد عنــد تعريــف نظــراً لأهميــة الخطــورة الإجراميــة فــي مجــال السياســة الج  
وإنما أخذت تشق للظهور في نصوص القوانين الجنائية الوضعية منذ القـرن العشـرين . الفقهاء لها

) م١٩٣٩(إلـى سـنة ) م١٩١٩(وخاصة في الفترة الواقعة ما بين الحـربين العـالميتين أي منـذ سـنة 
هــذا التــاريخ فقــد عرفــت التشــريعات ألا أن هــذا لا يعنــي عــدم ظهــور فكــرة الخطــورة الإجراميــة قبــل 

  .)١(. في انجلترا، خلال عهد الملك شارلز ١٥٣٢القديمة كما في قانون العقوبات الصادر سنة 
فمنــذ القــرن العشــرين بــدأت هــذه الفكــرة بــالظهور ووحــدت تطبيقــات عديــدة فــي الكثيــر مــن   

  عند أخذها بهذه الفكرة وهما )٢(التشريعات التي سارت باتجاهين
ويعتــد هــذا الاتجــاه بالشــروط التــي حــددها القــانون فــي الشــخص الخطــر   :تجــاه الموضــوعيالا -١

لمواجهــة خطورتــه لأنهــا مــن الوضــوح بحيــث لا توجــد لهــا حاجــة . لتطبــق عليــه التــدابير الاحترازيــة
لأن يخضـــعها المشـــرع لســـلطة القاضـــي التقديريـــة ويفتـــرض المشـــرع وجودهـــا فـــي الشـــخص الـــذي 

الاعتيـــاد علـــى الإجـــرام وقـــد ســـار قـــانون  أونـــة كالإدمـــان علـــى المخـــدرات تصـــدر منـــه أفعـــال معي
  .بهذا الاتجاه ١٩٦٢نيويورك لعام 

ويعتمد هذا الاتجاه على تقـدير شخصـية المجـرم فـي ضـوء مـا يسـفر عنـه  :الاتجاه الشخصي -٢
الفحص العلمي دون اللجوء إلى تطبيق شروط قانونية مجردة تسـبق تحديـدها بشـكل تحكمـي ومـن 
ثـــم يكلـــف القاضـــي مـــن قبـــل المشـــرع البحـــث فـــي شخصـــية المجـــرم فيمـــا إذا كانـــت تشـــكل خطـــورة 

الشــخص علــى  إجراميــة فــإذا تبــين لــه غلبــة العوامــل الدافعــة إلــى الإجــرام مــع وجــود احتمــال لإقــدام
أمـا إذا رجـح العوامـل . )٣(سلطة تقديرية تطبـق عليـه به القاضي منبما يتمتع  جريمة جديدة عائدة

ولا مسوغ في هـذه . ة على العوامل الدافعة للإجرام فإن الخطورة تكون غير متوافرة للشخصالرادع
ومــن القــوانين التــي ســارت بهــذا الاتجــاه القــانون الإيطــالي . الحالــة لإخضــاعه لأي تــدبير احتــرازي

  )٤( ).م١٩٣٧(والقانون السويسري لسنة ). م١٩٣٠(لسنة 
                                                 

  .١٠٥، ص نظرية الخطورة الإجرامية، مرجع سابق ،أحمد فتحي سرور )١(
، ، مجلة العلوم ١٩٧١عام يسر أنور علي، النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية، مقال منشور، .د )٢(

  . ١٩٦ص ،  ١٩٧١القانونية والاقتصادية، عام 
محمد مصباح القاضي، التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية الوضعية والشرعية، مرجع سابق، .د )٣(

  .١٠٥ص
عربي، القاهرة، رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري، الطبقة الرابعة، دار الفكر ال.د )٤(

  .٦٣، ص١٩٧٩
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ع تعريــف للخطــورة الإجراميــة وتــرك الســلطة واتجهــت بعــض التشــريعات الجنائيــة إلــى وضــ  
الفرد لاتخاذ ما يلائمه من التدابير ليطبق عليه لمواجهة خطورته  فيللقاضي لتقدير مدى توافرها 

منــه بأنهــا ) ٧١(يعــرف الخطــورة الإجراميــة فــي المــادة ) ١٩٢٨(فالقــانون الاســباني الصــادر ســنة 
  )١(. تكاب الجريمةحالة خاصة لاستعداد الشخص ينجم عنها احتمال ار 

حالــة "الخطــورة الإجراميــة بأنهــا ) م١٩٤٠(وكــذلك عــرف القــانون البرازيلــي الصــادر ســنة   
توافر لدى الشخص الذي تسمح شخصيته وماضيه وبواعثه وظروف الجريمة باحتمـال أن يرتكـب 

  ".مستقبلاً جريمة جديدة
جراميــة قــانون العقوبــات ومــن التشــريعات الجنائيــة العربيــة التــي أخــذت بفكــرة الخطــورة الإ  

ـــى (حيـــث عـــرف الخطـــورة الإجراميـــة بمســـمى ) م١٩٤٣(لســـنة ) ٤٣٠(اللبنـــاني رقـــم  الخطـــورة عل
قاعدة عامة تبـين أنـه لا يمكـن الحكـم علـى شـخص ) ٢١١(حيث أورد في المادة  )السلامة العامة

  .بتدبير احترازي مالم تثبت خطورته على السلامة العامة في حالات معينة
المجرم الخطر بمعرض تعريفه للمجـرم المعتـاد حيـث  يطاليرف قانون العقوبات الاكما ع  

ارتكاب إلى عرفه بأنه هو الذي ينم عمله الإجرامي عن استعداد نفسي دائم فطرياً كان أم مكتسباً 
  .)٢(. الجنايات والجنح

جراميـة فلم يضـع تعريفـاً للخطـورة الإ ١٩٣٧لسنة ) ٥٨(أما قانون العقوبات المصري رقم   
. ولم يتطرق إليها في نص صريح ألا أنـه تضـمن الاشـارة إليهـا فـي مواضـع متفرقـة بـين نصوصـه

فأشـــار إليهـــا بصـــدد العـــود كظـــرف مشـــدد للعقوبـــة عنـــدما أجـــاز للمحكمـــة أن تقـــرر اعتبـــار العائـــد 
أن مجرماً اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها أو من أحوال المتهم وماضيه 

جريمـة جديـدة وكـذلك فـي وقـف تنفيـذ  قترافأو بالأحرى أقدامه على ا رتكابهناك احتمالاً جدياً لإ
العقوبة إذا رأت عند الحكم على الشخص بمدة لا تزيد علـى سـنة فـي جنايـة أو جنحـة مـن أخـلاق 

                                                 
  .٥٠٣أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية، مرجع سابق، ص.د )١(
تقديرية السلطة الالقاضي عند ممارسة  يسترشد بهوضع  ضابطاً ) ١٩٣٠(إن القانون الإيطالي الصادر لسنة  )٢(

جريمــة التــي ارتكبــت فنصــت المــادة مــن جســامة ال واســتجلائهافــي توقيــع العقوبــة باســتخلاص الخطــورة الاجراميــة 
ـــى القاضـــي ان ) ١٣٣( ـــيمعلـــى ان عل طبيعتهـــا ونوعهـــا ووســـائلها  -١وزنـــا لجســـامة الجريمـــة مستحصـــلة مـــن  يق

. من جسامة الجريمة أو الضرر الناتج منهـا للمجنـي عليـه فيهـا -٢. ومكانتها وكافة ملابساتها ووقتهاوموضوعها 
كمــا أن قــانون العقوبــات الأردنــي لــم يتطــرق إلــى الخطــورة . جــة الإهمــالالجنــائي أو مــن در  القصــد مــن كثافــة  -٣

بشــأن المجنــون أو ) ٩٢(فــي العديــد مــن نصوصــه ومثالهــا مــا نــص عليــه فــي المــادة  بهــا الإجراميــة ألا أنــه أخــذ
 المختــل عقليــاً فــي حالــة ارتكابــه جريمــة بحجــز فــي مستشــفى الأمــراض العقليــة إلــى أن يثبــت شــفاؤه ولــم يعــد خطــراً 

  .على السلامة العامة
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المحكـــوم عليـــه أو ماضـــيه أو ســـنه أو ظـــروف الجريمـــة مـــا يبعـــث علـــى الاعتقـــاد بأنـــه لـــن يعـــود 
ومـن ). ٥٢(و ) ١٨(و ) ١٣(الفته للقانون كما أشار المشرع المصري إليهـا أيضـاً فـي المـواد لمخ

اً وتشـديداً خفيفـالعقـاب تبمسـألة وفيما يتعلق  ١٩٥٦لسنة ) ٣٩٦(بعدها قانون تنظيم السجون رقم 
من حيث النوع والمقدار بحسب الخطـورة الإجراميـة للشـخص فينـدرج ضـمن حـدود سـلطة القاضـي 

   . )١(من قانون العقوبات المصري) ١٧(رية حسب نص المادة التقدي
أمـــا بالنســـبة لقـــانون العقوبـــات العراقـــي فلـــم يضـــع ضـــوابط محـــددة للخطـــورة الاجراميـــة ولكـــن تـــرك 
للقاضي السلطة التقديرية في تقدير خطورة المجرم من خلال ظـروف الجريمـة  ووقائعهـا وصـفات 

ظـــرف مشـــدد للمجـــرم المـــدان كونـــه يهـــدد ســـلامة  ابارهـــالمجـــرم مـــن خـــلال الســـوابق الجنائيـــة باعت
ومن المواد القانونية في قانون العقوبات العراقي التي " العائد"د وصفه القانون بالمجرم المجتمع وق
من قـانون العقوبـات العراقـي النافـذ ) ١٠٣(كيفية استخلاص الخطورة الاجرامية المادة أشارت إلى 

خطـرة وتعتبـر حالـة المجـرم " ... ي الشق الثاني من الفقرة  حيث جاء ف ١٩٦٩لسنة ) ١١١(رقم 
علــى ســلامة المجتمــع اذا تبــين مــن أحوالــه وماصــيه وســلوكه ومــن ظــروف الجريمــة وبواعثهــا أن 

وكـذلك مـن المـواد القانونيـة التـي أشـارت إلـى "  هناك احتمـالا لاقدامـه علـى اقتـراف جريمـة أخـرى 
-١٣٧-١٣٦ -١٣٤-١٣٥(لخطــورة الاجراميـة المــواد ظـروف الجريمــة وصـفات المجــرم لتقـدير ا

  .من قانون العقوبات العراقي ) ١٤٠-١٣٩-١٣٨

                                                 
وقانون العقوبات الإيطالي  ١٩٢٨ومن القوانين التي أخذت بذلك قانون العقوبات الأسباني الصادر عام  )١(

  .١٩٤١الصادر عام الفرنسي وقانون العقوبات  ١٩٤١وقانون العقوبات البرازيلي عام  ١٩٣٠الصادر عام 
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منذ أن وجهت المدرسة الوضعية الأنظار إلى ضرورة الاهتمام بشـخص المجـرم بـدلاً مـن   
ورة الإجراميـة وأصـبحت شـرطاً لمسـؤولية الفاعـل اهتمامها بالجريمة كفكرة مجردة برزت فكـرة الخطـ

  .كأساس للعقاب بدلاً من المسؤولية الأدبية التي لم يعد لها مكاناً في ظل هذه المدرسة
المدرســة الوضــعية وأعلــن أحــد  ت فكــرة الخطــورة الإجراميــة قــد نشــأت لــدى فقهــاءوإذا كانــ  

فـأن هـذا لا يعنـي عـدم  . الخطـورة هـذاأن أساس العقاب ومعياره في  )٢(وأقطابها القاضي جاروفال
فقـد نـادى  . وجود بعض الأفكار من قبـل التـي كانـت تنـادي بضـرورة حمايـة المجتمـع مـن الإجـرام
كمــا نــادى . أفلاطــون بأهميــة التمييــز بــين الــذين يمكــن إصــلاحهم وأولئــك الــذين يتعــذر علــيهم ذلــك

ه لمـن لا يرجـى يإصـلاحه واستئصـالبأهمية توجيه العقوبة نحو المستقبل فهي علاجية لمن يمكـن 
كما ان الفكر التقليدي لم يكن بمعزل تام عـن فكـرة الخطـورة الإجراميـة إذ انـه عـرف . صلاحله الإ

الخطـــر النـــاجم عـــن الجريمـــة أو ضـــررها ولكنـــه ربـــط هـــذا الخطـــر بالجريمـــة كمعيـــار علـــى مـــدى 
  )٣(. جسامته ولم يسنده إلى فاعلها

دولي للقــانون الجنــائي لتعــرف بأهميــة الخطــورة الإجراميــة وكــذلك جــاءت أفكــار الاتحــاد الــ  
  .رض عقوبة الإعدام لحماية المجتمع من خطورة المجرمفكأساس للجزاء الجنائي وذلك ب

أمـــا حركـــة الـــدفاع الاجتمـــاعي فقـــد تبلـــورت الخطـــورة الإجراميـــة بأفكارهـــا لمواجهـــة خطـــورة   
حكــم بمــا يتطلبــه مــن فحــص دقيــق لهــذه المجــرم مــن خــلال الاعتــداد بالشخصــية الإجراميــة فــي ال

م ئيلامــايســتند إلــى الأســس العلميــة لمعرفــة مــدى خطورتهــا للاعتــداد بهــا فــي اختيــار . الشخصــية
    )٤(.الجاني من عقوبة أو تدبير احترازي

  
  

                                                 
في الوقاية من الجريمة في القانون الأردني ، الطبعة الأولى، أثر الردع الخاص ،  تمحمد عبد االله الوريكا.د)١(

  .٧٧، ص٢٠٠٧عمان، 
في  ترجمالذي  له الإجرامية في مقالذهب قسم من الفقهاء إلى أن جاروفالو اول من أعلن عن فكرة الخطورة  )٢(

حديثة في العقاب م بعنوان دراسات ١٨٧٨التي كانت تصدر في نابولي عام في المجلة مجال الفلسفة والآداب 
عن كتاب رمسيس بنهام ،  "نظرية الخطورة الإجرامية"صياغة وينتقدون الرأي الذي يقول أنا صاحب الفصل في 

 . ١٦٠ص، مصدر سابق ، نظرية التجريم في القانون الجنائي ، 
  .٥٠٥أحمد فتحي السرور، نظرية الخطورة الإجرامية، مطبعة جامعة القاهرة، ص.د )٣(
  .٧٨السابق، صالمرجع  )٤(
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  وسنتطرق لبعض التعاريف من قبل الفقهاء من الناحيتين النفسية والاجتماعية  
  جراميةالمفهوم النفسي للخطورة الإ -١

تعريفـه للخطـورة الإجراميـة علـى أنهـا حالـة نفسـية يمـر  فـيذهب جانب مـن الفقـه الجنـائي   
ولعل أبرز تعريف لها في هذا الإطار ما ذهب إليه جريستي بأنها . بها المجرم فتؤثر على سلوكه

ويلاحـظ مـن خـلال هـذا ". أهلية الشخص في أن يصبح على جانب من الاحتمال مرتكباً للجريمة"
ة بالجانـب النفسـي لتعريف أن جريستي أعتقد بالحالة النفسية للشـخص إذ يـربط الخطـورة الإجراميـا

 . إلا شذوذ نفسي ناتج عن تفاعـل مجموعـة مـن العوامـل شخصـية وموضـوعية وما الخطورة عنده
ترتــب عليــه توقيــع الجــزاء يالأمــر الــذي  ، كمــا يــربط مــن جهــة ثانيــة بــين الخطــورة والجــزاء الجنــائي

  )١(. للقانون ة ارتكابه فعلاً مخالفاً نائي على الشخص في حالالج
كمــا أن الأســتاذ لوديــه أخــذ الحالــة النفســية بعــين الاعتبــار عنــد تعريفــه للخطــورة الإجراميــة   

ذاتيـة غيـر الاجتماعيـة أو غيـر ذلـك مـن الأسـباب البنـاء علـى . على غرار ما ذهـب إليـه جريسـتي
ا الاحتمــال المؤقــت أو الــدائم نحــو القيــام بعمــل غيــر اجتمــاعي البســيطة أو المجتمعيــة يتــوافر فيهــ

وهو بهـذا التعريـف يعتبـر الخطـورة حالـة نفسـية قـد تنشـأ عـن أسـباب اجتماعيـة ولـيس نتيجـة . حال
  )٢( . لشذوذ بيولوجي

ــــة النفســــية فــــي معــــرض تعريفــــه للخطــــورة    ــــد بالحال ــــائي العربــــي مــــن أعت ومــــن الفقــــه الجن
تور رمسيس بهنـام بأنهـا حالـة نفسـية يحتمـل مـن جانـب صـاحبها أن تكـون فيعرفها الدك. الإجرامية

  )٣( . مصدراً لجريمة مستقبلية
صـــيغة لحالـــة أو صـــفة نفســـية "وكـــذلك عرفهـــا الـــدكتور علـــي عبـــد القـــادر القهـــوجي بأنهـــا   

  )٤( . شخص الجاني تنذر باحتمال إقدامه على ارتكاب جريمة أخرى في المستقبلب
  :عي للخطورة الإجراميةالمفهوم الاجتما -٢

ويــذهب جانــب مــن الفقــه إلــى تبنــي الاتجــاه الاجتمــاعي بصــدد تعريفــه للخطــورة الإجراميــة   
الإمـارات التـي تبـين علـى "ويمثل هذا  الاتجاه القاضـي الإيطـالي روفائيـل جاروفـالو فيعرفهـا بأنهـا 

عنـه فهنـا نعنـي  دورهاما يبدو المجرم من فساد دائم فعال والتي تحـدد كميـة الشـر التـي يحتمـل صـ

                                                 
محمد .دو  ، ٤٩٧، ص ١ط ١٩٨١، مطبعة جامعة القاهرة أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية، .د )١(

  .٨٠عبد االله الوريكات، أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة، مرجع سابق، ص
  .٨٠ابق، صمحمد عبد االله الوريكات، أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة، مرجع س.د )٢(
  .٥٤، ص١٩٩٦رمسيس بهنام، الكفاح ضد الإجرام، منشأة المعارف الإسكندرية،  )٣(
  .٢٩٦علي عبد القادر القهوجي، أصول علمي الإجرام والعقاب، ص)٤(
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وهـذا يعنـي مـن وجهـة نظـره ان الأهليـة الجنائيـة " رم ومـدى تجاوبـه مـع المجتمـعبإيجاز أهلية المج
يـة لـدى الشـخص بالإضـافة للمجرم تألفه مـع المجتمـع عنصـران متلازمـان فمتـى تـوافرت هـذه الأهل

حتمــاً باتجــاه  تجــهأنــه يلفــه مــع المجتمــع نتيجــة تــأثره بــالأحوال والظــروف المحيطــة بــه فلانعــدام تأ
  .الجريمة
وإذا كــان جانــب مــن الفقــه الجنــائي العربــي قــد تبنــى الاتجــاه النفســي فــي تعريفــه للخطــورة   

فإن البعض الآخر لم يصرح بتبني أي من الاتجاهين سواء النفسي أو . الإجرامية كما سبق القول
م للجريمــة فيعرفهــا الـــدكتور الاجتمــاعي واكتفــى بــالقول أن الخطــورة مجــرد احتمـــال ارتكــاب المجــر 

وتعرفهـا الـدكتورة فوزيـة عبـد الســتار  . بأنهـا احتمـال ارتكـاب المجـرم جريمــة تاليـة )١(محمـود نجيـب
وباســـتعراض مـــا ســـبق مـــن تعريفـــات  )٢("بأنهـــا احتمـــال عـــودة المجـــرم إلـــى ارتكـــاب جريمـــة لاحقـــة"

نفسي بتعريفه لهـا فالحالـة النفسـية ميل إلى الجانب الذي يعتد بالاتجاه النن نحللخطورة الإجرامية ف
لصيقة بشخص الجاني  وتنشأ نتيجة تفاعل عوامل داخلية وخارجية يكون لها التأثير على سلوكه 

  .وتصرفاته ما ينذر بوضوح عن احتمال ارتكابه لجريمة مستقبلاً 
  

 ا�-�,+ ا�!�)�
 ا����رة ا���ا��%�&' 

معــات الإنســانية منــذ تكوينهــا ولهــذا فلــيس إن الجريمــة هــي ظــاهرة اجتماعيــة لازمــت المجت  
مــن الغرابــة أن تــرى اهتمــام الفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع وفقهــاء القــانون الجنــائي منــذ الأيــام الأولــى 

وطبيعـة في ظل وجود سلطة في مجتمع مـنظم سياسـيا مهمـا كانـت درجـة  المنسقللتفكير البشري 
نظريــات قديمــة ونظريـــات  لنظريـــات منهــاهــذا التنظــيم السياســي ونجــدها قـــد وضــعت العديــد مــن ا

فـي مسـألة استئصـال الجريمـة مـن المجتمـع وقايـة أو ردعـاً وقـد تعقـدت هـذه الأفكـار  للبحثحديثة 
التقــدم الحضــاري وتعقـد الجــرائم وتعــدد  بـينمـع تعقــد الحيـاة الاجتماعيــة إذ أن هنــاك تلازمـاً طرديــاً 

  .أسبابها

                                                 
، سنة  .، القاهرة الطبعة السادسة،  دار النهضة العربية، القسم العام،  ، علم العقاب محمود نجيب حسني.د )١(

  . ١٣٥ص،  ١٩٨٩
  .٢٦٦ص ١٩٨٠، المطبعة العربية  فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب،.د )٢(
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قــون علــى أن الخطــورة الإجراميــة فــي جوهرهــا هــو ولكــن أغلــب آراء الفقهــاء الجنــائيين يتف  
أي بعبـارة أخـرى الإفـراط  )١(طغيان الدوافع أو العوامل التي يحملهـا الفـرد والتـي تدفعـه إلـى الإجـرام

كمــا أنهــا تقــوم علــى . فــي دوافــع الإجــرام ممــا يحمــل علــى الاعتقــاد بارتكــاب الجــاني لجريمــة لاحقــة
  )٣( .ذلك فهي تنذر بوقوع جريمة لاحقة في المستقبل وفضلاً عن. )٢(مجرد الاحتمال والتوقع

  لا	�رع ا�و
 ا����23ت ا�$�,��� �� ���ن '&�%

 ا����رة ا���ا��
بـين العوامـل  اً وثيقـ اً بـأن هنـاك ترابطـ) Aguste Comte(يـذهب الأسـتاذ أوكسـت كومـت   

فــــي مؤلفــــة ) Quetelet(والظــــروف وبــــين الشــــخص وقــــد أيــــد هــــذا الاتجــــاه فــــي بلجيكــــا الأســــتاذ 
اجتمـاعي أو نكتفـي بـرد  كجسـمر الإنسان نعتبليس من الكفاية أن "إذ يقول  ، الإحصاء الأخلاقي

حـث الفـرد علـى مراعـاة الحيـاة ندراسته الشخصية الفردية للإنسـان إلـى فعلـه وإنمـا مـن الأهميـة أن 
  .)٤("مل على توحيدها مع نشاطات الآخرينعتنظيم نشاطاته وتب التي تهتم القانونية 
ضمن ما هو متعارف عليه  كونيجب أن ي سليمةإن التنظيم الصحيح المستند إلى أسس   

في موطن الشخص وبما يتماثـل مـع الطبيعـة الخاصـة للـذات البشـرية كـأن يتنـاول دراسـة مـا يفكـر 
بــه الشــخص وفيمــا يملكــه وأســباب هــذه الملكيــة فــالجرائم غالبــاً مــا تكــون نتيجــة اضــطراب فــي هــذه 

كـــل جريمـــة يمكـــن أن تســـندها إلـــى المجتمـــع وكـــل هـــذه الملاحظـــات ليســـت إلا مجـــاميع ف ،الأفكـــار
تلــك المؤشــرات التــي تقــود  ، مترابطــة فيمــا بينهــا وهــي تــؤدي بــنفس الوقــت إلــى المؤشــرات المباشــرة

تكــــون وليـــدة عيــــوب قائمــــة فــــي  أنإن هـــذه المؤشــــرات لا تعــــدو . الفـــرد مكرهــــاً لارتكــــاب الجريمــــة
كــن استئصــالها فــالمجتمع فــي هــذه الحالــة لــيس علــى اســتعداد لأن يقبــل مثــل شخصــية الفــرد ولا يم

  .هذه العيوب
ت ندلتفـادي العيـوب التـي اسـت) Herdert Spencer(الأسـتاذ أمـا فـي إنكلتـرا فقـد أوضـح   

فقــال أنــه قبــل أن تقســم العوامــل المكونــة للخطــورة داخــل المجتمــع إلــى ) Quetelet(عليهــا نظريــة 
                                                 

، ١٩٧٧، ٤محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ط )١(
  .١٢٨، ص٨٦٩ص

  .٢٤٧، ص١٩٧٢جلال ثروت، الظاهرة الإجرامية، الإسكندرية، عام  )٢(
 .٨٤٤، ص١٩٦٥، منشأة المعارف، الإسكندرية، عام ١رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط.د )٣(
يعتبر الأستاذ كوتلين أول من قال أن الجريمة هي ظاهرة اجتماعية من خلال دراساته في الإحصاءات  )٤(

، مرجع سابق ، الدول الأوربية  عقوبة الإعدام في، عن كتاب مارك انسل ،  م١٩٣٥الاجتماعية الجنائية، عام 
 .٢٥ص
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فطر الشخص عليها والتي دفعتـه  التيى خارجية علينا فصل العوامل الفطرية عوامل داخلية وأخر 
  .إلى أن يحيد عن الطريق المستقيم وتقسيمها إلى عوامل طبيعية وعوامل اجتماعية

مفادهــا توحيــد العوامــل ) Enricoferri, ottolen(وفــي إيطاليــا ظهــرت نظريــة تزعمهــا   
بـــين الطبيعــــة البشـــرية وعلــــم الطبيعــــة  م الموازنــــةســـباب الجريمــــة وقـــال بضــــرورة قيـــاالتـــي تكــــون أ

 جــــزءالــــذي ) Hippolyetain(فقــــد أكــــد النظريــــة التــــي قــــال بهــــا ) Niceforo(الاجتماعيــــة أمــــا 
العوامــل إلــى عوامــل ترجــع إلــى البيئــة وعوامــل ترجــع إلــى الجــنس ومــن ارتكــاب الظــاهرة الإجراميــة 

  .)١(لة اجتماعية للجريمةوإنما هي حصي فناً  تعتبرلا إلى هذه العوامل وانتهى
أن القــوة المحركــة للســلوك البشــري هــي المجتمــع فــان صــلحت هــذه ) Blazac(وقــد أدرك   

القــوة صــلح الفــرد وأن فســدت هــذه القــوة فســد الســلوك وهــذه القــوة الاجتماعيــة مثــل المشــرف علــى 
  )٢(. الحيوان والمنظم لأعماله

التـــــدريب والاعتبـــــار رغـــــم تبـــــاين فرضـــــوخ الحيـــــوان لقواعـــــد ســـــلوك معـــــين لا يتحقـــــق إلا ب  
  .الحيوانات طباعاً وصنفاً 

فيـــرى أن الخطـــورة كالجرثومـــة فـــي علـــم الميكروبـــات ) Herman Nikon(أمـــا الأســـتاذ   
يعنــي أننــا نــتمكن مــن القضــاء  كــن هــذا لالفــيمكن أن نعــرف قوتهــا بشــكلها أو موافقتهــا وتركيبهــا و 

هذا النوع خلال  زاً عن الأنواع الأخرى وينقضيمتمي سيبقى إذاعليها بنوع آخر مضاد فهذا النوع 
  )٣(. الزمن

أن الأصـل فـي الإنسـان الحريـة المطلقـة فـي تصـرفاته )٤(ويقرر أصحاب المدرسـة التقليديـة  
. وســلوكه وهــذه الحريــة تمــنح أمــام الإنســان طريــق الخيــر وطريــق الشــر ولــه أن ينتخــب أيهمــا يريــد

المدرسـة هـو إسـاءته لحريـة الاختيـار ولزامـاً عليـه فأساس مسؤولية الجاني في نظـر أصـحاب هـذه 
  .أن يترك طريق الشر مؤثراً طريق الخير

هــذه الحريــة التــي تعتبــر فــي القــانون أســاس المســؤولية لهــذا فهــم يربطــون بــين المســؤولية   
  ).الأدبية( الأخلاقية الجنائية والمسؤولية

تحديـد رد الفعـل ضـد الجريمـة  ونتيجة لهذه الحرية فقد نادى أنصار هذه المدرسة بضرورة  
والحقيقــة كمــا نراهــا إن كــان لهــذه . بشــرط أن يقــاس العقــاب علــى أســاس مــدى الخطــورة الإجراميــة

                                                 
  .١٨٠جلال ثروت، المصدر السابق، ص )١(
  .٤٣-٤٢ريم، نظريات علم الإجرام، مرجع سابق، صععبد الجبار  )٢(
  .١٨٢جلال ثروت، المرجع السابق، ص )٣(
 .ماني كانتالروحانين وعلى الأخص بتعاليم الفيلسوف الأل) Hunt(وكان أصحابها متأثرين بمذهب الفلاسفة  )٤(
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إلــى  تظافرهــاالمدرســة فضــل فــأن فضــلها يقتصــر علــى العوامــل الفرديــة والاجتماعيــة التــي تــؤدي 
الدرجــة أنهــا اهتمــت ب ولكــن يؤخــذ علــى هــذه المدرســة. إضــعاف قــوة المقاومــة إزاء دوافــع الجريمــة

ــم تعــتنِ  عنايــة كبيــرة بشخصــية المجــرم لكونهــا وضــعت نظريتهــا علــى أســاس  الأولــى بالجريمــة ول
الطبيعة البشـرية ومـا جبلـت عليـه مـن خصـال مختلفـة متباينـة فـي الميـل مع ة بأفكار مجردة متناس

تجــري عليــه  يالتــ للتحــارب رم موضــعاً جــالأمــر الــذي جعلهــا تتخــذ مــن الم . نحــو الخيــر أو الشــر
وحلـــت محلهـــا المدرســـة وإزاء هـــذا النقـــد انهـــارت المدرســـة التقليديـــة  .)١(النظريـــة  غيصـــالتطبيقـــات 

 علـى أسـاس قامـتاهضـاً للمدرسـة التقليديـة لكونهـا المدرسـة الوضـعية اتجاهـاً من الوضعية وسلكت
  .حلت هذه التجارب محل البحث الافتراضي الذي كان شائعاً فالتجارب والمشاهدات 


��  ا	�رع ا	
 ا�-�ر5 ا���%4

ة الجـــاني دار يـــرى أنصـــار هـــذه المدرســـة أن الجريمـــة ليســـت حادثـــاً عرضـــياً يـــأتي نتيجـــة لإ  
ة بل هي ظاهرة اجتماعية كانت حصيلة مجموعـة مـن العوامـل المختلفـة فرديـة واجتماعيـة يضالمر 

ات الجريمة من جذورها وطبيعية فإذا ساد المجتمع الأمن والسكينة تعين عليه أن يبحث عن مسبب
المجــرم عــدد  فــاقتراف او ارتكــاب .بإدخــال الإصــلاحات النفســية والاجتماعيــة والاقتصــادية وغيرهــا

مــــن الجــــرائم قــــد يكــــون ســــببها البيئــــة الســــيئة والظــــروف القاســــية التــــي أحاطــــت بــــه وســــوء الحالــــة 
 .الامزجــة د وتغيـرإلـى تقلبـات الجـو مــن الحـر والبـر  إضــافة ، الاقتصـادية وظـروف الحيـاة الأخـرى

الأمـــر الــــذي  ، اقاً حتميــــاً لا إرادة لـــه تصــــده عـــن فعلــــهيســـنونتيجـــة لهـــذه العوامــــل ســـيق المجــــرم ا
يســتوجب انعــدام المســؤولية إذ كيــف يســوغ للعدالــة معاقبــة القاتــل بالوقــت الــذي هــو أداة للظــروف 

  .التي أحاطت به وساقته إلى فعله فالجريمة محتمة عليه
  حسب درجة خطورتهم إلىبالخطرين المجرمين إلى تعميم  وانتهت هذه المدرسة

 اتخــاذهوهـو الشــخص الـذي يولـد فــي نفسـه بـذرة الإجـرام والعــلاج الـذي يمكـن : بـالولادة المجـرم -١
ليكون المجتمع فـي مـأمن علـى كيانـه أو عزلـه فـي مكـان  ئيناالفئة هو الإبعاد إلى محل  هذهمع 

  .اثره شىخيصورة لوحش  طييعما مع فرض أشد الرقابة عليه وإنما 
وهذه الفئة التي تعني أن الخطورة الإجرامية كانت سابقة على الجنون ولكن : المجرم المجنون -٢

يـر لا مكـان لهـا فلأن فكـرة التك عقوبةفلا محل لل الرأفةبحكم قيام حالة الجنون فان حالته تستدعي 
  .لمدة مناسبة علاجي ضعه في مصح أو مأوى نأن  ومن الأفضل

                                                 
  .٤٨- ٤٥ريم، نظريات علم الإجرام، المرجع السابق، صعالأستاذ عبد الجبار  )١(
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محيطـة إلـى الإجـرام فيتعـين بـه  يدفعـهوهو الذي لا يولد مجرماً بالوراثـة وإنمـا : المجرم بالعادة -٣
 بحســبب لــه أعمــال مناســبة لــه نســالعنايــة بــه مــع فــرض الرقابــة المقرونــة بالتوجيــه والإرشــاد وقــد ي

رة وتحقيــق و طــالذهنيــة وقدراتــه البدنيــة لمــدة زمنيــة غيــر مقيــدة تنتهــي هــذه المــدة بــزوال الخملكاتــه 
  .   )١(سبيلهلى خإصلاحه وعندها ي

 ضـدهفضل أن يوقـف الحكـم يه ولذلك ابوهو الشخص الذي لا فائدة من عق: المجرم بالعاطفة -٤
لأنـه شـديد الحساســية فيخضـع بسـرعة للانفعــالات العـابرة والعواطـف المختلفــة فينـدفع نحـو ارتكــاب 

كـــذلك لأن العاطفـــة فـــي بعـــض الحـــالات  جريمـــة مـــا دون ســـابق اصـــرار والحقيقـــة يجـــب أن تكـــون
 زافز الاسـت) ١٢٨/١(قـانون العقوبـات العراقـي فـي المـادة  عدالمعينة تؤدي إلى هبوط الإرادة لذلك 

التـي  ، يطـالمـن قـانون العقوبـات الاي) ٩٠(مـادة الفـي  أيضـاً  عليـه وقـد نـصعذراً مخففـاً الخطير 
، ٨٨للمواد استناداً استثنائياً  اً ر حقعتبل أو الميل وتالمواد الجنائية تفسيراً لحالات الانفعا أكثرتعد 
  .من القانون المذكور ٩٦، ٨٩
لا يكــون الإجــرام مــن طبعــه وإنمــا تدفعــه إليــه ظــروف  الــذي وهــو الشــخص: المجــرم بالصــدفة -٥

 اجتماعية أو ماديـة مصـادفة ومثـل هـؤلاء المجـرمين يجـب أن يحكـم علـيهم بعقوبـات مقيـدة للحريـة
لـيس . ضمن ألا تكون هـذه العقوبـة قصـيرة الأجـل لأن سـلوكهم لا يخلـو مـن الخطـورةولكن ذلك يت

المحتــرفين والعنايــة بــالمجرمين  الاهتمــامثمــة شــك فــي أن تعــاليم المدرســة الوضــعية أكــدت ضــرورة 
  .)٢(بهم وملاحظة اختلاف طبائعهم وخطورتهم عند تقرير العقوبات والوسائل الملائمة لكل منهم

هذه الآراء صـدى فـي التشـريعات الجنائيـة فملاحظـة الظـروف الخاصـة لكـل من هنا كان ل  
ووســائل إصــلاح  ، مجــرم وإيقــاف العقوبــات بالنســبة لــبعض الجــرائم والعقوبــات غيــر المحــددة المــدة

وكــل هــذه التطــورات  ، والأنظمــة الخاصــة بمعتــادي الإجــرام والمشــتبه بهــم والمشــردين ، المجــرمين
  .ياً مباشراً لآراء هذه المدرسةلعم ليس في دافعها إلا أثراً 

ويبدو لنا من استقراء المبدأ العام المشترك لهذه النظرية والآراء القيمة لكل فقيه من فقهاء   
المدرســتين المــذكورة أن شخصــية المجــرم وحــدة واحــدة تعتمــد علــى مقومــات بيولوجيــة واجتماعيــة 

  .اسة هذه المقومات بصورة مجتمعةونفسية ويمكن استنتاج طبيعة الخطورة الإجرامية من در 

                                                 
  . ٦٢ص، ٢٠١٢، مكتبة السنهوري / بغداد _ علم الإجرام المعاصر _ جمال الحيدري . د )١(
  . ١٦٦ص، مصدر سابق  رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي،.د )٢(
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 ا���ا�� ا����رة 
  ا���امو����
 

 ا�-�,+ ا*ول
  :9$��را����رة ا���ا�� آ�57س ����

 ا���ام
تهدف عقوبة الإعدام إلى تطوير القانون الجنائي بشكل يجعله أكثر قدرة على الدفاع عن   

هم وتحقيــق الأمــن الاجتمــاعي فيــه وهــذا لا المجتمــع والحفــاظ علــى حقوقــه وحقــوق أبنائــه ومصــالح
من خلال التعرف على شخصـية الجـاني والاهتمـام بدراسـة تلـك الحـوادث دراسـة معمقـة إلا حقق تي

ــذا فــإن . لأن الباعــث الخفــي هــو أخطــر مــن الســبب الظــاهري ، ن نفســيتهمكشــف كــوا مــن أجــل ل
وهـذه . قـوى أخـرى تحركـه وتوجهـهإلى وجود  الفعل المادي مهما كان بسيطاً ما هو إلا دليل يشير

  .مستقرة في نفس الجانيالقوى 
ولــذا يكــون الإنســان وحــده محــلا للمســؤولية . والظــاهرة الإجراميــة هــي وليــدة فعــل الإنســان 

فبالإرادة وحدها يمكـن أن ترتكـب أعمـال خطـرة وفـي  . وإرادةمن ذكاء  ،الجنائية بما أنعم االله عليه
تحقق من تواجـد هـذه الخطـورة عـن طريـق نلهذا يجب أن . لخطورة الإجراميةالإنسان وحده تكمن ا

فحصا شاملا للوقوف على حقيقة هذه الشخصية مما يتطلب معه فحص الكيـان  تهفحص شخصي
للوقوف على حقيقة الإنسان  ، الطبيعي للجاني ودراسة حالته النفسية والفعلية وظروفه الاجتماعية

ظـــافر جهـــود القاضـــي تتولتحقيـــق هـــذه المهمـــة يجـــب أن  ، الجريمـــة والعلـــة التـــي دفعتـــه لارتكـــاب
  .)١(رة في هذا المجالبالخبير النفسي والباحث الاجتماعي وغيرهم من أهل الخو والطبيب 
الخطـــورة الإجراميـــة وضـــرورة البحـــث فيهـــا -ومـــن هنـــا تبـــدو أهميـــة بحثنـــا لهـــذا الموضـــوع  

فــالخطورة يمكــن استخلاصــها مــن مجموعــة . عليــه عقوبــة الإعــدام تقــومباعتبارهــا الأســاس الــذي 
ميـزان بستطيع من خلالها القاضي أن يقـدر مـدى الخطـورة وعمقهـا يظروف شخصية وموضوعية 

  .الحق والعدالة

                                                 
  .١٦٩ص مصدر سابق،ظرية التجريم في القانون الجنائي، رمسيس بهنام، ن.د )١(
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فالقاضـــي فـــي . الخطـــورة الإجراميـــة لهـــا دورهـــا فـــي تحديـــد عقوبـــة الإعـــدام أن وأنـــي أرى   
عـاد خطورتـه وعمـا بعلـى ا يقـفو  جـانيم شخصـية القـيالحكم بالإعدام يسـتطيع أن يبلحظة النطق 

 يتبينــهأثنـاء التحقيــق والمحاكمــة وفــي ظــل مــا  ت عليــهطــرأ أم إذا كانـت تلــك الخطــورة متأصــلة فيــه
  .القاضي عند توقيع عقوبة الإعدام

ة فــي القــانون إلــى القاضــي فــي الحــدود المقــرر موكــول ن تعمــيم الخطــورة الإجراميــة إلــذا فــ  
والخبـرة الفنيـة هـي وسـيلة للتقـدير  . فنية التي يرتبها قـانون الإجـراءاتة الوسائل العاونالجنائي وبم

فهي استشارية فنيـة للقاضـي لمسـاعدته فـي تكـوين  ، الفني للأدلة المادية والمعنوية على حد سواء
وتتضــمن رأيــاً فنيــاً وعلميــاً متلخصــاً مــن أبحــاث وتجــارب ودراســات خاصــة حيــث تــنص  ، عقيدتــه
يجـــوز  [ ١٩٧١لســـنة ) ٢٣(أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي رقـــم  مـــن قـــانون )٦٩(المـــادة 

راً أو أكثــر لإبــداء يــأن ينــدب خب الخصــوم المحقــق مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب أو قاضــيلل
 مــن القــانون أعــلاه )٧٠(وتــنص المــادة  ].الــرأي فيمــا لــه صــلة بالجريمــة التــي يجــري التحقيــق فيهــا

علـى   محقق أن يرغم المـتهم أو المجنـي عليـه فـي جنايـة أو جنحـةالتحقيق أو اللقاضي "على أن 
التمكين من الكشـف علـى جسـمه وأخـذ تصـويره أو بصـمة  أصـابعه أو قليـل مـن دمـه أو شـعره أو 

قدر الإمكـان أن يكـون ب جبييد التحقيق لإجراء الفحص اللازم عليها  و فأظافره أو غير ذلك فما ي
  .)١("ى الكشف على جسم الأنثى بواسطة أنث

عمــق الخطــورة لـــدى " مـــدى"و " كــم"فمهمــة القاضــي عنـــد النطــق بالإعــدام هـــي ملاحظــة   
الجــاني فقــد ســبق وأن ذكرنــا بــان الخطــورة الإجراميــة مرهونــة بظــروف كــل جريمــة لــذا فــالربط بــين 
 .الظــروف والخطــورة يكــون محكمــاً ألا ان هــذه الظــروف تعتبــر إمــارات كاشــفة للخطــورة الإجراميــة

شخصية ترتبط بشخص الفاعل والظروف أمـا أن تكـون مشـددة  وموضوعية أ أما تكونوالظروف 
تبــاين الظــروف وســلطة القاضــي الجنــائي فــي ب الإجراميــة تتمثــل أو تكــون مخففــة لــذا فــإن الخطــورة

تقدير العقوبة يتمثل في المدى الذي يسمح به القانون من حيث اختيار نوع العقوبـة المتناسـبة مـع 
غيـر انـه مـن الملاحـظ  . فلا يمكن أن يتصور وجود جريمة بلا عقوبة وبلا نـص جسامة الجريمة

 ، ومــدى خطــورة الجــاني ، فــي وقــوع الجــرم نــاء التحقيــق والمحاكمــة هــو التثبــتأن دور القاضــي أث
اســـب ومقـــدار خطـــورة تتني تـــعقوبـــة الالبعـــد وضـــوح خطـــورة الجـــاني هـــو اختيـــار  هبينمـــا يكـــون دور 

                                                 
وقد عدلت هذه المادة بموجب قارات ،  ١٩٧١لسنة  ، ) ٢٣(رقم  العراقي أصول المحاكمات الجزائيةقانون  )١(

 ٤القسم  ٢٠٠٣حزيران  ١٨الإجراءات الجزائية في  ٣التعديل حيث جاء في مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 
حيث يجوز الكشف بواسطة الرجل وذلك لندرة  ٧٠الواردة في المادة ) ويجب قدر الإمكان( ات بالغاء كلم

  . الطبيبات العدليات في هذا الاختصاص 
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ن الاجتمــاعي فتقــدير القاضــي للجــزاء فــي هــذه الحالــة إنمــا يكــون بحســب الجــاني التــي تهــدد الكيــا
فالجـاني بعـد ثبـوت جرمـه يعتبـر الركيـزة الأساسـية فـي السياسـة  . موقف الجـاني المنـافي لمجتمعـه

 ، عــن كيفيــة تحديــد جــزاء عقوبــة الإعــدامأســاس وهــذه السياســة ليســت فــي الحقيقــة إلا  ، العقابيــة
ة ويتيسـر للقضـاء التعـرف علـى درجـة جسـامة بتـتكون هنـاك خطـورة ثا ولأجل هذا الجزاء يجب أن

الخطـورة مـن خـلال وقوفـه المباشــر علـى ظـروف الجريمـة فكلمـا تحقــق فـي الواقعـة الجنائيـة ظــرف 
 بينمشدد أو أكثر كلما بلغت الخطورة تدرجاً أكثر في الجسامة وهذا يعني أن هناك تناسباً طردياً 

  .مشددة جسامة الجريمة وظروفها ال
ولتحديـــد مـــدى هـــذه الخطـــورة وجســـامتها ومـــدى ارتباطهـــا الوثيـــق بـــالظروف وينبغـــي علـــى 

الأمــر الــذي يقتضــي أن نفــرق بــين الظــروف . القاضــي تحديــد طبيعــة الظــروف المشــددة وذاتيتهــا
المشــددة ذات الخطــورة التــي تعمــل علــى تشــديد العقوبــة دون أن تمــس الوصــف القــانوني المحــدد 

مــن قــانون العقوبــات العراقــي  ١٤٠، ١٣٩كــالعود الــذي ينبــت أحكامــه المادتــان . )١(للجريمــة ذاتهــا
وبـــين ظـــروف لهـــا مســـاس بالوصـــف القـــانوني المحـــدد . وتمثيـــل الظـــرف المشـــدد بمعنـــاه الصـــحيح

مــن شــدة الجريمــة القــانوني فيعــدل الوصــف علــى النحــو الــذي يزيــد  باســمهاللجريمــة دون المســاس 
) ٤٠٦(مـن المـادة ) أ(التـي تضـمنت أحكامهـا الفقـرة . القتـل العمـد الترصـد فـي أو الإصـرار كسبق

يعاقـب بالإعـدام : "على مـا يـأتي) ١(فقرة ) ٤٠٦(من قانون العقوبات العراقي، حيث تنص المادة 
  من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات الآتية

  "الإصرار والترصد سبق أوإذا كان القتل "
التــي تــنص ) ١٣٥(فــي المــادة  العامــة ي الظــروف المشــددةوقــد حــدد قــانون العقوبــات العراقــ

ة ويعتبـر قوبـمع عدم الإخلال بالأحوال الخاصة التي نـص فيهـا القـانون علـى تشـديد الع"على أنه 
  :من الظروف المشددة ما يلي

  .ارتكاب الجريمة بباعث دنيء -١
لمقاومـــة أو فـــي ارتكـــاب الجريمـــة بانتهـــاز فرصـــة ضـــعف إدراك المجنـــي عليـــه أو عجـــزه مـــن ا -٢

  .ظروف لا يمكن الغير من الدفاع عنه
  .استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه -٣
غلال الجــاني فــي ارتكــاب الجريمــة صــفته كموظــف أو إســاءته اســتعمال ســلطة أو نفــوذه اســت -٤

  .وظيفةالالمتعمدين من 

                                                 
منشأة المعارف، الإسكندرية، عام  المصدر السابق،  رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي،.د )١(

  .١٦٨ص ،  م١٩٧١
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ة فــي حالــة تــوافر الظــرف المشــدد حيــث شــديد العقوبــتمنــه مقــدار ) ١٣٦(كمــا تبــين المــادة   
  .نصت على أنه تكون عقوبة الإعدام بدلاً من السجن 

  .)١(إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام -١
يمكــن القــول بــأن و  ، خطــورةالالتقديريــة فــي تحديــد  تهُ ممارســة ســلطجــب علــى القاضــي وي  

التـدليل  فـيالصـعوبات تكتنفهـا بعـض وقـد  الماديـة الوقـائع القانونيـة هـي مـن تقدير خطورة المجـرم
ـــة بقـــرب وقـــوع  .عليهـــا ـــم تلـــوح إمـــارات تلـــك الحال وذلـــك عنـــدما تكـــون كامنـــة فـــي نفـــس الجـــاني ول

علـى أدلـة إلا فقناعة القاضي مقيدة بالأدلـة المطروحـة أمامـه وليسـت لـه أن يبنـى حكمـه . الجريمة
الجنائية دليل كامل فإن توافر هـذا الـدليل  ةتوافر في الواقعينصف أن لذا فمن الم. حرية مقيدة اي

ومن ثم فلا جناح عليه إذا مـا عـزز الـدليل بالاسـتدلال لأن لكـل دليـل . انطلقت حريته من كل قيد
  .قواعد وأصول لا تكتسب صفة الدليل إلا بها

جريمـــة فيمـــا ويتعـــين علـــى القاضـــي أن يأخـــذ فـــي الحســـبان قـــدرة الجـــاني علـــى ارتكـــاب ال  
  :يتعلق

  .بدوافع الإجرام وخلق المجرم -١
  .السوابق الجنائية والقضائية ونوعيتها وسلوك حياة المجرم قبل الجريمة -٢
  .الحالة المعيشية الفردية والعائلية والاجتماعية للمجرم -٣
  .)٢(السلوك المعاصر واللاحق لارتكاب الجريمة -٤

فـي الهيئـة الجنائيـة فـي الكـرخ بقرارهـا المـرقم بالعـدد  وقد قضت المحكمة الجنائية المركزية  
 ٢٤/٧/٢٠٠٧بقضية تتلخص وقائعها أنه بتـاريخ   ٧/٨/٢٠١١والمؤرخ في  ٢/٢٠١١ج/١٥٠٢

                                                 
منشأة المعارف، الإسكندرية، عام  المصدر السابق،  رية التجريم في القانون الجنائي،رمسيس بهنام، نظ.د )١(

  .م١٩٧١
من قانون العقوبات الإيطالي توجيهات للقاضي تم على ضوئها بيان السلطة ) ١٣٣(قد نصت المادة  )٢(

هذه المادة الأصول التي ته من الحدود التي رسمها القانون حيث حددت رادالممنوحة له لتطبيق العقوبة وفقاً لإ
يتعين على القاضي "حيث نصت على . عند انتقال السلطة التقديرية المخولة له مراعاتهاينبغي على القاضي 

  .عند مزاولة السلطة التقديرية المخولة أن يأخذ في الحسبان درجة خطورة الجريمة فيما يتعلق
  .تطبيق الواقعة ونوعها ووسائلها وهدفها ومكانها - ١
  .جسامة الأضرار أو الخطر الذي يقع على الشخص المتأثر بالجريمة - ٢
  .شدة الألم ودرجة الجريمة - ٣

إذا كان أحد الأفعال الخطرة اجتماعيا أو غيره "من قانون العقوبات ) ١٦(في المادة  الروسيكذلك نص المشرع 
وفقاً لمواد القانون الذي ينص على  لم ينص عليها القانون فإن أساس المسؤولية عن هذا السلوك ونطاقها متحدد

  ).الجرائم الأكثر مشابهة
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إلـى القتـل وقـد نسـبت إلـى ) بوكـا(للضرب المبرح وهـو معتقـل فـي سـجن ) م(تعرض المجني عليه 
فيمـــا بيـــنهم بقتـــل المجنـــي عليـــه بهـــدف  بالاتفـــاق والاشـــتراك] ه، و، ر، د، ه[المتهمـــين كـــل مـــن 

وقـد تعـرض . من والاستقرار بين الناس وإثارة الرعب والفوضـى وتحقيـق غايـات إرهابيـة زعزعة الا
س، [أقوال الشاهدين كل مـن  تالمجني عليه للضرب المبرح و فارق الحياة لشدة إصابته وقد دون

ليـه حيـث أن المجنـي عليـه كـان وتتلخص شهادة الشهود بتوضيح أسـباب قتـل المجنـي ع] ص، ع
 مجــرمينيقـوم برمـي المـواد الغذائيـة فـي المرافـق الصـحية كمــا جـاء فـي أقـوال الشـاهدين ممـا دفـع ال

تســــتعمل لغـــرض الإســــناد فــــي الأســــلاك الكهربائيــــة فــــي  ةبضـــرب المجنــــي عليــــه بقضــــبان حديديــــ
وجـرمهم وذلـك حسـب وقد وجدت المحكمة أن الأدلة المستحصـلة تكفـي لإدانـة المتهمـين  المعسكر

ومتسلسلة ومرتبطة مع بعضها وقد ولدت . ما جاء في أقوال الشهود حيث جاءت شهادتهم متواترة
وانطلاقا من سـلطة المحكمـة فـي تقـدير شـهادة . جريمة القتل ارتكبوااليقين التام بأن المذكورين قد 

اهدين أثناء الاستماع الشهود من الناحيتين الموضوعية والشخصية وما لاحظته المحكمة على الش
أن مــن رغم علـى الـإلـى أقـوالهم مـن حالـة ارتبـاك وقلـق للنظـر بــين خـوفهم وارتبـاكهم مـن المتهمـين 
فـي التـأثير  شـوكتهمالشاهدين قد أطلق سـراحهم ممـا تـدل علـى سـطوة المتهمـين وقـوة نفـوذهم وقـوة 

دام شــنقاً حتــى المــوت لــذلك قــررت المحكمــة الحكــم بالإعــ. علــى الشــهود وإن كــانوا خــارج المعتقــل
  ]ه، و، ر، د، ه[على المتهمين كل من 

ــم يكــن أثــر الخطــورة الإجراميــة فــي تشــديد العقوبــة والحكــم بعقوبــة الإعــدام مــن ابتــداع    ول
كالقـانون الرومـاني وقـد  ، الشرائع والنظم الحديثة وإنمـا وجـد أساسـه فـي التشـريعات والـنظم القديمـة

المجـرم العائـد فكانـت العقوبـات تميـل إلـى المغـالاة فـي القسـوة تجلت ذلك في عقوبـة الإعـدام علـى 
والشدة بفعل السياسات العقابية السائدة آنذاك والنظرة إلـى الطبيعـة القانونيـة التـي يقـوم عليهـا مبـدأ 

  .)١(عقوبة الإعدام
ولمــا انتشــرت تعـــاليم الفلســفة التقليديــة واســـتقر مبــدأ الشــرعية فـــي التجــريم والعقــاب دعـــت   
رة إلـــى التناســـب بـــين العقوبـــة والضـــرر الـــذي تحدثـــه الجريمـــة وذلـــك لصـــالح المجتمـــع دون الضـــرو 

والابتعاد عن سياسـة التشـديد  ، ومدى خطورته الإجرامية ، النظر إلى الظروف الشخصية للجاني
تقريـر العقوبـة و . على معـايير موضـوعية يمكـن استخلاصـها مـن الجريمـة ذاتهـا والاعتماد ،عموماً 

بحجة أن الضـرر الناشـئ عـن الجريمـة اللاحقـة مسـاوياً للضـرر الناشـئ مـن الجريمـة  على المجرم
لكـــنهم تـــداركوا هـــذا الاتجـــاه تماشـــيا مـــع الـــنظم . التـــي ارتكبهـــا المجـــرم العائـــد مـــن الجريمـــة الأولـــى

وذهبـوا إلـى الـدعوة إلـى فـرض عقوبـة الإعـدام علـى افتـراض . القانونية التي سادت أبان تلك الفتـرة

                                                 
 .١٢٨، ص١٩٨٢محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، .د )١(




�م ا����رة  �� ا���ا��
 وا��ه� �� ����� ����
 ا���ام

 ا��#"  ا�!�� 

 

١١١ 
 

إذ أنه لم يرتدع مـن العقوبـة  ، رم العائد يكون ذا خطورة إجرامية أكثر من المجرم المبتدئأن المج
مــن الجريمــة الســابقة وهكــذا أضــطر أنصــار المدرســة التقليديــة  إلــى الاعتــراف بالمعيــار الشخصــي 

ويلاحـــظ علـــى أن الصـــفة العقابيـــة لعقوبـــة الإعـــدام ذات ارتبـــاط   .عنـــد البحـــث فـــي تقـــدير العقوبـــة
اض سياسية تحقق مصـلحة وطنيـة فعقوبـة الإعـدام تسـتخدم للقضـاء علـى الخطـورة الإجراميـة بأغر 

وَلَكُــمْ فِــي [وذلــك مــا جــاء فــي معنــى قولــه تعــالى . بالإضــافة إلــى تحقيــق الــردع العــام فــي المجتمــع
  )١(.] الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الألَْبَابِ 

ات هي موانع قبل الفعل أي أن التهديد بهـا مـن ويقول فقهاء الشريعة الإسلامية أن العقوب  
وكلمــا بلــغ التهديــد درجــة عاليــة مــن الجســامة كــان دورة . شــأنه صــرف الأفــراد عــن ارتكــاب الجــرائم

المانع أشد تأثيراً وفاعلية ولا شك في أن أقصى درجات التهديد يتمثل في الوعيـد بسـلب الحـق فـي 
  .)٢("للقتل نفىالقتل أ" لون الحياة وقديماً كان العرب قبل الإسلام يقو 

ان ولكـن يجـب فعـلاً  مالإعـدا بتطبيـقوإن هذا الهدف لا يتحقـق كـاملاً إلا إذا علـم الأفـراد   
يبقــى الإعــلان عــن تنفيــذ العقوبــة وعــن الجريمــة التــي اســتوجبت الحكــم بهــا وتقييــدها وهــو الغايــة 

لكي يتمكن القانون من تحقيق الأساسية من فرض عقوبة الإعدام لتحقيق الردع العام بأشد صورة 
هيبتــه لكــل مــن تســول لــه نفســه بارتكــاب أي فعــل إجرامــي أو إرهــابي يهــدد أمــن المــواطنين أو قتــل 

) عقوبـة الإعـدام(وهذا هو السبب الذي تقرر الشريعة الإسلامية من أجله تنفيذ العقوبات . الأبرياء
ـنَ الْمُـؤْمِنِينَ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِ [ علناً في المحكوم عليه وهـذا مـا أكـده الـدكتور رمسـيس . )٣(]فـَةٌ م

ي فيه إلى حد الهتك داوالتمأنه ما يساعد على العنف  وهو )٣(علم الوقاية والتجريمبهنام في كتابه 
ة لصلة الأمر الذي يوفر الحرية الكامقولا م قةنانه لا مش الأرواح والإطاحة بحياة الأحياء بالتيقنب

  .يام بجرائمهم دون رادعللمجرمين للق

                                                 
  . ١٧٩آية / سورة البقرة  )١(
  .٦١يسر أنور والدكتورة آمال عثمان، المرجع السابق، ص.د )٢(
  . ١آية رقم / سورة النور  )٣(
  . ٧ص،  ١٩٨٦،  ٣ط، الإسكندرية ، منشأة المعارف ،  علم الوقاية و التجريم، رمسيس بهنام ) ٣(
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 ا�-�,+ ا�!�)�
 ا���ام �-�ا�
 ا����رة ���� �,���

 ا���ا��
ضــي التناســب بــين الشــر الــذي تقفــي الجــرائم الخطيــرة مثــل القتــل رأينــا أن عدالــة العقوبــة   

  .ألحقه الجاني بالمجني عليه والايلام الذي يحل به كأثر للجريمة
ق هــذا التناســب إلا بســلب الحــق فــي الحيــاة ويبــدو هــذا بيــد أن فــي بعــض الجــرائم لا يتحقــ  
فأي عدالـة يمكـن أن تتحقـق بهـا إذا ظـل الـذي حـرم الغيـر مـن  ، اً في جرائم القتل العمديالأمر جل

فـي  آخـر كحـق سـلب الحريـة لأنـه لـم يـرقَ  حقه في الحياة ينعم بهذا الحـق ذاتـه ولـو حـرم مـن حـق
  .أهميته إلى مرتبة الحق في الحياة

ف يرضــى الشــعور العــام بالعدالــة وهــو شــعور متأصــل فــي أعمــاق الــنفس البشــرية إذا وكيــ  
فــإن . أي أقــل مــن ســلب حــق القاتــل فــي الحيــاة. كــان جــزاء القتــل أقــل مــن ســلب الحــق فــي الحيــاة

إلـــى بعـــض النـــاس يثيــر غريـــزة الانتقـــام الفـــردي ويـــدفع بـــأن العقــاب علـــى القتـــل بغيـــر القتـــل كفيـــل 
ولا  ، ققــون العدالــة التــي تقــاعس النظــام القــانوني عــن ضــمان تحقيقهــاتنصــيب أنفســهم قضــاة يح

يخفى ما إلى ذلـك مـن أضـرار بالمصـلحة الاجتماعيـة وتعـود البشـرية إلـى عصـور كـان فيهـا الفـرد 
بالإضـافة إلـى صـعوبة إيجـاد بـديل لعقوبـة  .يقبض بنفسه من الجاني بسبب غيـاب السـلطة العامـة

الجنائية ويرجع هذا كما رأينا إلى أهميـة الحـق الـذي تنصـب عليـه الإعدام يؤدي دور في السياسة 
  .وهو حق لا يدانيه من الأهمية غيره

بعـــض الـــدول ســـلب الحريـــة مـــدى الحيـــاة بعقوبـــة الإعـــدام بعـــد إلغائهـــا لكـــن  توقـــد اســـتبدل  
العقوبة المؤبدة تتحول إلى مؤقتة في كثيـر مـن الأحـوال بفعـل نظـام الإفـراج الشـرطي بعـد انقضـاء 

وكمــا أنهــا تواجــه علــى فــرض الحفــاظ علــى خاصــية التأبيــد فيهــا كونهــا  .مــدة محــددة مــن العقوبــة
  .)١(تسلب المحكوم عليه الأمل في استعادة حريته في يوم من الأيام

ويظهــر دور عقوبــة الإعــدام واضــحاً بالنســبة لــبعض المجــرمين الــذين يثبــت عــدم جــدوى   
قوبــة الإعــدام هــي عقوبــة استئصــاليه تقضــي قضــاء أسـاليب الإصــلاح والتهــذيب معهــم ذلــك لأن ع

عقوبـة  فـإن ومـن هـذه الناحيـة ، مبرماً على هذه الطائفة مـن المجـرمين حمايـة للمجتمـع مـن شـرهم
تســاوى تور عقوبــة أخــرى صــولا يمكــن ت ، الإعــدام ضــرورة اجتماعيــة لحمايــة المجتمــع مــن الإجــرام

أنصـار المدرسـة الوضـعية بالإبقـاء علـى  ىنـادمن أجـل ذلـك  .معها في تحقيق هذا الهدف بالذات
وضـــرورة إنقـــاذ الجانـــب الســـليم فـــي . عقوبـــة الإعـــدام كوســـيلة صـــالحة لتحقيـــق الـــدفاع الاجتمـــاعي

                                                 
  .٢٢٥، المرجع السابق، ص ١٩٨٦رمسيس بهنام، علم الوقاية والتجريم، .د )١(
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وحيــث أن عقوبــة الإعــدام تمثــل  ، تم استئصــال الجانــب المــريض منــهحــالاجتمــاعي الــذي ي البنيـان
عـد عقوبـة الإعـدام أكثـر العقوبـات ومن هذه الوجهـة ت ، أقصى قدر من الزجر والإرهاق في النفس

وبالتــالي أكثــر الوســائل فاعليــة فــي  ، أثــراً فــي تحقيــق هــدف المجتمــع فــي مكافحــة الإجــرام الكــامن
فهــذه العقوبــة تهــدد ســلب أهــم حــق مــن حقــوق الإنســان قاطبــة  .المحافظــة علــى النظــام الاجتمــاعي

  .وهو الحق في الحياة
ن وهو حياته لذلك يكون التهديد بإنهائها قوة عليه الإنسا يحرصولاشك في أن أغلب ما  

ويهـدف هـذا بصـفة خاصـة فـي مجـال القتـل . )١(امتناعية تصرف الأفراد عن  الأفعال الموجبة لها
وذلك كفيل في أغلب الأحيان  ، العمد فإن الفرد أن سلب حياة الغير سيكلفه فقدان حقه في الحياة

وإذا كان لوجود عقوبة الإعـدام فـي التشـريع الجنـائي  ، بصرفه عن التفكير في القتل والإقدام عليه
 عاقبـةبسـوء فإن لتطبيقها أثر لا يقل أهمية عن أثرها المانع وهو إنـذار الأفـراد  ، هذا الأثر المانع

ويعنـي ذلـك أن  . عقـابمن ما حل به  تجنبالجريمة لكي يتجنبوا السلوك الذي يعرضهم  مرتكب
 لـنرى أنـه نـويحقق هدفاً من أهم أهداف سياسة العقاب ولـذلك الزجر  يحمل معنىتطبيق العقوبة 

  . تجدي عقوبة أخرى في تحقيق هذا الهدف مثل عقوبة الإعدام
ويتضح لنا أخيراً أن المقصود مـن عقوبـة الإعـدام هـو حمايـة المجتمـع والفـرد مـن الإجـرام   

ـــأثير الضـــار للظـــروف التـــي مـــن شـــأنها أن تغـــري مـــنويكـــون حمايـــة للمجتمـــع  ـــى  الت بالإقـــدام عل
ـــة  حتـــى لاباستئصـــال المجـــرم أمـــا حمايـــة الفـــرد فيتحقـــق  ، الجريمـــة يقـــدم علـــى الجريمـــة مـــرة ثاني

بالإضــافة إلــى ضــرورة احتــرام الحريــات العامــة وعــدم إهــدارها تحــت ســتار تطبيــق أســاليب الــدفاع 
  .لهذا الغرض دَ جِ وُ الاجتماعي أياً كان التدبير الاحترازي الذي 

هـــذه الحركـــة يرجـــع إلـــى طابعهـــا الإنســـاني التقـــدمي  حققتـــهالنجـــاح الـــذي وفـــي الواقـــع أن   
فهــو يهــدف إلــى مواجهــة الإجــرام عــن طريــق مواجهــة حقيقــة واقعيــة وهــي لــذلك تــرى أن  ، الــواقعي

 يضـحي هـذا فـإن لا مـن رغمعلـى الـ ، العدالة الجنائيـة لهـا دور اجتمـاعي حقيقـي فـي هـذا المجـال
ن عـدم العـودة إلـى ارتكـاب الجريمـة بأسـلوب علمـي واقعـي وهـذا مـا نقذ المجتمع ميبل  ، بالإنسان

  )٢(.]وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الألَْبَابِ [. أقره الإسلام

                                                 
  .٤٥، ص١٩٧١، ٣رمسيس بهنام، الجريمة والمجرم والجزاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط.د )١(
 . ١٧٩آية / سورة البقرة  )٢(




�م ا����رة  �� ا���ا��
 وا��ه� �� ����� ����
 ا���ام

 ا��#"  ا�!�� 

 

١١٤ 
 

يؤيدون الإبقـاء علـى عقوبـة  )١(الفقه العراقي والفقه المصري كتاب إنومن الجدير بالذكر   
. اسة الجنائية لأنـه يعتبـر سـلاح فعـال فـي مكافحـة الإجـراملاً في السيخلالإعدام لأن إلغائها يمثل 

فـي  بمن الزجر والإرها اً ومواجهة أشد المجرمين ضراوة إذ أنها تتضمن قدر . واشد الجرائم خطورة
   .النفس

ــاً يــتم تناولــه علــى قــدم المســاواة مــع المــذاهب  ولأن الشــريعة الإســلامية ليســت مــذهباً فقهي
 غيــر أن. شــريع ســماوي واجــب التطبيــق فــي المجتمعــات الإســلاميةالفكريــة الوضــعية وإنمــا هــي ت

مكافحــــة الجريمــــة وحمايــــة المجتمــــع  فــــيتختلــــف عــــن الأنظمــــة الوضــــعية  الشــــريعة الإســــلامية لا
  .هو الهدف النهائي والأساسي للعقوبةالذي الإسلامي و 

الخطورة  وان ، أن عقوبة الإعدام ضرورة اجتماعية وذلك لحماية المجتمع من الجريمة إذ  
وســـبب  ، الإجراميـــة تعـــد الأســـاس الـــذي يقـــوم عليـــه الهيكـــل الجنـــائي وهـــي أســـاس عقوبـــة الإعـــدام

فعند وصف الباعث أو وصف الجريمـة عنـد الـنص علـى عقوبـة الإعـدام . رئيسي بالاعتماد عليها
يتبـــين مقـــدار الخطـــورة الإجراميـــة لـــدى الجـــاني ومـــدى خطورتـــه علـــى المجتمـــع ومخالفتـــه للقـــانون 

   .لحقوق الآخرين التي كفلها الدستور كههاتوأن
  

عقوبة  على ما يظهره الرأي العام في بعض الدول حول جدوى الإبقاء وعليه فأننا نجد أن  
 على عقوبة الإعدامظهر هذه الاستطلاعات أن نسبة كبيرة من الأفراد يؤيدون الإبقاء تإذ  الإعدام

ــــة  ــــالعامــــة بعكــــس مــــا  المشــــاعري ذولا تــــؤ لاعتقــــادهم بأنهــــا ترضــــى الشــــعور العــــام بالعدال ردده ي
  . المطالبون بالإلغاء

                                                 
، مصطفى الزلمي . و د،  ١٢٨، ص١٩٨٢محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، .د )١(

 . ٨ص،٢٠٠١المكتبة الوطنية ، بغداد ، منهاج الإسلام في مكافحة الإجرام 
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  الفصل الثاني
  موقف القانون العراقي من عقوبة الإعدام وأحكام تنفيذها

  
كمـا علمنا مما تقدم بـأن القـوانين العراقيـة القديمـة عرفـت عقوبـة الإعـدام لعـدد مـن الجـرائم 

قــانون العقوبــات العثمــاني الــذي اقتــبس فــي  ١٨٥٩الحكومــة العثمانيــة فــي عــام أخــذت بــه أيضــاً 
المعـــدل بالقـــانونين الصـــادرين ســـنة  ١٨١٠العقوبـــات الفرنســـي لســـنة أحكامـــه معظمهـــا مـــن قـــانون 

١٨٣٢، ١٨٢٤.  
وظــل قــانون العقوبــات العثمــاني معمــولاً بــه حتــى الاحــتلال البريطــاني للعــراق فــي الحــرب   

ــالقوانين العثمانيــة الســلطا المحتلــة قــانون العقوبــات البغــدادي فــي  تالعالميــة حيــث أوقــف العمــل ب
  .١٩١٩/كانون الثاني/١والذي أعتبر نافذاً في  ١٩١٨/تشرين الثاني/٢١

لســـنة ) ١١١(عـــن قـــانون العقوبـــات العراقـــي الحـــالي رقـــم  عليـــه، ســـنتكلم فـــي هـــذا الفصـــل  
مــن عقوبــة الإعــدام مــع احتــواء القــرارات  الملغــي إصــلاح النظــام القــانوني قــانون ثــم موقــف ١٩٦٩

عقوبة الإعدام محل العقوبات الأخرى  والتي قررت إحلال الملغية الصادرة عن مجلس قيادة الثورة
     .في المبحث الأول من هذا الفصل. لتي كانت مقررة لعدد من الجرائما

وكذلك سنبحث دور عقوبـة الإعـدام فـي مكافحـة الجريمـة الإرهابيـة فـي التشـريع العراقـي فـي       
  .في المبحث الثاني منه ٢٠٠٥لسنة  ١٣افحة الإرهاب رقم ظل قانون مك
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 ��� ا$��ام #� ���ن ا	����ت ا	��ا����
إن عقوبــة الإعــدام قــد نــص عليهــا المشــرع العراقــي لكثيــر مــن الجــرائم ولــم تقتصــر علــى   

الأشــد جســامة وقــد نــص و جــرائم القتــل العمديــة المشــددة وإنمــا نــص عليهــا للجــرائم الأكثــر خطــورة 
  .جوازيةعليها القانون كعقوبة وجوبية وتارة أخرى كعقوبة اختيارية أو 

ـــة الـــنص عليهـــا كعقوبـــة وجوبيـــة لـــيس للقاضـــي إلا أن ينطـــق بهـــا إذا لـــم يتـــرك    وفـــي حال
ة خففـالم ةلو تعذر على القاضي أعمال الظروف القضـائي ما ذلك في بدلالقانون متسع للاختيار 
أما إذا وجد أحد هـذه الظـروف . ةفعل بإحدى الظروف أو الأعذار المخففلانعدامها إذا لم يقترن ال

  )١(. فإن القاضي ملزم بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بهذه الظروف فيخفالتي تدعو إلى الت
أمـــا حالـــة الـــنص عليهـــا كعقوبـــة جوازيـــة فهـــذا يعنـــي أن المشـــرع قـــد فـــرض أحـــد العقوبـــات   

وقـد أخـذ قـانون . السالبة للحرية إلى جانب عقوبـة الإعـدام وتـرك للقاضـي اختيـار إحـدى العقـوبتين
بعقوبة الإعدام وقررها لعدد مـن الجـرائم الخطيـرة حيـث  ١٩٦٩لسنة ) ١١١(ت الحالي رقم العقوبا

  -:)٢(منه ما يلي) ٢٥(ورد في المادة 
  -):الآتيةة المعاقب عليها بإحدى العقوبات ريمالجناية هي الج(
  .إلى آخر المادة... الإعدام  -١

الإعــدام وفــي  -١لية بأنهــا وفــي مجــال تعــداد العقوبــات الأصــ) ٨٥(كمــا ورد فــي المــادة   
هـي شـنق المحكـوم (ورد مـا يتضـمن كيفيـة تنفيـذ عقوبـة الإعـدام كقولهـا عنـد الإعـدام ) ٨٦(المادة 

  ).عليه حتى الموت
ونلاحظ أن الأساس الذي أقرت بموجبه عقوبة الإعدام للجرائم المقـرر لهـا هـو كونهـا مـن   

آثــار ســلبية تزعــزع أمــن وكيــان واســتقرار  الجنايــات التــي تتصــف بــالخطورة الكبيــرة ومــا تتركــه مــن
تـــرد قـــد  او. منفـــردة بـــالنص عليهـــا فقـــطالمجتمــع وتهـــدد ســـلامته وقـــد تـــرد عقوبـــة الإعـــدام كعقوبــة 

                                                 
  .٨٢، ص المصدر السابق الوجيز في عقوبة الإعدام، ،الرباحي غسان .د)١(
الدكتور حمودي الجاسم، التعديلات الواجب إدخالها في قانون العقوبات، حول تحديد العقوبة،  )٢(

  .٤١٠، ص١٩٩٣مطبعة السقيا، بغداد، 
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مصـــــحوبة بعقوبـــــة تخيريـــــة أخـــــرى أو كعقوبـــــة أشـــــد لعقوبـــــة أخـــــرى عنـــــد تـــــوفر بعـــــض الأســـــباب 
  .)١(والظروف
رتكـاب الجريمـة قـد أتـم العشـرين كمـا أن القـانون أعـلاه لا يعاقـب علـى مـن لـم يكـن وقـت ا  

  .)٢(سنة من عمره
  -:والجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام فيه هي  

  -:الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي: أولاً 
 الجــرائم التــيوهــي . وقــد شــملت عــدداً مــن الجــرائم الخطيــرة الماســة بــأمن الدولــة الخــارجي  

ؤدي يـو سـلامة أراضـيها وكـان الفعـل مـن شـأنه أن اسـتغلال الـبلاد أو وحـدتها أبهـا يقصد الجـاني 
أو القــوات المســلحة لدولــة فــي حالــة  والعــد بصــفوفوجريمــة التحــاق المــواطن ). ١٥٦(إلــى ذلــك م

وجريمة السعي لدى دولـة أجنبيـة أو التخـابر ) ١٥٧(حرب مع العراق أو رفع السلاح في الخارج م
وجريمـــة ) ١٥٨(ال عدائيـــة ضــد العــراق ممعهــا أو مــع أخـــذ ممــن يعملــون لمصـــلحتها للقيــام بأعمــ

وجريمة مساعدة العدو على دخـول الـبلاد ) ١٥٩(مساعدة دولة في عملياتها الحربية ضد العراق م
ـــتن فـــي صـــفوف الشـــعب وجريمـــة جمـــع الجنـــد أو المـــؤن أو ) ١٦٠(م... أو تقدمـــه فيهـــا بإثـــارة الف

لعـــراق أو لمصـــلحة حمايـــة الأمــوال أو الأشـــخاص أو العتـــاد لمصـــلحة دولـــة فـــي حالـــة حـــرب مـــع ا
وجريمـــة التســـهيل للعـــدو بـــدخول الـــبلاد أو ) ١٦١/٢(ولـــو لـــم تكـــن لهـــا صـــفة المحـــاربين م ليـــةمقات

وجريمة تخريـب أو إتـلاف أو تعطيـل أحـد المواقـع ) ١٦٢(م.. تسليمه جزءاً من أراضيها أو مؤنتها
 )٣(طــــرق المواصــــلات  أو القواعـــد والمنشــــآت العســــكرية أو المصــــانع أو البــــواخر أو الطــــائرات أو

وجريمـة التجسـس وجريمـة إخفـاء أو سـرقة أو تزويـر وثـائق تتعلـق ) ١٦٣(عمداً في زمن الحـرب م
بحقــوق العــراق مثــل دولــة أجنبيــة أو متعلــق بــأمن الدولــة الخــارجي أو بــأي مصــلحة وطنيــة أخــرى 

  .وجريمة التحشيد العسكري) ٢و١٦٤/١المادة (

                                                 
الدكتور مصطفى كامل، شرح قانون العقوبات العراقي، القسم العام، في الجريمة والعقاب،  )١(

  .٢٦٨، ص١٩٤٩الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، 
لا يحكم بالإعدام على من (نصت .١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات رقم ) ٧٩(المادة  )٢(

منة عشر من عمره ولم يتم العشرين من عمره ويحل يكون وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الثا
 )السجن المؤبد محل السجن المؤقت

  .٤٢الدكتور حمودي الجاسم، المصدر السابق، ص )٣(
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  -:ولة الداخليالجرائم الماسة بأمن الد: ثانياً 
وهي الجرائم التي يخشى منهـا الإخـلال بـالأمن والاسـتقرار وإتـلاف الممتلكـات داخـل البلـد   

) ١٩١(وتشــمل جريمــة تــولي قيــادة قســم مــن القــوات المســلحة أو نقطــة عســكرية لغــرض إجرامــي م
إذا أدى العصـــيان إلـــى مـــوت ) ٣-١٩٢(وجريمـــة إثـــارة عصـــيان مســـلح ضـــد الســـلطات القائمـــة م

أو كان الفاعل آمراً لقوة مسلحة أو مترئسا لهـا وجريمـة مـن لـه حـق الأمـر مـن أفـراد القـوات  إنسان
المســـلحة إذا طلـــب أو كلـــف بالعمـــل علـــى تعطيـــل أوامـــر الحكومـــة إذا كـــان ذلـــك لغـــرض إجرامـــي 

وجريمة ترأس أو تنظيم أو تـولي قيـادة فـي عصـابة . على ذلك تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة بوترت
وجريمـة إثـارة حـرب ) ١٩٤(مت فريقـاً مـن السـكان أو اسـتهدفت وضـع تنفيـذ القـوانين ممسلحة هاج

  .بعضٍ أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو لحملهم على التسليح بعضهم ضد 
  -:الجرائم الماسة بالهيئات النظامية: ثالثاً 

ة إهانـــــة رئـــــيس وجريمــــ )٢٢٣/١المـــــادة (وتشــــمل جريمـــــة قتــــل رئـــــيس الجمهوريـــــة عمــــداً   
ســاخر ويقصــد كانــت الإهانــة أو الــتهجم يشــكل  أو الحكومــة بإحــدى طــرق العلانيــة إذاالجمهوريــة 

أو بالحـث علـى الاقتتـال إذا تحقـق مـا اسـتهدفه ). ١)/(٢٢٥(إثارة الرأي العام ضـد السـلطة المـادة 
  ).١٩٥(الجاني م
احـتلال شـيء مـن أمـوال ولـة ليفها أو قيادة ما فيها لمحاوجريمة تولي رئاسة عصابة أو تأ  
وجريمة تخريب أو تهديم أو إتـلاف أو إلحـاق ضـرر بليـغ عمـداً بمبـاني أو أمـلاك ) ١٩٦(الدولة م

  ...عامة
  :جرائم تزييف العملة وأوراق النقد والجرائم الاقتصادية: رابعاً 

وأصـبحت عقوبتهـا الإعـدام بـدلاً مـن السـجن المؤبـد وذلـك فـي ) ٢٨٢(حيث عدلت المادة   
  . )١(جرائم المتعلقة بتقليد أو تزييف العملةال

مـــن ظـــروف ) ١٩٩١(مـــر بهـــا بلـــدنا بعـــد عـــام وقـــد جـــاء التعـــديل نتيجـــة للظـــروف التـــي   
مــن اللجــوء إلــى تزويــر العملــة الوطنيــة ممــا أدى إلــى حالــة مــن العديــد مــن النــاس وأوضــاع دفعــت 

اول النقدي فكان محتماً التصـدي التدفي الإرباك الاقتصادي وخلق حالة من عدم الثقة والاستقرار 
وحمايــة للوضــع الظــروف فــي مثــل هــذه وبــة لحمايــة الاقتصــاد الــوطني لاســيما لأولئــك بتشــديد العق

عــد تــداول أو حيــازة الأمــوال والســلع المحذوفــة مــن قائمــة (فقــد  ،الاقتصــادي وتقريــر جهــوده آنــذاك
المحــددة للســماح بتــداولها جريمــة عــد انتهــاء المــدة بالاســتيراد بــلا تحويــل خــارجي لأغــراض تجاريــة 

مــن جــرائم التخريــب الاقتصــادي فــي زمــن الحــرب ويعاقــب مرتكبيهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد أو 
                                                 

  .الملغي١٩٩٣/ ١٧/٢في ) ٣٠(قرار مجلس قيادة الثورة المرقم )١(



����  ا	���ن ا	��ا�� �� 
����� ا���ام وا��م 
���ه��  

�� ا	�!  ا	�

 

٦٦ 
 

  

المؤقت لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة وبغرامة تعـادل ضـعف قيمـة البضـاعة ومصـادرة المـواد 
  . )١(المضبوطة

دي للبلد اصدر مجلس قيادة الثورة  وضمن نفس المجال المتعلق بالجانب المالي والاقتصا
قــرار يعاقــب بالإعــدام علــى كــل مــن ثبــت تعاملــه بتهريــب العمــلات العراقيــة أو الأجنبيــة أو الــذهب 

ومــن الجــدير بالــذكر لقــد العراقيــة الإيرانيــة مــع العــدو أثنــاء الحــرب وكــان ذلــك خــلال فتــرة الحــرب 
  . ٢٠٠٣أوقف العمل بهذه المواد بعد عام 

  :ر المحررات الرسميةتزوي: خامساً 
بالإعدام " سابقاً " ٢٦/١/١٩٨٦في ) ١٣٠(المرقم  الملغي حيث عاقب مجلس قيادة الثورة  

تزويــر فــي جــواز ســفر صــادر مــن دولــة أخــرى أو أي جريمــة أو الســجن المؤبــد علــى مــن يرتكــب 
 وثيقة أخرى صادرة من سلطة مختصة في العراق للحصول على منافع مالية مـن شـأنها الإضـرار

  .بالاقتصاد الوطني
  الجرائم ذات الخطر العام: سادساً 

ويشمل جريمة الحريـق العمـد فـي مـال منقـول أو غيـر منقـول ولـو كـان مملوكـا للفاعـل إذا   
وجريمــة الإغــراق إذا أفضــى الغــرق إلــى مــوت إنســان ) ٣٤٢/٤(المــادة (أفضــى إلــى مــوت إنســان 

للخطــر لوضــع مــادة ســامة أو جــراثيم أو وجريمــة تعــريض حيــاة النــاس أو ســلامتهم ) ٣٤٩(المــادة 
أي شيء آخر من شأنها تسبب الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامـة فـي بئـر أو خـزان ميـاه أو 

وجـــرائم الاعتـــداء علـــى طـــرق المواصـــلات والملاحـــة إذا أدت إلـــى  ١)/٣٥١(المـــادة ... مســـتودع 
  ).٣٥٥/٣و  ٣٥٤(موت إنسان المواد 

  -:جريمة مواقعه المحارم: سابعاً 
وتشــمل مواقعــه المحــارم إلــى الدرجــة الثالثــة حيــث أصــبحت عقوبــة هــذه الجريمــة الإعــدام   

بــالنظر لمـا تنطــوي عليـه هــذه  ١١/٤/١٩٧٨فـي ) ٤٨٨(بموجـب قــرار مجلـس قيــادة الثـورة المــرقم 
خــلاق وتعــاليم الــدين الإســلامي الأالجريمــة مــن خطــورة ومــا تمثلــه مــن أفضــع وأبشــع خــرق للقــيم و 

  .الحنيف
  -:رد في القرار المذكور ما نصهوقد و 

  -:يعاقب الجاني بالإعدام: أولا
من واقع أنثى من أقاربه إلى الدرجة الثالثة بدون رضاها وكانت قد أتمت الخامسـة عشـر مـن  -١

  . عمرها وأفضى الفعل إلى موتها أو أدى إلى حملها أو إزالة بكارتها
                                                 

  .١٧/٢/١٩٩٣في ) ٣٠(المرقم  الملغي وهو ما قضي به قرار مجلس قيادة الثورة )١(
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بـدون رضـاها وكانـت لـم تـتم الخامسـة عشـر  كل من واقـع أنثـى مـن أقاربـه إلـى الدرجـة الثالثـة -٢
  .من العمر

كل من واقع أنثى من أقاربه إلى الدرجـة الثالثـة وبـدون رضـاها وكانـت لـم تـتم الخامسـة عشـر  -٣
  .من العمر وأفضى الفعل إلى موتها أو أدى إلى حملها أو إزالة بكارتها

  -:جرائم القتل العمد المقترنة بالظروف المشددة: ثامناً 
ف عقوبـات والتـي تعاقـب بالإعـدام علـى القتـل العمـد ) ٤٠٦(ما نصت عليـه المـادة وهي   

  -:المقترن بإحدى الظروف المشددة وهي
  .القتل مع سبق الإصرار أو الترصد -أ

  .إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة أو متفرقعة أو متفجرة -ب
ارتكـــاب  فـــيالجـــاني طرقـــاً وحشـــياً إذا كـــان القتـــل لـــدافع دنـــيء أو مقابـــل أمـــراً أو إذا اســـتعمل  -ج

  .جريمته
  .إذا كان المقتول من أصول القاتل -د
إذا وقــع القتــل علــى موظــف أو مكلــف بخدمــة عامــة أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو خدمتــه أو نحــو  -ه

  .ذلك
  .إذا قصد الجاني قتل شخصين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد -و
  .ئم القتل العمد أو الشروع فيهإذا اقترف الفعل عمدا بجريمة أو أكثر من جرا -ز
إذا أرتكب القتل تمهيداً لارتكاب جنايـة أو جنحـة يعاقـب عليهـا بالسـجن مـدة لا تقـل عـن سـنة  -ن

أو تســـهيلاً لارتكابهـــا أو تنفيـــذاً لهـــا أو تمكينـــا لمرتكبيهـــا أو شـــريكه علـــى الفـــرار أو الـــتخلص مـــن 
  .العقاب

عــن جريمــة قتــل عمــدي وارتكــب جريمــة قتــل  إذا كــان الجــاني محكومــا عليــه بالســجن المؤبــد -ط
  .عمدي أو شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة

مــن المــادة أعــلاه فقــد نصــت علــى عقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد فــي ) ٢(أمــا الفقــرة   
  -:الآتيةالأحوال 

  .إذا قصد الجاني قتل شخص واحد فأدى فعله إلى قتل شخصين فأكثر -أ
  .لمجني عليه بعد موتهأذا مثل الجاني بجثة ا -ب
مـن ) ط-١(إذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالـة المـذكورة فـي الفقـرة  -ج

  .هذه المادة وأرتكب جريمة قتل عمدي
  -:جرائم السرقة: تاسعاً 
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الإعــدام بــدلاً مــن العقوبــات  تهــاعقوب شــدد المشــرع عقوبــة الكثيــر مــن جــرائم الســرقة وجعــل  
ظــروف الجريمــة  فــردة بهــا والمتمثلــة بالســجن المؤبــد أو المؤقــت أو بالســجن حســب التــي كانــت من

مــن قــانون العقوبــات والمــادة ) ٤٤٠(أصــبحت عقوبــة الإعــدام هــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة و 
الفقــرتين رابعــا وخامســا حيــث عــدلت العقوبــة فيهــا وأصــبحت الإعــدام بقــرار مجلــس قيــادة ) ٤٤٣(

وكــــذلك شــــدد المشــــرع عقوبــــة المــــادتين  )١(٣٠/١٠/١٩٨٠لمــــؤرخ فــــي وا) ٢٦٣١( الملغــــي الثــــورة
وذلـك بموجـب قــرار مجلـس قيـادة الثــورة ) ٤٤٣(والفقـرات أولاً وثانيـا وثالثـا والمــادة ) ٤٤٢) (٤٤١(

وشـــدد عقوبـــة جريمـــة ســـرقة الســـيارات بعـــد أن لـــوحظ  ٢/٩/١٩٨٢فـــي ) ١١٣٣(المـــرقم الملغـــي 
يمــة وفــي شــتى منــاطق القطــر وأصــبحت بالفعــل مشــكلة ارتفاعــا ملحوظــا فــي نســبة وقــوع هــذه الجر 

لم تعد كافية للردع ولم توقف انها  تحدث فيها الرأي العام كثيراً وبعد أن لوحظ في العقوبة السابقة
  .حماية أمن وسلامة المواطنين ولأجل  القائمين يمثل هذه السرقات

الــذي . ١١/١/١٩٩٢ والمــؤرخ فــي) ١٣(المــرقم  الملغــي صــدر قــرار مجلــس قيــادة الثــورة  
وأصــــبحت عقوبـــــة الإعــــدام بـــــدلا  مـــــن ) ٤٤٦و ٤٤٥و ٤٤٤(شــــدد العقوبـــــة الــــواردة فـــــي المـــــواد 

العقوبــات المنصــوص عليهــا وفــي الجانــب المتعلــق بتشــديد عقوبــة ســرقة الســيارات وجعلهــا عقوبــة 
 مـــن قـــانون) ٤٤٦(الإعـــدام بعـــد أن كانـــت جنحـــة يعاقـــب عليهـــا بـــالحبس أو الغرامـــة وفقـــا للمـــادة 

العقوبــات تــرى بــأن القــرار المــذكور كــان ضــرورة ملحــة جــداً وجــاءت فــي وقتهــا المناســب بعــد أن 
ال جميــع المــواطنين والأجهــزة المختصــة علــى حــد بــلــق قأصــبحت ظــاهرة ســرقة الســيارات مشــكلة ت

  سواء وبعد أن زادت نسبة وقوعها شكل ملفت للنظر 
  -:جرائم أخرى مختلفة: عاشراً 

ررت لهــا عقوبــة الإعــدام فــي قــانون العقوبــات العراقــي وهــي جريمــة وهنــاك جــرائم أخــرى قــ  
المعدلـة بقـرار مجلـس قيـادة الثـورة ) ٤٢٣(حبها وقاع المجني عليه أو الشروع  فيـهاالخطف إذا ص

والتـــي تـــنص علـــى أنـــه إذا قضـــى الإكـــراه  ٤٢٤وكـــذلك المـــادة  )٢(٢٩/٣/١٩٨١فـــي  ٣٣٠المـــرقم 
إلى موت ) ٤٢١(من المادة ) ب(تعذيب المبين من الفقرة أو ال ٤٢٣و  ٤٢٢المبين في المادتين 

  .المخطوف تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد

                                                 
 .١٠/١١/١٩٨٠في /٢٨٠٢/ العراقية، منشور م لقرار بالوقائع  )١(
 .٦/٤/١٩٨١في ) ٢٨٢٤(نشر بالوقائع العراقية رقم  )٢(
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قــانون المخــدرات وقــانون كوهنــاك قــوانين أخــرى وردت فيهــا عقوبــة الإعــدام مقــررة لــبعض الجــرائم 
 ٢١/١٠/١٩٩٣فــي ) ١٥٥(وكــذلك مــا ورد بالقــانون رقــم  )١(الأســلحة وقــانون العقوبــات العســكري

مـن قـانون مكافحـة /٢الذي عاقب بالإعدام  كل من أدار محلاً للدعارة والبغـاء وهـو تعـديل للمـادة 
  .البغاء

) ٢٠(التــي نــص عليهــا المشــرع علــى عقوبــة الإعــدام جــوازاً هــو  الجــرائم وتكــون مجموعــة  
بـة الإعـدام من هذا الجدول نجد أن مجموع الجرائم التي عاقب عليها المشرع العراقي بعقو . جريمةً 

  .جريمة ٤٩سواء كانت وجوبية أو جوازية هي 
إن عقوبة الإعدام في التشريع العراقي ليست بالعقوبة الجديدة فقـد لازمـت مختلـف العهـود   

فقد نـص  يالسابقة منذ عهد الأمويين والعباسين إلى عهد الدولة العثمانية وعهد الاحتلال الإنكليز 
كمــا أكــد علــى  ١٩٦٩لســنة  ١١١ون العقوبــات العراقــي رقــم عليهــا قــانون العقوبــات الملغــى وقــان

 ٣٥أولاً مــن  التشــريعات الجزائيــة مــن قــانون إصــلاح النظــام القــانوني رقــم /٧الأخــذ بهــا فــي الفقــرة 
امــة وعلــى عتطبيــق العقوبــات الســالبة للحريــة علــى مرتكبــي الجــرائم ال(بقولهــا  ١٩٧٧لســنة الملغــي 

وقـد  )سهم وعقوبة السجن المؤبد والإعدام على الجـرائم الخطيـرةإصلاح أنف منالعائدين الممتنعين 
  .١٩٧٦العربية المتقدمة في بغداد  لبلدانحظي هذا الاتجاه بتأييد ندوة عن توجيه القوانين في ا

وقـد أخـذ تشـريعنا الجنـائي بالاتجـاه العـام للسياسـة الجنائيـة الحديثـة بتقريـر عقوبـة الإعـدام   
خطيــرة ومنهــا المتعلقــة بالتجســس والجــرائم الموجهــة ضــد أمــن الدولــة جعلــه خــاص فــي الجــرائم الب

الخارجي أو الداخلي ولبعض الجرائم الواقعة بين الأفراد وكذلك بعض جرائم السـرقات التـي عـدلت 
ظروف الحـرب التـي مـر بهـا الـبلاد  سببعقوبتها إلى الإعدام بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة ب

  .)٢(سابقاً 
التـــي عاقـــب عليهـــا القـــانون العراقـــي بالإعـــدام لا شـــك أنهـــا تتميـــز بخطورتهـــا أن الجـــرائم   

والتي تدل علـى  ٤٠٦/١وجسامتها ومنها جرائم القتل العمد المقترن بأحد الظروف المشددة المادة 
غلظة وشراسة في طبع الجاني واستهتار بأرواح الناس فقد ورد بأحد قرارات الهيئة العامة لمحكمة 

  ليالتمييز ما ي

                                                 
) ب(أولاً وثانياً الفقرة /٢٧والمادة  ١٩٧٠سنة  ١٦٠د من قانون المخدرات رقم .و/١٤المواد  )١(

 .١٩٤٠لسنة  ١٣رقم  عقوبات عسكري) ١٧(والمادة  ١٩٩٢لسنة  ١٣من قانون الأسلحة رقم 
في  ١١٣٣و  ٣٠/١٠/١٩٨٠في  ١٦٣١أنظر قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة  )٢(

  .منشورة في المجلة القضائية ١١/١/١٩٩٢في  ٢/٩/١٩٨٢
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. ج. ص(إن الهيئة العامة بعد تدقيقها أوراق الدعوى وجد أن القرار الصادر بإدانة المتهم (
بعــد أن تــوفرت الأدلــة ضــده  هعقوبــات لقتلــه والــد ٤٠٦/١عــن التهمــة المســندة إليــه وفــق المــادة ) م

صــحيح وموافــق ولــه ســند مــن حكــم القــانون لــذلك قــرر تصــديقه أمــا عقوبــة الإعــدام الصــادرة بحــق 
كـل أبعادهـا مـع الجريمـة المرتكبـة وهـي قتـل الأب الـذي أوصـى فـي لمدان فإنها مناسـبة ومتوازنـة ا

ولـم يرتكـب   ٣٢الايـة/ سورة الاسـراء ]وبالوالدين احسانا [ه اليه في محكم كتابه الجليل ناالله سبحا
المنكـر ما يسيء إلى ولده القاتل سوى أنه كان يرشده إلى الطريق الصحيح وينهـاه عـن  هذا الاب

ته وشراســة فــي طباعــه ضــوارتكــب جريمتــه التــي تــدل علــى غلالشــر لكــن هــذا الأبــن ســيطر عليــه 
وعــدم مبالاتــه بــالروح الشــريرة لــذلك  يصــبح قــرار فــرض العقوبــة وهــي الإعــدام شــنقاً الصــادر عنــه 

الفرعيــة الصـــادرة فــي الـــدعوى  القـــراراتتصـــديقها وتصــديق كافــة يوجــب صــحيحا وموافقــاً للقـــانون 
وكــذلك علــى الســرقات الخطيــرة فقــد وردت أحــد قــرارات  )افقتهــا للقــانون وصــدر القــرار بالاتفــاقلمو 

إن عقوبة الإعدام الصادرة بعد أجراء الموازنة الصـحيحة تثبـت ( )١(".الهيئة العامة لمحكمة التمييز
ه خطــورة الســرقات المرتكبــة والنتــائج المستحصــلة التــي تظهــر خلالهــا بــأن المحكــوم تجلــت خطورتــ

ففـي هـذه الحالـة لا يقـف أي ظـرف قضـائي ) بأنه يتمتـع بسـرقة دور المـواطنين(الواسعة عند قوله 
هذا المجرم الذي أعتاد على ارتكاب السرقات بأكبر عدد ممـا يجعـل عقوبـة الرأفة بهذا المجرم في 

 الإعدام شنقاً حتى الموت هـي التـي تضـع الحـد الفاصـل والعـادل لمجـرم مـتعطش للإجـرام متأصـل
ولا يعاقـب القـانون العراقـي بالإعـدام علـى الجـرائم السياسـية بـل يحـل السـجن . )٢()فيه لأوسـع مـدى

يعاقـب (المؤبد بدل الإعدام كما مر بنا وعقوبة الإعدام في القانون العراقـي أمـا تـرد منفـردة بـالقول 
  ).يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد(أو تأتي تخيرية ....) بالإعدام 
وتكــون العقوبــة ... دلاً مــن عقوبــة الســجن المؤبــد بــالقول يعاقــب بالســجن المؤبــدأو تــأتي بــ  
ومن ملاحظة النصوص القانونية المقررة في قانون العقوبات العراقي يلاحظ ...) إذا ... الإعدام 

كما أنه لا يوجد أي مؤشر أو دليل . التي يعاقب عليها بالإعدام الجرائم بأن هناك توسعاً كبيراً في
العراقــي تطالــب بإلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي أي عهــد مــن القــانون ود أو بــدء نشــوء حركــة فــي لوجــ

  . )٣(العهود

                                                 
  .منشور٢٤ت/١٩٩٢/هيئة عامة/٢٢التمييز رقم أنظر قرار الهيئة العامة لمحكمة  )١(
منشور في المجلة  ١٩٨٨/هيئة عامة/٢٧رقم  أنظر قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز )٢(

  .٧، ص١٩٨٩القضائية، لسنة 
  .٤٣٣الدكتور حميد السعدي، المصدر السابق، ص )٣(
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وإن القانون لا يحكـم بالإعـدام علـى مـن لـم يـتم العشـرين مـن عمـره وقـت ارتكـاب الجريمـة   
وكـــان قـــد تـــم الثامنـــة عشـــر حيـــث يحـــل الســـجن المؤبـــد بـــدلاً مـــن عقوبـــة الإعـــدام فـــي هـــذه الحالـــة 

ناء ما إذا كان الحكم عن جريمة الهروب إلى جانب العدو أو الهروب مـن الخدمـة العسـكرية باستث
أو التخلف عنها أو التآمر على الدولة أو التجسس أو أي جريمـة أخـرى مـن الجـرائم الماسـة بـأمن 

  .)١(الدولة الداخلي أو الخارجي
لإعــدام فعلــى محكمــة وكــذلك إذا ارتكــب الصــبي جنايــة يعاقــب عليهــا بالســجن المؤبــد أو ا  

الأحداث أن تحكـم عليـه بـدلاً مـن العقوبـة المقـررة لهـا قانونـاً بإيداعـه مدرسـة تأهيـل الفتيـان مـدة لا 
ســنة وإن قــانون رعايــة الاحــداث قــد فــرق بــين  ةتقــل عــن خمــس ســنوات ولا تزيــد علــى خمــس عشــر 

لمفــروض عليــه الحــدث الــذي اتــم الخامســة عشــر والــذي لــم يــتم الخــامس عشــر مــن حيــث التــدبير ا
فأوجــب أنــه لا يجــوز أن يحكــم بتــدبير أكثــر مــن خمــس ســنوات فقــط بالنســبة للحــدث الــذي لــم يــتم 

  . الخامسة عشر من عمره
ويلاحــظ فــي مرحلــة التحقيــق بالنســبة للجــرائم المعاقــب عليهــا بالإعــدام فــإن القــانون أوجــب   

ق مــــع مراعــــاة المــــدة ديـــد توقيفــــه كلمــــا اقتضـــت ذلــــك ضــــرورة التحقيـــجتوقيـــف المقبــــوض عليــــه وت
فـالمتهم بجريمـة عقوبتهـا الإعـدام يبقـى موقوفـاً ) ١٠٩(مـن المـادة ) أ(المنصوص عليها في الفقـرة 

حتــى يصــدر قــرار فاصــل بشــأنه ســواء مــن قاضــي التحقيــق أو المحكمــة المختصــة وأجــاز القــانون 
لا يـؤدي ذلـك بأيـة استعمال القوة المناسبة إذا قاوم المـتهم القـبض عليـه أو حـاول الهـرب علـى أن 

مـالم يكـن متهمـاً . من قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة) ١٠٨(كما نصت المادة  حال إلى موته
بجريمـة يعاقـب عليهـا بالإعـدام أو السـجن المؤبـد وفيمـا يتعلـق بتوقيـف المـتهم الحـدث فـان القـانون 

  )٢( .ز الرابعة عشرأوجب التوقيف إذا كانت التهمة عقوبتها الإعدام وكان عمر الحدث قد تجاو 
شـأنها جعـل  مـن ويلاحظ بأن الجرائم المعاقب عليهـا بالإعـدام أحيطـت باهتمـام وإجـراءات  
فيها بشكل يتناسب وأهمية وخطورة تلك الجرائم من حيث عدم أطلاق سـراح المـتهم  يسير التحقيق

وكــذلك بالنســبة أن اقتضــى الأمــر ذلــك القــبض عليــه أو عنــد هربــه . )٣(فيهــا بكفالــة واســتعمال القــوة
ي تجاوز عمره الرابعة عشر لكي يكون ضمانات واحتياطـات تكفـل عـدم ذلتوقيف المتهم الحدث ال

                                                 
وكذلك أنظر قرار  ١٩٧٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٧٩(أنظر المادة  )١(

ة القضائية لسنة ، منشور في المجل١٠/١١/١٩٧٥في  ٧٤/جنايات أولى ٢٣١٨محكمة التمييز 
  .٦، ص١٩٧٦

  .١٩٨٣لسنة  ٧٦ثانياً من قانون رعاية الأحداث رقم /٥٢أنظر المادة  )٢(
  .١٩٧١لسنة  ٢٣من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ) ١٠٦(أنظر المادة  )٣(
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هــذا  بالنســبة لموقــف قــانون العقوبــات العراقــي . الإخــلال والإضــرار فــي مثــل تلــك الجــرائم الخطيــرة
الحالات التـي وكثرة ١٩٧١لسنة ) ٢٣(وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم من عقوبة الإعدام 

  .وردت فيها
  

  
#'� ا$رهب #� ا	���ن �� �# ����� ا$��ام ودوره

 ا	��ا�� 

يعد الإرهاب الأعمى الذي يطال الأبرياء الآمنين من أبشع جرائم العصر حيـث يسـتهدف 
القاسـية تظهر منهم عداوة أو اعتداء على احد حيث أن هذه المظـاهر الإجراميـة  مل نالأبرياء الذي

ولا شيخاً كبيـراً باسـتهدافهم  امرأةصغيراً ولا  طفلاً وحشة تنطوي على خطر كبير لأنها لا ترحم المت
   .حقوقهم وإهداربالقتل وأعمال العنف وبث الرعب وانتهاك حرياتهم 

وإزاء تزايد الأعمال الإرهابية فقد أخذ موضوع الإرهاب يحتل حيز كبيراً من اهتمـام فقهـاء 
تـدل و شـكله هـذه الظـاهرة مـن خطـر عظـيم علـى الجميـع وفـي العـراق خاصـةً لمـا تالقانون الجنائي 

مراجعــة التشــريعات العراقيــة المتعلقــة بالمظــاهر الإجراميــة علــى إن المشــرع العراقــي قــد ســار بمــا 
سارت عليه أغلـب التشـريعات الوطنيـة التـي اعتمـدت بالأسـاس علـى قـانون العقوبـات فـي مواجهـة 

وتزايـد الأعمـال  ٢٠٠٣ير أن الظـروف التـي مـر بهـا العـراق منـذ عـام الإرهاب الداخلي والدولي غ
الإرهابيـــة مـــن ســـيارات مفخخـــة وعبـــوات ناســـفة والاغتيـــالات وتـــدمير الممتلكـــات العامـــة والخاصـــة 

حيــث قـانون خــاص ومســتقل لمعالجـة الجــرائم الإرهابيــة  لإصــدارالأمـر الــذي دفــع المشـرع العراقــي 
وإزاء تزايـــد الأفعـــال  )١(٢٠٠٥لســـنة  ١٣كافحـــة الإرهـــاب رقـــم أصـــدرت الجمعيـــة الوطنيـــة قـــانون م
لا يمكــن تجاهلهــا أصــبح مــن الواجــب تــداولها بالدراســة والبحــث الإرهابيــة واعتبارهــا ظــاهرة حقيقيــة 

  .والمناقشة لأهمية هذه الجريمة الإرهابية فقد دفعنا إلى الكتابة عن هذه الجريمة في هذا المبحث
  
  

  

                                                 
مطبعة بغداد ،  ١ط، مكافحة الإرهاب في التشريع العراقي / القاضي كاظم عبد جاسم جبر  )١(

  . ٧، ص ٢٠١٠، 
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علــى مــا   ٢٠٠٥لســنة ) ١٣(عــة مــن قــانون مكافحــة الإرهــاب رقــم وقــد نصــت المــادة الراب
  -:يلي

  
يعاقــب بالإعــدام كــل مــن أرتكــب بصــفته فــاعلاً أصــليلاً أو شــريكاً عمــل أي مــن الأعمــال "  .١

الـــواردة فـــي هـــذا القـــانون ويعاقـــب المحـــرض والمخطـــط ) ٣-٢(الإرهابيـــة الـــواردة فـــي المـــادة 
بـالجرائم الـواردة فـي هـذا القـانون بعقوبـة الفاعـل  والممول وكل مـن مكـن الارهـابين مـن القيـام

 .الأصلي 
  

  -:من قانون مكافحة الأرهارب على ما يلي  بفقرتها السابعةالمادة الثانية  عدتوقد 
  "تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية" 
ة على ذلك أو لأزهاق الأرواح وتمتلك القدر  ةبدوافع إرهابية أجهزة متفجرات أو حارق استخدام. ٧  

أو زرع أو تفخيخ آليات أو اجسام أي كان شكلها أو بث الرعب بين الناس عن طريق التفجير 
  .استخدام المواد الكيماوية السامة أو العوامل البايلوجية أو المواد المماثلة أو المشعة 

اسي أو خطف أو تقييد حريات الإفراد أو احتجازهم للابتزاز المالي لإغراض ذات طابع سي. ٨
   .  )١(طائفي أو ديني من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب 

المعــــدل علــــى جريمــــة  ١٩٦٩لســــنة  ١١١وكــــذلك عاقــــب قــــانون العقوبــــات العراقــــي رقــــم 
التنظيمـات المســلحة التــي تســتهدف المــواطنين الأبريــاء مـن الســكان وتعطــل القــوانين النافــذة وتمنــع 

  .)٢(وتقوم بالاستيلاء على الأموال العامة المملوكة للدولة تطبيق القانون
، التـي )٣(هيئـة عامـة ١٤٥من التطبيقات القضائية قرار محكمـة التمييـز الاتحاديـة بالعـدد 

شـــنقاً حتـــى  )م.غ(المـــدعو  بإعـــدامصـــادقت علـــى قـــرار المحكمـــة الجنائيـــة المركزيـــة فـــي الرصـــافة 
والمـتهم بارتكـاب الاغتيـالات عـن  قانون مكافحة الإرهاب من )٤/١(استنادا لإحكام المادة  الموت

                                                 
)١(  ����ن ������ ا�رھ�ب ر)١٣ ( ����٢٠٠٥. 
يعاقب بالإعدام كل  ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم  ١٩٤نصت المادة  )٢(

من نظم أو ترأس أو تولى قيادة عصابة مسلحة هاجمت فريقاً من السكان أو منعت تنفيذ القوانين 
المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس بالقوة أو قاومت أو قامت باغتصاب الأراضي أو الأموال 

  .بالسلاح رجال السلطة العامة
  .٢٠٠٨غير منشور سنة ١٤٥قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالعدد  )٣(
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طريـق قطــع الـرؤوس بواســطة الســيف ومـن ثــم ذبحهـم بواســطة الســكين ومـن ثــم رفـع الــرؤوس أمــام 
  .الناس في الشوارع لعدد من أفراد الحرس الوطني والشرطة

عتــرف الــذي ا) ه(المجــرم  إعــدام، علــى )١(وكــذلك نــص قــرار المحكمــة التميزيــة الاتحاديــة
بانتمائه لتنظيم القاعدة وخطط لتفجير قبة الإمامين العسـكريين لغـرض خلـق الفتنـة الطائفيـة وشـق 

حيـــث قضـــت المحكمـــة الجنائيـــة فـــي هيئتهـــا الثانيـــة  وحـــدة الصـــف وقتـــل الصـــحفية أطـــوار بهجـــت
والحكــم عليـــه بالإعــدام شـــنقاً حتـــى ) ه(بتجـــريم المـــتهم  ٢/٢٠٠٦ج/١٨٧٥بقرارهــا المـــرقم بالعــدد 

  . من قانون مكافحة الإرهاب )٤/١(استنادا لأحكام المادة  موتال
ومـــن هــــذا يتبــــين لنــــا أن المشــــرع العراقــــي ســــعى إلــــى ردع الجــــرائم المكونــــة مــــن الأفعــــال 
الإرهابية والأفعال التي تعتبر من جرائم أمن الدولة لذى تبنى سياسة مبناها التشدد بالعقوبـات مـع 

  . )٢( ريك والجرائم المساعدة أو المسهلة على ارتكابهاتوحيد عقوبات الفاعل الأصلي والش
ولــو ومــن الجــدير بالــذكر أن هنــاك مــن ينتقــد عقوبــة الإعــدام فــي قــانون مكافحــة الإرهــاب 

مـن حالـة يمكـن وصـفها أمعنا النظر بالعقوبة ونظرنا إلـى آراء المنتقـدين وأخـذنا مـا مـر بـه العـراق 
ية لوجدنا أن المحافظة على حياة الأبرياء واستقرار الـبلاد بالدموية ناتجة من كثرة الأعمال الإرهاب

تفوق من حيث الأهمية الانتقادات الموجهة للعقوبة فعقوبة الإعدام ليست بالقاسية بحـق مـن يقتـل 
المئــات مــن المــواطنين وإذا كــان المنتقــدين يخشــون مــن شــمول الأبريــاء بحكــم الإعــدام فالعيــب هنــا 

  .قد وفر ضمانات كافية للمحاكمة العادلةوينفذ القانون فهذا القانون  من يطبقليس بالقانون وإنما 

                                                 
  ).١/٢٠٠٨منشور في المجلة القضائية للعدد ٢٠٠٧هيئة عامة  ٢٢(قرار الهيئة العامة  )١(
 .٢٠٠٥لسنة  ١٣انون مكافحة الإرهاب رقم الأسباب الموجبة لتشريع ق )٢(
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لخطــورة عقوبــة الإعــدام ولعــدم إمكانيــة إصــلاح الضــرر أو إعــادة الحالــة بعــد تنفيــذها فقــد   
  .أولاها المشرع العراقي عناية خاصة وميزها عن بقية العقوبات

هذه المميزات هو أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد خص الهيئـة العامـة  ىومن أول  
إذ أن ) ب/٢٥٧المـــادة (فـــي محكمـــة التمييـــز النظـــر تمييـــزاً فـــي الـــدعاوى المحكـــوم فيهـــا بالإعـــدام 

مــن الأصـول الجزائيــة تنفـذ فــوراً ) ٢٨٢(القاعـدة العامـة هــي أن الأحكـام الجزائيــة كمـا تقــرر المـادة 
وقــد اســتثنى المشــرع مــن هــذه القاعــدة . وجاهــاً أو اعتبارهــا بمنزلــة الحكــم الوجــاهيعنــد صــدورها 

أحكام الإعدام فلا تنفذ إلا وفق القواعد المنصـوص عليهـا فـي البـاب الخـاص مـن قـانون الأصـول 
  .)١(المشار إليه

ولما أثير حول عقوبـة الإعـدام مـن جـدل ونقـاش بشـأن مشـروعيتها وفاعليتهـا فـي مكافحـة   
ئم الخطيــرة ولمــا يــدفع بــه كــل مــن أنصــارها ومعارضــوها مــن حجــج ولأنهــا أقســى وأخطــر مــا الجــرا

يمكــن أن يواجــه الإنســان مــن عقــاب ألا وهــي حياتــه التــي تعــد أغلــى مــا يملكــه وحيــث أن انتــزاع 
لهذا اتجهت بعض التشريعات إلى استبعاد كل ما من شـأنه . الحياة هو الهدف من عقوبة الإعدام

م بدنيــة أو نفســية بــالمحكوم عليــه لــذا تــم اســتظهار حــالات يوقــف فيهــا تنفيــذ العقوبــة إيقــاع أيــة آلا
وكــذلك أخــذت بعــض الــدول تفكــر فــي  )٢(لأســباب تتعلــق بحالــة المحكــوم عليــه أو ظــروف الجريمــة

إيجــاد أفضــل الطــرق والوســائل لتنفيــذ عقوبــة الإعــدام بأســرع وقــت مــن غيــر إطالــة فــي التحســيس 
  التعذيب بالآلام والمعاناة و 

 

                                                 
الوجيز في عقوبة الإعدام ، دراسة مقارنة، المرجع السابق،  ،رباحي القاضي الدكتور غسان )١(

  .٨٥ص
يؤجل تنفيذ حكم الاعدام بالمرأة اذا ظهرت انها  حامل وعلى ادارة السجن اخبار رئيس  )٢(

لغرض تأجيل تنفيذ الحكم اوتخفيفه ويقوم وزير الادعاء العام بتقديم مطالعته الى وزير العدل 
العدل برفع المطالعة الى رئيس الجمهورية ويؤخر تنفيذ الحكم حتى صدور امر مجدد من وزير 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) ٢٨٧(المادة  العدل استنادا الى ما يقرره رئيس الجمهورية
 .العراقي
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إن تنفيــذ عقوبــة الإعــدام لا يكــون دائمــا بعــد الحكــم مباشــرة لاحتمــال صــرف النظــر عنهــا   
سواء أثناء الإجراءات القضائية بواسطة الظـروف المخففـة أو بعـدها عـن طريـق العفـو الخـاص أو 

ــــه  ،العــــام ــــذ الحكــــم بحــــق المحكــــوم علي ــــد مــــن تنفي ولكــــن بعــــد اســــتكمال الإجــــراءات اللازمــــة لا ب
والإجراءات اللازمة للتنفيذ سيتم تناولها في هذا المطلب فـي بيـان الإجـراءات التمهيديـة للتنفيـذ فـي 
الفــرع الأول والفــرع الثــاني لحــالات تأجيــل التنفيــذ حيــث تقضــي دراســة أدوات تنفيــذ عقوبــة الإعــدام 

 يئــةتعــرف علــى الإجــراءات التمهيديــة للتنفيــذ وحــالات تأجيلــه ووســائل التنفيــذ ومكــان التنفيــذ والهال
  .المشرفة عليه
  سجن المحكوم عليه بالإعدام: الفرع الأول

ـــه بعقوبـــة الإعـــدام فـــي الســـجن وهـــذا أمـــر جـــو    وب صـــدور أمـــر بالاحتفـــاظ بـــالمحكوم علي
مـن المحكمـة المختصـة بـإنزال عقوبـة الإعـدام  تقتضيه طبيعة الأشياء إذ أن الحكم متى مـا صـدر
داخـل أحـد السـجون لحـين إكمـال بـالمحكوم عليـه بحق المدان فلا بد مـن أن يلحقـه ذلـك الاحتفـاظ 

بقيــة الإجــراءات القانونيــة المطلوبــة حيــث لا يجــوز تنفيــذ حكــم الإعــدام قبــل مضــي مــدة معينــة مــن 
المحكـوم (السـجن داخـل الأوربيـة يحجـز وفـي بعـض الـدول . تاريخ صدوره من المحكمة المختصـة

فــي زنزانــة ويمنــع مــن الاتصــال بغيــره مــن النــزلاء وفــي نفــس الوقــت  اً يــحجــزاً انفراد) عليــه بالإعــدام
للتخلص من تنفيذ . يوضع تحت الحراسة المشددة لمنعه من الهرب ولضمان عدم فسح المجال له

أغلـــب الأحيـــان نجـــد أن المحكـــومين الحكـــم الصـــادرة عليـــه باحتمـــال إقدامـــه علـــى الانتحـــار وفـــي 
وبهذا الصدد نرى وجوب وضع المحكوم عليه بالإعدام قبل تنفيذ . بالإعدام لا يتركون وحدهم أبداً 

فــإن وضــعه مــع بقيــة الســجناء قــد )١(عقوبــة الإعــدام مــع بقيــة النــزلاء ولحــين إتمــام إجــراءات تنفيــذها
أو بقضـــايا أخـــرى قـــد يفيـــد كشـــفها  يـــؤدي بـــه البـــوح والكشـــف عـــن أمـــور مهمـــة لهـــا علاقـــة بقضـــية

المصــلحة العامــة كمــا يجــب أن يعامـــل خــلال فتــرة وضــعه فــي الســـجن مــا يقضــي مــا يمكــن مـــن 
   .الرعاية والمعاملة الطبية من الوجهة المادية لاعتبارات إنسانية

حيـث يتمتــع المحكــوم عليــه بالإعـدام بحالــة خاصــة فيمــا يتعلـق بأنظمــة الســجون فهــو قبــل   
. عليــه يعامــل بالمعاملــة نفســها للســجناء الآخــرين فــي انتظــار محــاكمتهم أو أثنائهــاصــدور الحكــم 

                                                 
ت الواجب أدخالها في قانون العقوبات العراقي مطبعة التعديلاالدكتور حمودي الجاسم،  )١(

  .٤٢، ص١٩٦٣، الشعب 
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وهـو افتـراض  براءتـه حتـى تثبـت إدانتـه وبعــد  لــدولوينطبـق عليـه المبـدأ المتبـع فـي قـوانين جميـع ا
وهـي المرحلـة التـي يكـون لـه حـق الطعـن فـي الحكـم أو : صدور الحكم تمـر عليـه مرحلتـان الأولـى

ل نقضــه أو إجــراء تغيــر عليــه فيطبــق عليــه الحالــة نفســها قبــل صــدور الحكــم علــى تمييــزه علــى أمــ
  وصف الحكم المذكور لم يتخذ الصفة القطعية 

 مصــنف الســجناء المحكــوم علــيه فــي عندئــذ يوضــع قطعيــاً عنــدما يصــبح الحكــم  ةوالثانيــ
ددة لمنعهم السجناء ووضع حراسة مش بغيرهم منبالإعدام الذين قررت بعض الدول منع اتصالهم 

مـن الهــرب ولضـمان عــدم فسـح المجــال للـتخلص مــن الحكـم وتنفيــذه بأقـدامهم علــى الانتحـار وفــي 
مـا يمكـن مـن الرعايـة الطبيـة والمعاشـية كمـا تهيـأ قبل تنفيـذ الحكـم يقدم لهم الوقت نفسه قررت أن 

ـــوفر لهـــم ا. مســـتعداً لمســـاعدتهم االظـــروف الخاصـــة لاســـتقرارهم الروحـــي إذ يكـــون أحـــد لمجـــال وت
  .)١(لتحرير رغباتهم ووصاياهم هذا ما كان عليه الحال في بريطانيا وفرنسا وأسبانيا

 شرعين الأردني والمصـريمأن ال ناوبصدد موقف القوانين العربية من هذه الحالة فقد وجد
المـادة (وقانون أصول المحاكمـات الجزائيـة الأردنـي ) ٤٧٢م (قانون الإجراءات الجنائية المصري 

٣٥٩.(  
قرر أن يعزل النزيل المحكوم عليه بالإعدام عن سـائر النـزلاء ووضـعه تحـت الرقابـة الدائمـة لـيلاً  

ونهاراً ولا يجوز لغير مأموري المؤسسة العقابية أو الطبيب أو أحـد المتفقـدين أو أحـد رجـال الـدين 
الحصـول علـى إذن للطائفة التي ينتمي إليهـا النزيـل أن  يتصـلوا بـالمحكوم عليـه بالإعـدام إلا بعـد 

  . خطي لذلك من مدير المؤسسة العقابية
ويبــدو أن المشــرع العراقـــي لــم يأخــذ بهـــذه المعاملــة الخاصــة للنـــزلاء المحكــومين بالإعـــدام 

مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة التـي نصـت ) ٢٨٥(ويتضح ذلك من خلال إطلاق المـادة 
كمـا أن قـانون المؤسسـة " جراءات تنفيـذ الحكـميودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن حتى تتم إ"

المعــدل جــاء خاليــاً مــن الــنص علــى هــذه  ١٩٨١لســنة ) ١٥٩(العامــة للإصــلاح الاجتمــاعي رقــم 
مــا يخــص الإجــراءات المتعلقــة بالتســهيلات اللازمــة لمقابلــة ذوي المحكــوم  ســيما المعاملــة الخاصــة

ا المشـرع العراقـي إذ نصـت المـادة ذخـذ بهـقـد أو عليه بالإعـدام ويمكـن أخـذ رجـل الـدين فـي مقابلتـه 
لأقـارب المحكـوم عليـه أن يـزوره فـي اليـوم السـابق "من قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة ) ٢٩١(

كمـــا نصـــت المـــادة ". علـــى اليـــوم المعنـــي لتنفيـــذ عقوبـــة الإعـــدام وعلـــى إدارة الســـجن أخبـــاره بـــذلك
تفـــرض عليـــه الاعتـــراف أو غيـــره مـــن  إذا كانـــت ديانـــة المحكـــوم عليـــه"مـــن القـــانون نفســـه ) ٢٩٢(

  ". ين من مقابلتهالفروض الدينية قبل الموت وحين إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الد
                                                 

  .١١٢منذر كمال عبداللطيف، السياسة الجنائية، مصدر سابق، ص )١(
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لذلك يعد سجن المحكوم عليـه بالإعـدام مـن أهـم الإجـراءات السـابقة لصـدور الحكـم حيـث   
ليــه ووضــعه تحــت تصــرف وم ععقوبــة المحكــيجــب اتخــاذ الإجــراءات والاحتياطــات اللازمــة لتنفيــذ 

الجهات المخولة بإلقاء القبض عليه لمدة زمنية مؤقتة تستهدف منعه من الفـرار تمهيـداً لاسـتجوابه 
  . )١(من قبل الجهات المختصة

أن . مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي) ٩٩(والأصـــل الـــذي قررتـــه المـــادة   
ة نجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على سالمتهم يحضر بإصدار أمر القبض إذا كانت ال

اضـــي إحضـــاره بورقـــة تكليـــف بالحضـــور إلا أنـــه لا يجـــوز إصـــدار ورقـــة التكليـــف إذا أســـتوجب الق
بالحضـــور إذا كانـــت الجريمـــة معاقـــب عليـــه بالإعـــدام أو الســـجن المؤبـــد ويتعـــين فـــي هـــذه الحالـــة 

  تهم القبض عليه إذا حاول الهرب؟ولكن ما الحكم فيما لو قاوم الم. إصدار أمر القبض
إذا (إذ نصــت  العراقــي مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة) ١٠٨(لقــد أجابــت المــادة   

قاوم المتهم القبض عليه أو حاول الهرب فيجوز لمن كان مأذوناً بالقبض عليه قانوناً أن يسـتعمل 
أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه وتحول دون هربه على 

  ).موته ما لم يكن متهماً بجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد
  )ب/١٠٩(وكذلك نصت المادة 

يجب توقيف المتهم المقبوض عليه إذا كان متهماً بجريمة معاقب عليها بالإعدام وتمديد (
لمــدد المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة مراعــاة اه ومــع ه كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك للتحقيــق معــفــتوقي

  )).أ(
بقولهــا لا يجــوز أن يزيــد مجمــوع المــدد عــن ربــع ) ج(أمــا المــدد التــي نصــت عليهــا الفقــرة   

الحـد الأقصـى للعقوبـة ولا يزيـد علـى سـتة أشـهر وإذا اقتضـى الأمـر تمديـد التوقيـف أكثـر مـن ســتة 
  .أشهر فعلى القاضي عرض الأمر على محكمة الجنايات

ثانياً منه نص على وجـوب /٥٢ر بالذكر أن قانون رعاية الأحداث وفي المادة ومن الجدي  
إذا كــان عمـــره قــد تجــاوز الرابعـــة عشــر ومفهـــوم . توقيــف الحــدث المـــتهم بجنايــة عقوبتهــا الإعـــدام

المخالفة بأنه إذا كان الحدث الذي يرتكب جريمة عقوبتها الإعدام وعمره لـم يتجـاوز الرابعـة عشـرة 
  .ق سراحه من التوقيف بكفالة أو بتعهد شخصيبالإمكان إطلا

بجريمـة عقوبتهـا الإعـدام  وتعليـق مـدة موقوفـا راه بعد هذا العرض إن بقـاء المـتهم نوالذي   
شــأنه مـــن قاضــي التحقيـــق أو المحكمـــة ببقائــه لأجـــل غيــر معلـــوم يتحــدد بصـــدور القــرار الفاصـــل 

                                                 
كاظم عبد االله الشمري، القبض كإجراء يمس الحرية الشخصية، رسالة ماجستير مقدمة إلى .د )١(

  .٢٤، ص١٩٩٢كلية القانون بجامعة بغداد، 
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أمـر يتنـاقض مـع مبـادئ العدالـة  سـنوات عـدة هـوالجزائية التـي قـد تصـل فـي بعـض الحـالات إلـى 
  .التي قررت ضمانات للمتهم ومنها تحديد مدة قانونية للتوقيف

  -:إرسال الدعوى إلى رئيس الدولة: الفرع الثاني
صـادقت محكمـة "من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة العراقـي إذا ) ٢٨٦(نصت المادة   

ى إلى وزير العدل ليتـولى إرسـالها إلـى رئـيس التمييز الصادر بالإعدام فعليها إرسال اضبارة الدعو 
بتنفيـــذ  مرســـوماً◌ً الجمهوريـــة لاستحصـــال المرســـوم الجمهـــوري بالتنفيـــذ ويصـــدر رئـــيس الجمهوريـــة 

الحكـم أو بإبـدال العقوبـة أو العفـو عـن المحكـوم عليــه وعنـد صـدور المرسـوم بالتنفيـذ يصـدر وزيــر 
  ".يفاء الإجراءات القانونيةالعدل أمراً متضمناً صدور المرسوم الجمهوري واست

تعتبـر أحكـام الإعـدام "ألا أن المشرع العراقـي عـدل عـن موقفـه بشـأن هـذا الإجـراء إذ قـرر   
المكتسـبة الدرجـة القطعيـة واجبــة التنفيـذ بحـق الأشــخاص الـذين صـدرت ضــدهم فـي جميـع الجــرائم 

قــة إخبــار رئـــيس دون الحاجــة للمصــادقة عليهــا مـــن رئــيس الجمهوريــة وتتــولى الجهـــات ذات العلا
  .، وهو اتجاه نحو مبدأ الفصل بين السلطات)١("لإطلاع عليهالك الأحكام واالجمهورية بت

كمــا أوجــب علــى المحــاكم إرســال الــدعوى المحكــوم فيهــا بالإعــدام حــال اكتســاب الأحكــام   
خ جــراءات بتنفيــذ هــذه الأحكــام خــلال مــدة شــهر مــن تــاريلاة واتخــاذ إقطعيــالصــادرة فيهــا الدرجــة ال

عيـة مــا لــم يقـرر اتخــاذ إجــراء مـن قبــل ديـوان الرئاســة فــي المـدة المشــار إليهــا قطاكتسـابها الدرجــة ال
  .)٢(لهذه المحاكم 

وفيمــا يتعلــق بموقــف القــوانين العربيــة مــن هــذا الإجــراء فقــد اشــترط بعضــها رفــع الــدعوى   
 خفيـففـي العفـو أو الت لـة للمصـادقة عليهـا أو لممارسـة حقـهالمحكوم فيها بالإعدام إلى رئيس الدو 

وقــانون الاجــراءات  الجنائيــة ) ٤٧١(وهــذا مــا ســارت عليــه قــوانين الإجــراءات الجنائيــة المصــري م
وأصـول المحاكمـات ) ٣٤٢(لـة الإجـراءات الجزائيـة التونسـي الفصـل جوم) ٦٤٩الفصل (المغربي 

كما سار في ) ١٠٣(ادة وإجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي الم) ١٦٧المادة (الجزائية البحريني 
  ).٣٧( والقطري المادة ) ٤٠المادة (الاتجاه نفسه قانون العقوبات العماني 

قبل عرض أوراق الـدعوى ) لجنة العفو(واشترط البعض الآخر استطلاع رأي لجنة معينة   
نة لس) ٢٩(النافذ رقم  من قانون العقوبات اللبناني ٤٣/١على رئيس الدولة وهذا ما أوجبته المادة 

١٩٦٩.  

                                                 
  .، الفقرة واحد١٩٨٨لسنة ) ٨٤٠(قرار مجلس قيادة الثورة الملغي رقم  )١(
  .الملغي ١٣/١٢/١٩٩٨في ) ٤٥٥٧٥(من كتاب ديوان الرئاسة المرقم ) ٢، ١(الفقرتان  )٢(



����  ا	���ن ا	��ا�� �� 
����� ا���ام وا��م 
���ه��  

�� ا	�!  ا	�

 

٨٠ 
 

  

وجـب لتنفيـذ عقوبـة الإعـدام أ إذ وقد انفرد قانون الإجراءات الجنائية الليبي في هذا الأمر   
  ).٤٢٠(أن تصادق عليه الأمانة العامة لمؤتمر الشعب المادة 

وقد سـبق وإن ذكرنـا أن فـي التشـريع المصـري هنـاك نـص خـاص يوجـب أخـذ رأي المفتـي   
الإعـدام حيـث ترسـل أوراق القضـية إليـه فـإذا لـم يبـدو رأيـه من قبل المحكمة قبل أن تصدر حكما ب

مـــن قـــانون تشـــكيل ) ٤٩(فـــي الأيـــام التاليـــة لإرســـال الأوراق إليـــه تحكـــم المحكمـــة بالـــدعوى المـــادة 
محـــاكم الجنايـــات وقـــد حكـــم بـــأن أخـــذ رأي مفتـــي الجهـــة الموجـــودة فـــي دائرتهـــا المحكمـــة هـــو مـــن 

هذه الحالة في ملاحظتها بطلان الحكم وإن رأي المفتي الإجراءات الأساسية التي تبني على عدم 
المفتي رأيه  هو استشاري فقط والمحاكم الجنائية غير مقيدة به والدليل على ذلك هو أنه إذا لم يبدِ 

خلال الثلاثة ايام التالية لإرسال الأوراق إليه تحكم المحكمة في الدعوى وان المقصـود مـن تشـريع 
فيما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكـم فـي الواقعـة الجنائيـة المطلـوب  القانون بأخذ رأي المفتي

فيها العقوبة وبذلك لتكون المحكمة علـى بينـة مـن هـذا الأمـر قبـل أن توقـع العقوبـة آنفـة الـذكر أن 
رأي المفتـي فـي تكييـف علـى تعـرف التكون ملزمة بالأخـذ بالعقوبـة ولـيس المقصـود مـن الاستشـارة 

  .)١(جاني والوصف القانوني لهذا الفعلالفعل المسند لل
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أدلــة الإثبــات الجنــائي هــي الأدلــة المعنويــة والماديــة التــي تــؤدي إلــى كشــف الغمــوض فــي 
  .الجرائم المتعلقة والتوصل إلى الحقيقة

المقــررة قانونــاً فــي المطلــب الاول  وفــي هــذا المبحــث يــتم التعــرض لأدلــة الإثبــات الجنــائي
قــدر تعلــق الأمــر بموضــع .  وسنخصــص المطلــب  الثــاني لأدلــة الإثبــات فــي الشــريعة الإســلامية

  :البحث كما يأتي
  

  أدلة الإثبات الجنائي في القانون: الفرع الأول
إذ . مـــن قــانون أصـــول المحاكمــات الجزائيــة العراقـــي هــذه الأدلـــة) ٢١٣(تضــمنت المــادة 

تحكــم المحكمــة  فــي الــدعوى بنــاء علــى اقتناعهــا الــذي يكــون "فقرتهــا الأولــى علــى أن  نصــت فــي

                                                 
القانونية في  بادئر إليه في كتاب المياش. ٨/١٩٧٣قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم  )١(

  . ١٤٩ص، ٢٠٠٩إبراهيم المشاهدي، /الجنائي القسم/قضاء محكمة التمييز
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الإقـــرار وشـــهادات : لـــديها مـــن الأدلـــة المقدمـــة فـــي أي دور مـــن أدوار التحقيـــق أو المحاكمـــة وهـــي
الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الأخرى وتقارير الخبراء والتفتيش والقرائن 

  ".لأخرى المقررة قانوناً والأدلة ا
واستناداً للنص السابق فإن الجرائم المعاقـب عليهـا بالإعـدام يمكـن إثباتهـا بـأي مـن الأدلـة 

  . )١(المتقدمة وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في هذا الخصوص
ذا كان دليل الإثبـات فـي هـذه الجـرائم على هذه السلطة  إلا إن المشرع قد أورد قيداً واحداً 

  .رارقهو الا
بحثنا في هذا الفرع عليه لبيان معناه وشروطه وصحته ونطاق الأخذ به في  رلذا سيقتص

  :الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وكما يأتي
  :وشروط صحته قرارمعنى الا: أولاً 

هو إقرار المتهم على نفسه بالجريمة المسندة إليه أو بواقعة تكـون سـبباً لتشـديد العقوبـة : الاعتراف
  .)٣( )٢(عليه

                                                 
الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  -المعايطةمنصور عمر . د )١(

 .١٧ص -٢٠٠٠ ٢ط -الأردن -عمان
يقـر المـتهم  نالحكـم بالإعـدام أ عنـديسـتلزم  ١٨٨٣كان قانون تحقيق الجنايـات المصـري سـنة  )٢(

وقـــد كـــان هــذا القيـــد أثـــراُ مـــن أثـــار ) ٣٢(هدان أنهمـــا نظـــراه ومــن ارتكـــاب الجريمـــة م أو يشــهد شـــا
تقليـل الأحكـام الصـادرة  ىالشريعة الإسلامية في التشريع المصري ولكـن وجـوده أدى فـي العمـل إلـ

دم هـذا الوضـع طـويلاً يبالإعدام فأصبحت هذه العقوبة في حكم الملغاة من التشريع  المذكور ولم 
وكان أخـر العهـد بـالقيود التـي فرضـت علـى الإثبـات مـن ) ١٨٩٧(يت المادة المذكورة سنة غفقد أل

شرط المشرع المصري للحكم بالإعدام وهو شهود رواية أو أدلة  شأن هذه العقوبة ومنذ ذلك الوقت
معلنة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة والحكم بعقوبـة الإعـدام مـن كـل مـا تطمـئن إليـه مـن 

  .٣٥ص. س.م -العقوبة -السعيد مصطفى السعيد. ف الدعوى انظر دظرو 
ب .أ/ج/٢٣١. ب١٢٨ -١٢٧(فــي المــواد ) ارأقــر (يلاحــظ إن المشــرع العراقــي يســتعمل تعبيــر  )٣(

مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ونؤيــد مــن ) ع/١٨١(ر اعتــراف المــادة وبتعبيــ٢١٩. ٢١٨
لأن مجــال الإقــرار هــو الإثبــات إذ عــالج المشــرع ) اعتــراف(ضــرورة توحيــد الصــياغة علــى كلمــة 

. المعــدل ١٩٧٩لســنة  ١٠٧أحكامــه فــي الفصــل الثــاني مــن البــاب الثــاني مــن قــانون الإثبــات رقــم 
مكتبـة دار الثقافـة للنشـر  -فاضل زيدان محمد سلطة القاضـي الجنـائي عـن تقـدير الأدلـة .د انظر

  .٢٨٨ص -ج ١٩٩٩ط. الأردن -والتوزيع عمان
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تكـاد . والاعتراف لا يكتسب صفة الدليل في الـدعوى الجزائيـة إلا إذا تـوافرت شـروط معينـة"
هــي أن يكــون قــد صــدر مـــن مــتهم بارتكــاب جريمــة أمــام جهـــة . تكــون واحــدة فــي جميــع القـــوانين

  .اً وواضحاً حريصوان يكون . مقبولة
ل المحاكمــات الجزائيــة مــن قــانون أصــو ) ٢١٨/١(إذ تــنص المــادة . مــن إرادة حــرة اً وصــادر 

  )١(".مادي أو أدبي أو وعد أو وعيداكراه شرط في الإقرار أن لا يكون قد صدر نتيجة "العراقي 
لا "رط في الاعتراف أيضاً أن يكون مطابقاً للحقيقة إذ قضـت محكمـة التمييـز العراقيـة تشوي

والاعتـراف إذا كـان ". )٢(ةوردت في الشـهادات والأدلـة الماديـ بطعون عبرة باعتراف المتهم المقترن
مـــــن قـــــانون أصـــــول ) ٢١٩(المـــــادة  .الـــــدليل الوحيـــــد فـــــي الـــــدعوى فـــــلا يجـــــوز تأويلـــــه أو تجزئتـــــه

  .العراقي المحاكمات الجزائية
للمحكمــة ســـلطة مطلقـــة فـــي "هـــي ) أ/٢١٧(وجــدير بالـــذكر إن القاعـــدة التــي تقررهـــا المـــادة 

أمـام قاضـي التحقيـق أو  محكمـة أخـرى فـي  امهـا أومالأخذ بـه سـواء صـدر أو تقدير إقرار المتهم  
  ".الدعوى ذاتها أو في دعوى أخرى ولو عدل عنه بعد ذلك

  :الاعتراف بجريمة عقوبتها الإعدام: ثانياً 
الأول وهـو النظـام : انقسمت القوانين التـي أخـذت بـالاعتراف كـدليل إثبـات فـي أحـد نظـامين

ن صـحيحاً ويجـوز إصـدار الحكـم بنـاء عليـه الانجليزي الذي يوجـب الأخـذ بـالاعتراف وحـده إذا كـا
وقـوع الاعتـراف إذ مـن رغم ال على  والثاني النظام الفرنسي الذي يوجب الحصول على أدلة أخرى

  .لا يتقيد القاضي بالاعتراف إلا إذا جاءت الظروف فأيدت سلامته
ا يتعلــق أمـا موقـف القــانون العراقـي مـن هــذين النظـامين فنجـد انــه أخـذ بالنظـام الفرنســي فيمـ

مـــن قـــانون أصـــول ) د/١٨١(بأثبـــات الجـــرائم المعاقـــب عليهـــا بعقوبـــة الإعـــدام عمـــلاً بحكـــم المـــادة 
إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه واقتنعت المحكمة بصحة "المحاكمات الجزائية التي نصت 

إن اعترافـه  اعترافه وبأنه يقدر نتائجه  فيسمع إلـى دفاعـه أو إنـه طلـب محاكمتـه أو رأت المحكمـة
مشوب أو إنه لا يقدر نتائجه أو إن الجريمة معاقب عليها بالإعدام فيجري محاكمته عنها وتسمع 

  ". تأخير الفصل في الدعوىو نه عشهود دفاعه وباقي الأدلة التي طلب استماعها لنفي التهمة 
  

                                                 
  .٢٥٨ص -١٩٩٦ -الدعوى الجزائية وتطبيقاتها القضائية بغداد -سعدون الربيعي جمعة )١(
 .٦٠ص. مصدر سابق -مشار إليه في إبراهيم المشاهدي ١٩٧٠/ جنايات/١٧٩١القرار رقم  )٢(
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  .)١(وهذا ما كان عليه الحال في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي
أما موقـف القـوانين العربيـة الأخـرى مـن هـذه المسـألة فـيلاحظ إن قـانون أصـول المحاكمـات 

) ٩٠(القــانون العراقــي فــي هــذا الصــدد إذ نصــت المــادة عليــه ســار أخــذ بمــا الجزائيــة البحرينــي قــد 
ب علـى المحكمـة أن جـكانت الجريمة مما يعاقب عليهـا بالإعـدام و و إذا اعترف متهم بالتهمة "منه 

  ".دون في المحضر رد إنكار للتهمة نيابة عنهت
أما القوانين الأخرى فإنها لم تقرر نصوصاً خاصة للإثبات بالاعتراف فـي الجـرائم المعاقـب 

كقانون أصول المحاكمات الجزائي اللبناني والسوري ومجلـة الإجـراءات ) عقوبة الإعدام(عليها ب 
  .اراتيالتونسي وقانون إجراءات المحاكم الجنائية الإم

  أدلة الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية:الفرع  الثاني
الأدلـة التـي تثبـت بهـا الجــرائم المعاقـب عليهـا بالإعـدام فــي الشـريعة الإسـلامية انحصـر فــي 

  .ثلاثة الإقرار والقرائن والبينة أي الشهادة وفيما يأتي تفصيل لذلك
رط أن يكــون صــريحاً مفصــلاً تشــيرائم و فــالإقرار يعــد الإثبــات بــه واحــداً فــي جميــع تلــك الجــ

صــادر عــن مكلــف بــالغ عاقــل وان لا يرجــع المقــر عــن إقــراره فــإن رجــع المقــر عــن إقــراره ولــو فــي 
  .أخر لحظة قبل تنفيذ الحكم لا يجوز تنفيذه كما يجب أن يكون الإقرار مطابقاً للحقيقة

الجــرائم باســتثناء جريمتــي  فهــو كالإثبــات بــالإقرار واحــد فــي جميــع  )٢(أمــا الإثبــات بــالقرائن
الإثبات بالقرائن بمـا يناسـب طبيعـة كـل جريمـة  فيرابة فإنها لا تساق بها ويراعي حالقتل العمد وال

  .)٣(والمرجع في خيط القرينة هو قوة الذهن والفطنة واليقظة
  

                                                 
إذا اعتــرف المــتهم بالجريمــة فيــدون فــي المحضــر "مــن القــانون المــذكور ) ١٦٦(نصــت المــادة  )١(

يه بمقتضاه وتفصل المحكمة في التعويضات التي يطلبها الخصوم وعلى اعترافه ويجوز الحكم عل
الــرئيس قبــل أن يتحقــق مــن المــتهم بقــدر نتيجــة اعترافــه وعليــه أيضــاً إذا كانــت الجريمــة المســندة 

 ".للمتهم معاقباً عليها بالإعدام أن يقدم لصالح المتهم رفعاً لعدم الإدانة
. تم على القاضي أن يستخلصها من  واقعـة معينـة أنظـر دجمع قرينة وهي نتيجة يتح: القرائن )٢(

 -الجنائي الإسلامية الشركة العربية للطباعة والنشر الفقهنظرية الإثبات في  -بهنسياحمد فتحي 
  . ١٦٧ص -١٩٦٢

 .١٣٨ص -١٣٥ص  -المصدر السابق -انظر في شروط صحة الإقرار )٣(
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ختلــف مــن جريمــة إلــى أخــرى ففــي جريمــة الزنــا يوفيمــا يخــص الإثبــات بالبينــة فــإن نصــابها 
لنصاب أربعة شهود شرط أن تكون شهادتهم علـى وقـوع فعـل الزنـا دقيقـة أن رأوا الـذكر فـي يكون ا

  .)١("لةحفرج المرأة كالميل في المك
أو رجــل وامرأتــان أو أربــع  نأمــا نصــابها فــي جــرائم الحرابــة والــردة والقتــل العمــد فهــو رجــلا

  .)٢(نساء
فــي أدلــة الإثبــات فــي شــأنها شــأن  اً ر تعزيــ) عقوبــة الإعــدام(أمــا الجــرائم المعاقــب عليهــا ب 

  )٣( .الأدلة ذاتها المحددة في إثبات الجرائم الأصلية
  

  
<	 ا	,+*1 ا	�

��� ����� ا$��ام ��ا	,�ا�< ا	,=�(� �� 
)�����;.�  ا	(( 

لقـــد ذكرنـــا ســـابقاً إن عقوبـــة الإعـــدام تعتبـــر واجبـــة التنفيـــذ عنـــد صـــدور المرســـوم الجمهـــوري 
وجـوب التنفيـذ هـذا عـدة اسـتثناءات أملتهـا اعتبـارات إنسـانية معينـة حيـث  بتنفيذها إلا إنه يرد على

حكـــم (يؤجـــل التنفيـــذ لحـــين زوال تلـــك الأســـباب فهنـــاك بعـــض الحـــالات يؤجـــل فيهـــا تنفيـــذ الحكـــم 
رغــم اســتكمال الإجــراءات والمتطلبــات لتنفيــذه وان تنفيــذ الحكــم يــتم بعــد زوال تلــك الحالــة ) الإعــدام

  .ليها القوانينالمؤقتة التي أشارت إ
أخذت القوانين ببعض الحالات التي من شأنها تأجيل تنفيذ حكم الإعدام منها تأجيل التنفيذ 

مـن ) ٢٩٠(في الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكـوم عليـه التـي نصـت عليهـا المـادة 

                                                 
وقوع فعل الزنـا وتـرك الصـلاة وإنكـار أي  ىعل يعد قرينةمل في امرأة غير متزوجة حال فظهور )١(

 فتحـياحمـد . د: شي أخر من ضروريات الدين قريته على الردة وان لم يصرح الفاعل لذلك انظر
 .١٦٦ص -م س –نظرية الإثبات  -
 .٨٣ص. مصدر سابق -التشريع الجنائي -عبد القادر عودة )٢(
والعودة إلى جريمة الزنا من غير المحصـن  امب عليها بالاعدفالعودة إلى جريمة السرقة المعاق )٣(

  .واطللاويلحق به  بالاعدام المعاقب عليها 
يثبــت مــا أمــا الــداعي إلــى البــدع البطالــة المخالفــة للكتــاب والســنة . المعاقــب عليــه بالإعــدام تعزيــزاً 

  !جريمة الردة يثبت به
 .١٦١ص -١٥٩مصدر سابق ص -شرائع الإسلام -انظر المحقق الحلي
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 تهميـــة الحـــالاقـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي وتأجيلـــه للمـــرأة الحامـــل وللمجنـــون ولأ
  :سنتناولها في هذا المطلب كما يأتي السابقة

  
  تأجيل التنفيذ للمرأة الحامل : الفرع الأول

ـــيس  .١ يؤجـــل تنفيـــذ حكـــم الإعـــدام بـــالمرأة إذا ظهـــرت إنهـــا حامـــل وعلـــى إدارة الســـجن إخبـــار رئ
م وزيـر الإدعاء العام ليقدم مطالعة إلى وزير العدل لغرض تأجيل تنفيذ الحكم أو تخفيفـه ويقـو 

العدل برفع المطالبـة إلـى رئـيس الجمهوريـة ويـؤخر تنفيـذ الحكـم حتـى صـدور أمـر مجـدد  مـن 
  .وزير العدل استناداً إلى ما يقرره رئيس الجمهورية

وإذا كان الأمر المجدد يقضي بتنفيذ العقوبة فلا تنفذ العقوبـة إلا بعـد مضـي أربعـة أشـهر 
ورود هـذا الأمـر أم بعـده وكـذلك يطبـق الحكـم  على تـاريخ وضـع حملهـا سـواء وضـعت حملهـا قبـل
أربعـة أشـهر  قبل ورود الأمر بالتنفيذ ولم تمضِ المذكور على المحكوم عليها التي وضعت حملها 

ورد الأمر  وبعدهاعلى تاريخ وضعها ولا تنفذ العقوبة قبل مضي أربعة أشهر على تاريخ وضعها 
  .مجدداً بالتنفيذ

يــذ حكــم الإعــدام بــالمرأة الحامــل إلــى مــا بعــد شــهرين مــن وفــي القــانون المصــري يوقــف تنف
حالة الحمل متى توفرت في المحكوم عليها بالإعدام "ويظهر من ذلك بأن ) ٤٧٦(ها المادة ضعو 

والبلغـاري ) ٤٨المـادة (ة في بعـض القـوانين ومنهـا قـانون الروسـي خفففإنها تكون من الظروف الم
لعلــة فــي عــدم تنفيــذ حكــم الإعــدام بــالمرأة الحامــل حتــى وا) ٣٦(المــادة  -١٩٣٦والبريطــاني لســنة 

طلــق مــن أســباب إنســانية وقانونيــة وحيــث إنهــا تنتضــع حملهــا ومضــي مــدة معينــة علــى الوضــع 
تنفيـذ العقوبــة بإعـدام الحامـل يــؤدي حتمـاً إلـى مــوت الجنـين فــي إن تضـمن حمايـة حيــاة الحمـل إذ 

نـــين الـــذي فـــي بطنهـــا وانطلاقـــاً مـــن مبـــدأ حـــين إن المحكـــوم عليـــه هـــي المـــرأة الحامـــل ولـــيس الج
شخصية العقوبة الذي يقضي بأن لا تتسبب العقوبة إلا على فاعل الجريمة أما اشتراط عدم تنفيذ 

  .)١(العقوبة بالمرأة الحامل قبل مضي أربعة أشهر على وضع حملها
والعنايـة ان تنفيذ حكم الإعدام بالمرأة بعد وضع الحمـل مباشـرة يحـرم الجنـين مـن الرعايـة 

جـراء عمليـة الـولادة ولا شـك إن  ملآلااالمطلوبة في تلك الأشهر الحرجة من ولادته إضافة إلى إن 
تنفيذ عقوبـة الإعـدام وهـي فـي تلـك الحالـة يضـيف إلـى ألامهـا ألامـاً إلـى معاناتهـا معانـاة لـذا يمنـع 

م بعــد الوضــع مقــررة والمــدة المخصصــة لتأجيــل تنفيــذ عقوبــة الإعــدا. التنفيــذ لمــا يحملــه مــن إيــلام
ا رغـم لمصلحة الجنين لتمكينه من النمو والاستفادة من فترة التأجيل مـن وجـود أمـه المحكـوم عليهـ

                                                 
 .٨٦ص. مصدر سابق -التشريع الجنائي -د القادر عودةعب )١(
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 الحالـةلـك تومعانـاة نفسـية لهـا لـذلك أجمعـت القـوانين علـى منـع مثـل  مما تحمله تلك الفترة من آلا
م بالإعـــدام علـــى المـــرأة الحكـــ ١٩٣١وعلـــى أيـــة صـــورة كانـــت فالقـــانون الانكليـــزي مـــثلاً منـــع ســـنة 

الحامــل وتحكــم المحــاكم الانكليزيــة فــي مثــل هــذه الحالــة بالأشــغال الشــاقة بــدلاً مــن عقوبــة الإعــدام 
تستبدل عقوبـة الإعـدام بعقوبـة السـجن بالنسـبة  ١٩٦٢وفي قانون العقوبات الروسي الصادر سنة 

وقـف القضـاء العراقـي فقـد سـبق يثبـت حملهـا وقـت تنفيـذ حكـم الإعـدام فيهـا وبالنسـبة لم التـيللمرأة 
واعتبــرت ). ١٩٣٤(لمحكمــة التمييــز أن أقــرت مثــل هــذا الاتجــاه فــي قضــية عرضــت عليهــا عــام 

مــن قــانون العقوبــات البغــدادي ) ١١(حــق المحكــوم عليهــا وطبقــت المــادة فــي الحمــل ســبباً للرأفــة 
بالمـادة المـذكورة حيـث ورد وأبدلت عقوبـة الإعـدام المحكـوم بهـا بالأشـغال الشـاقة المؤبـدة اسـتدلالاً 

وبعد عطف النظـر فـي قـرار الحكـم وجـد أن هيئـة المحكمـة انقسـمت إلـى "في قرار محكمة التمييز 
رأيين متساويين وبما إن أحد القسمين يرى من حمل المحكوم عليها ما تسـتلزم الرأفـة بحقهـا رحمـة 

ريمـــة قـــرر تبـــديل عقوبـــة مـــن الأصـــول ولكونـــه أصـــلح للج) ١٧(فاتباعـــا لـــه وفـــق المـــادة . بطفلهـــا
  . )١(الاعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة منالإعدام المحكوم فيها 

وقد جعل قـانون العقوبـات القطـري والبحرينـي ثبـوت حمـل المـرأة المحكـوم عليهـا بالإعـدام 
ل المحكوم عليها بالإعـدام تؤجـل حمة إلى السجن المؤبد ورغم إن ثبوت قوبسبباً قانونياً لإبدال الع

وهو أمـر تكـاد تتفـق عليـه أو يجمـع عليـه القـوانين إلا إن هنـاك بعـض الاخـتلاف مـن وقـت  ذالتنفي
إلــى مــا بعــد الوضــع كقــانون أصــول ) التنفيــذ(التنفيــذ بعــد الوضــع مــن القــوانين مــا يوجــب تأجيلــه 

وقـانون أصـول المحكمــات ) ٤٥٤/٤(واللبنــاني المـادة ) ٤٤٤(المحاكمـات الجزائيـة السـوري المـادة 
تأجيــل  جــوبومنهــا مــا ذهبــت إلــى و ) ٣٣٤(المــادة  ةجزائيــة الســوري لمنظمــة التحريــر الفلســطينيال

حكم الإعدام بالحامـل إلـى مـا بعـد الوضـع بأربعـة أشـهر كمـا منصـوص عليـه إلـى مـا بعـد الوضـع 
  .    الأصولية) ٤٨٧/١(بأربعة أشهر كما هو منصوص عليه من المادة 
الــنص علــى فحــص المــرأة طبيــاً قبــل تنفيــذ  بوجــو  ولغــرض التأكــد مــن واقعــة الحمــل نــرى

بأنهـا حامـل فقـد تتعمـد الكـذب فـي  حكم الإعدام بها وعدم الاعتماد من ذلك على اختيارهـا المجـرد
عـــن حملهــا تعمـــداً أو جهــلاً منهــا وعـــدم معرفتهــا بـــأعراض  تخبــرإخبارهــا بأنهــا حامـــل أو إنهــا لا 

  .الحمل خاصة بالنسبة للحمل لأول مرة
ن الإشـارة إلـى إن مـن أسـباب التأجيـل فـي تنفيـذ عقوبـة الإعـدام للمـرأة الحامـل فـي ولابد م

إنــه إذا تــم التنفيــذ فعــلاً فإنــه ســينطوي علــى إزهــاق روح بريئــة الأمــر الــذي يتنــافى ومبــدأ شخصــية 
                                                 

، بغداد، ١٩٧٦، ١٦٠منشور في مجلة نقابة المحامين، ع ١٩٣٤لسنة  ٥٦قرار رقم  )١(
  .١٠ص
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المسؤولية فضـلاً عمـا يضـمنه التأجيـل مـن إعطـاء المولـود حقـه فـي الرضـاعة والحضـانة و  العقوبة
مـن قـانون ) أ/٢٨٧(وهذا ما أخذ به المشرع العراقي في المـادة . من أقرب مخلوق منهلمدة معينة 

إذا وجدت المحكوم عليها حاملاً عند ورود الأمر "أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي نصت 
 بالتنفيذ فعلى إدارة السجن أخبار رئيسي الإدعاء العام لتقدم مطالعته إلى وزير العدل بتأجيل تنفيذ
الحكم أو تخفيفه ويقوم وزير العـدل برفـع هـذه المطالعـة إلـى رئـيس الجمهوريـة ويـؤخر تنفيـذ الحكـم 

مـن الـوزير اسـتناداً إلـى مـا يقـرره رئـيس الجمهوريـة وإذا كـان الأمـر مجـدداً  مجـددحتى يصدر أمر 
اء يقضي بتنفيذ عقوبـة الإعـدام فـلا تنفـذ إلا بعـد مضـي أربعـة أشـهر علـى تـاريخ وضـع حملهـا سـو 

من قانون الإدعاء العام ) ١٩(وضعت قبل ورود هذا الأمر أم بعده وقد ورد هذا الحكم في المادة 
  .المعدل أيضاً  ١٩٧٩لسنة ) ١٥٩(قم ر 

وبصـــدد موقـــف القـــوانين العربيـــة مـــن هـــذه المســـألة فقـــد قـــرر بعضـــها تأجيـــل تنفيـــذ حكـــم 
وقــد جعــل قــانون ) ٢٤٤(المــادة الإعــدام للمــرأة الحامــل مــدة شــهرين بعــد الوضــع كالقــانون الليبــي 
فيمـا قـرر قـانون العقوبـات ) ٢١(العقوبات المغربي مـدة التأجيـل أربعـين يومـاً بعـد الوضـع الفصـل 

بـدل حكـم الإعـدام إلـى يالعماني التأجيـل  لحـين الوضـع فـإن وضـعت المحكـوم عليهـا المولـود حيـاً 
لــى الأحكــام الخاصــة بــالمحكوم وقــد أنفــرد المشــرع الأردنــي بــالنص ع) ٤١(الســجن المؤبــد المــادة 

حالــة  الأردنــي مــن قــانون العقوبــات) ١٧(عليهــا بالإعــدام مــن حالــة كونهــا حــاملاً فنصــت المــادة 
  .بدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدةيثبوت كون المرأة  المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملاً 

د اجمع فقهاء الشريعة فقللحامل  وفيما يتعلق بموقف الشريعة الإسلامية من تأجيل التنفيذ
  .حامل قبل وضعها سواء كانت حاملاً وقت الجناية أم بعدها  علىعلى إنه لا يجوز أن يقبض 

فَـــلاَ  {واســـتدلوا علـــى هـــذا الحكـــم مـــن الكتـــاب والســـنة فمـــن الكتـــاب اســـتدلوا لقولـــه تعـــالى 
مـا روى أبـن  فـي ذلـك ناسـندي القتـل و فـوقتل الحامل لغير القاتل يكون إسـرافاً  }يُسْرِف في الْقَتْلِ 

 ρحـدثنا معـاذ ابـن جبـل وأبـو عبيـدة الجـراح قـال رسـول االله : ماجه عن عبيد الرحمن بـن غـنم قـال
 ρارجعــي حتــى تضــعي مــا بطنــك ثــم قــال لهــا : للغامديــة التــي أقــرت بالزنــا وكانــت وقتهــا حــاملاً 

  .ارجعي حتى ترضعيه
تـد حتـى تسـقي الولـد اللبـأ وهـو حليـب الأم خـلال أما مـدة التأجيـل فـالراجح لـدى الفقهـاء تم

  ".الأيام الأولى من وضعهما
لأن المولـود لا يعـيش غالبـاً أمــا اذا كانـت لـه مرضــعة غيرهـا جـاز التنفيــذ وإن لـم تكـن لــه 

  .للحديث السابق. مرضعة فلا يجوز التنفيذ حتى تم مدة الرضاع
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عقوبـة الإعـدام للمـرأة الحامـل قـد  بعد هذا العرض لموقف القوانين من مسألة تأجيـل تنفيـذ
لصـــدد هـــل شـــرط لتطبيـــق أحكـــام التأجيـــل فـــي القـــوانين التـــي أخـــذت أن تكـــون بهـــذا ايطـــرح ســـؤال 

  مل شرعياً؟حالمحكوم عليها متزوجة أو أن يكون ال
راط كــون توجــد أن الــبعض رأى أشــ هــذا لــم تجــب عليــه القــوانين وبــالرجوع إلــى أراء الفقــه

ذهب نشرعاً بل و يشترط أن تكون المحكوم عليها متزوجة و  ب ان يكونيج هذه الحالة يفالحمل 
بعد صدور الحكم عليها سلمت نفسها لأحـد الرجـال  عليها إلى أبعد من ذلك القول لو أن المحكوم

  .)١( طبق عليها أيضاً ن السجن وحملت منه فهل هذا النص يوهي م
وبــالمولود أكثــر مــن . بــالجنينإن المســوغات التــي أملــت تأجيــل التنفيــذ تخــتص وأنــي أرى 

إن المســـألة المتقدمـــة  اوردنـــاه تخـــتص بـــالمحكوم عليهـــا وبـــدورنا نضـــيف تعزيـــزاً لهـــذا الـــرأي الـــذي 
تســتوجب التأجيــل لأن النصــوص كانــت مطلقــة مــن دون أن تخــتص لحالــة معينــة والمطلــق يجــري 

  .هو معروفكما على إطلاقه ما لم يقيد او يخصص 
د إلى الذهن هو ما الحكم لـو أن المحكـوم عليهـا التـي تـم تأجيـل ر الذي شار خوالسؤال الأ

تنفيذ عقوبة الإعدام إلى ما بعد الوضع بمدة معينة ولدت جنينا ميتاً هل تستحق اسـتمرار التأجيـل 
مــن هــذه الحالــة؟ إن القــوانين لــم تجــب أيضــاً علــى هــذه الحالــة ســوى القــانون العمــاني مــن المــادة 

  .منذ إذ اشترط أن يكون المولد حياً في هذه المادةمن قانون العقوبات ) ٤١(
لــت التأجيــل يمكــن القــول إن ولادة المحكــوم عليهــا موفــي ضــوء المبــادئ الإنســانية التــي أ

للجنـــين ميتـــا لا تســـتحق التأجيـــل لأن الحكمـــة مـــن التأجيـــل تخـــتص بـــالجنس وبـــالمولود أكثـــر مـــن 
شــرع فــي الأقطــار التــي أخــذت قوانينهــا وكــان علــى المشــرع العراقــي والم. تخــتص بــالمحكوم عليهــا

  .بهذا التأجيل
إذا ولـدت "إن تنتبه إلى هذه الحالة والنص الذي يفترضه إلى النصوص المتقدمة كـالآتي 

صـــرف النظـــر عـــن مـــدة وينفـــذ الحكـــم ي دتـــهالمحكـــوم عليهـــا مولـــوداً ميتـــاً أو مـــات المولـــود بعـــد ولا
  .التأجيل

الرسـمية والأعيـاد الخاصـة بديانـة المحكـوم  أيـام العطـل ينفـذ حكـم الإعـدام فـيلا : الفرع الثـاني
  عليه 

الرســـمية  ديانـــة المحكـــوم عليـــه وأيـــام العطـــلوتشـــمل تلـــك الأيـــام الجمـــع والأعيـــاد الخاصـــة ب
ذلــك تكمــن لمــا لهــذه الأيــام مــن قدســية خاصــة واحتــرام  ةالأعيــاد الدينيــة والمناســبات الوطنيــة وعلــو 

ه أيضــاً مـــن معــان اجتماعيــة وخاصــة بالنســبة للمحكــوم عليـــه بالنســبة لأفــراد المجتمــع ولمــا تحملــ
                                                 

 .١٦٧أحمد فتحي بهنسي، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، مصدر سابق، ص )١(
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وللناس الآخرين أي لبقية أفراد المجتمع حيث يفترض فسح المجال لهم للتمتع ببهـاء وبهجـة وفـرح 
مثل تلك المناسبات وعدم تكديرها بما يعكر صفوها ولا شـك فـي إن تنفيـذ أحكـام الإعـدام فـي مثـل 

وبدرجة أكبـر . )١(جة من الألم والأسى واللوعة في نفوس الجميعتلك الأيام يترك بطبيعة الحال مو 
لهـم مـن القائمين على تنفيذ العقوبة مـن مـوظفين لا بـد مما لو نفذ في غير تلك الأيام إضافة إلى 

السـماح بــالتمتع فـي أيــام العطــل الرسـمية والمناســبات وعـدم انشــغالهم فــي أوقـات إجــازاتهم الرســمية 
ن الأجهزة الرسمية والمختصة والمسؤولة عن التنفيذ تتمتع بإجازة فـي تلـك يمثل تلك المهام حيث إ

أصــــول  قــــانونب المناســــبات  أيــــام الأيــــام وقــــد نــــص علــــى عــــدم جــــواز تنفيــــذ عقوبــــة الإعــــدام فــــي
الخاصـة بديانـة  والأعيـادلا يجوز التنفيذ في أيام العطـل الرسـمية "  بقولها )٢(عراقيال المحاكمات  

لا يجــوز تنفيــذ عقوبــة " أدنــاهلمــادة اضــاً نــص القــانون المصــري علــى ذلــك فــي واي" المحكــوم عليــه
مـــن ) ٤٧٥(الإعــدام فــي أيــام الأعيــاد الرســمية أو الأعيـــاد الخاصــة بديانــة المحكــوم عليــه المــادة 

من قانون السجون والسـبب فـي ذلـك هـو إن تلـك الأيـام لهـا قدسـية ) ٦٩(قانون الإجراءات والمادة 
ماعيــة وذكريــات خاصــة لــدى الفــرد وبالتــالي فــإن التنفيــذ قــد يتــرك آثــار نفســية معينــة وذكريــات اجت

  .ومعنوية خاصة لدى ذوي المحكومين
  جنون متأجيل تنفيذ الحكم بالإعدام لل: الفرع الثالث

مصـاب البـديهياً التـي تقتضـي تأجيـل تنفيـذ حكـم الإعـدام ببهـا من المبادئ الإنسانية المسلم 
وهذا ينطلق من أسـباب إنسـانية حيـث إن . إلى حين اكتسابه الشفاء التام بالجنون بعد الحكم عليه

المحكــوم عليــه فــي مثــل هــذه الحالــة يحتــاج إلــى المعالجــة والعنايــة الصــحية بــه وبهــذا الصــدد يــرى 
بعض الفقهـاء بأنـه إذا كانـت العاهـة العقليـة السـابقة أو المعاصـرة لارتكـاب الفاعـل جريمـة تنصـب 

  .يته الجزائيةفي أثرها على مسؤول
الفاعــل  تضــت إلــى فقــد إدراكــه أو حريتــه فــي الاختيــار فــإن اصــابففتقــدمها إذا ثبــت إنهــا ا

بعد ارتكابه الجريمـة سـواء قبـل إصـدار الحكـم عليـه أو بعـده تـؤدي بحسـب القواعـد بالعاهة العقلية 
في لفهم ما يدور العامة إلى وقف الإجراءات القانونية بحقه حتى يعود إليه من الرشد والعقل ما يك

  .)٣(حوله من إجراءات قانونية
                                                 

المكتبة الوطنية، / زائية العراقيجمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الج )١(
  .٢٠٤، ص٢٠٠٥

، المكتبـة الوطنيـة / شـرح قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي ، جمال محمد مصـطفى  )٢(
 .  ٢٠٤ص  ٢٠٠٥

 .٨٥ص. مصدر سابق -التشريع الجنائي -عبد القادر عودة )٣(
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وذلــك لأن منــاط الخطــاب والتكليــف الشــرعي والقــانوني هــو الإنســان العاقــل دون غيــره مــن 
ا وان ميالصــغار غيــر المميــزين والمجــانين ســالنــاس ممــن لا يفهمــون أو يــدركون عواقــب الأمــور ك

الأمر الذي يفرض  ،هم بما لا يطيقوناالله سبحانه وتعالى عفيف تسامى عن مخاطبة هؤلاء وتكليف
جزائيـة فـإن أمـر الولمـا كـان تنفيـذ حكـم الإعـدام مـن أخطـر الإجـراءات  ،بالمشرع أيضاً التمسك بـه

وقف تنفيذه إلى حين عودة الرشاد للمحكـوم عليـه بالإعـدام هـو أدعـى وأسـلم للأخـذ بـه مـن إهمالـه 
علـى حيـاة شـخص  بقـاءيقـال مـا جـدوى الإ ة ميتة  إنـه قـدوالأخذ بغيره مما هو أقل خطورة وجسام

إذا كان مـال حياتـه الإزهـاق فـي جميـع الأحـوال الأمـر الـذي لا نريـد الـدخول إلـى  ولو كان مجنون
  . مناقشته ومضمونه الإنساني من عدمه

تجنبـا منـه ) ٢١٦/٩٥٢(قـانون رقـم الكما فعل المشرع المصري حين صرح بذلك بمقتضـى 
كــان الوضــع قبــل القــانون أنفــاً فــي حــين عــد الإجــراءات الجزائيــة العامــة لنتــائج التفســير الســليم لقوا

بوقـف التنفيـذ مؤقتـاً حيــث يوضـع المصـاب فــي أحـد المؤسسـات الصــحية المعـدة للأمـراض العقليــة 
مســألة اصــابة مــن حكــم  ء علــى أمــر النيابــة العامــة حــين بــرءبالمكــان المخصــص للمســجونين بنــا

ورة اعتبـار الموضــوع كحالـة مــن حـالات تأجيــل تنفيـذ حكــم بمـرض عقلــي نـرى ضــر عليـه بالاعــدام 
الإعدام والنص على وجوب ايداعه في إحدى المؤسسـات الصـحية للمعالجـة علـى أن يـنص علـى 
تلـــك الحالـــة بـــنص مـــن القـــانون حيـــث إن الخلـــل العقلـــي للمصـــابين بـــالجنون والـــذين فقـــدوا الإدراك 

ر حلقـات الإجـراءات الجنائيـة خطـعـدام يعـد مـن أوالتحسس بهذه العقوبة فلمـا كـان تنفيـذ عقوبـة الإ
فإن أمـر وقـف تنفيـذه إلـى حـين عـودة مـا يكفـي مـن رشـاد المحكـوم عليـه هـو أدعـى للأخـذ بـه مـن 
إهماله لأن تنفيذ العقوبة على مجنون هو ضرب من ضـروب التعـذيب لا يحقـق معـه الـردع العـام 

  .الذي استهدفته هذه العقوبة
لـم يقـر هـذا التأجيـل العراقـي هـذه المسـألة فقـد وجـد إن المشـرع  وبصدد موقف القـوانين مـن 

فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وهــذا مــا اتجهــت إليــه العديــد مــن القــوانين العربيــة وقــد كــان 
تؤجـــل "علــى إن ) ٥٣(المــادة  فـــيالملغــي يــنص  ١٩٤٠لســنة ) ٣٥(نظــام الســجون العراقــي رقـــم 

ة طبيـة رسـمية فــإن ئـخلـل عقلـي علـى أن يعــرض علـى هيحـق مــن يصـاب ببتنفيـذ عقوبـة الإعـدام 
أيـدت الهيئـة وجـود الخلـل العقلـي يوضـع تحـت المشــاهدة وتنفـذ عليـه الحكـم عنـد أول افاقـة لـه مــن 

  .ة الطبيةئمرضه لقرار الهي
بعــض القــوانين الأجنبيــة كالقــانون الروســي والقــانون البلغــاري إذ  فــيوقــد تقــرر هــذا التأجيــل 

التأجيـل فـإن عقوبة الإعدام للمحكوم عليـه المصـاب بجنـون أو خلـل ومـع ذلـك أوجب تأجيل تنفيذ 
      .  ة المجنون من جنونهفاقليس نهائياً بمعنى العودة إلى التنفيذ وقت إ
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وقــف تنفيـذ الحكــم ويبقــى يفتقــرر علـى الــرأي الــراجح إن الجنـون  -)١(أمـا الشــريعة الإسـلامية
وقــد أســند  فاقتــهســقط باليــأس مــن إتقوبــة قصاصــاً فإنهــا موقوفــاً حتــى يفيــق المجنــون وإذا كانــت الع

النــائم حتــى : رفــع القلــم عــن ثــلاث() ρ(لــى قــول النبــي محمــد عالفقهــاء فــي وجــوب هــذا التأجيــل 
إذ فسـروا لفـظ القلـم الـوارد فـي الحـديث . )٢( )رابـوالمجنـون حتـى ي -والصـغير حتـى يحـتلم -ظيستيق

  .شأن بقية العقوبات لا تنفذ على المجنون حتى يبرأ وعقوبة الإعدام شأنها) بالعقوبة(الشريف 
ـــة الإعـــدام   ـــذ عقوب ـــل تنفي ـــة مـــن مســـألة تأجي بعـــد هـــذا العـــرض لموقـــف التشـــريعات المختلف

مــن نظــام ) ٥٣(رح علــى المشــرع العراقــي أن يتبنــى الحكــم الــذي نصــت عليــه المــادة ونقتــللمجنــون 
اقــي أخــذ ممــا هــو دون ذلــك مــن المــادة الســجون الملغــي مــن تقــرر هــذا التأجيــل وان المشــرع العر 

ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية  التي قررت وضع المحكوم عليه بعقوبة السجن )/٢٨٣(
إذا كــــان مصــــاباً بعاهــــة عقليــــة تحــــت الحراســــة فــــي أحــــد المؤسســــات الصــــحية الحكوميــــة المعــــدة 

د إلـى السـجن لإكمـال مـا بقـي للأمراض العقلية حتى تنتهي مدة العقوبة وإذا شفي قبل انتهائها يعا
الأقطـار العربيـة أن يسـير فـي الاتجـاه نفسـه لأن  فـيعلـى المشـرع وكـان الأسـمى من مدة عقوبتـه 

فـي ذلــك انسـجاماً مــع أحكـام الشــريعة الإسـلامية الغــراء ومـا قررتــه المواثيـق الدوليــة الإنسـانية بهــذا 
  .الشأن

إذا ثبت تقريـر مـن "صول الجزائية ج من الأ/٢٨٣بالنسبة للمصاب بخلل فقد نصت المادة 
فــــي إحـــدى المستشــــفيات عليــــه مصـــاب بعاهـــة عقليــــة يوضـــع لجنـــة طبيـــة مختصــــة إن المحكـــوم 

الصــحية الحكوميــة المعــدة للأمــراض العقليــة حتــى تنتهــي مــدة العقوبــة وإذا شــفي قبــل انتهــاء مــدة 
لمــدة التــي قضــاها العقوبــة يعــاد إلــى الســجن أو المؤسســة لإكمــال مــا بقــي مــن مــدة عقوبــة وتــرك ا

  ".     عقوبته مدة تحت الحراسة في المؤسسة الصحية من
  
  

 
  

  

                                                 
 .٩٠ص. مصدر سابق -التشريع الجنائي -عبد القادر عودة )١(
  .١٠، ص٦بخاري محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، مصدر سابق، جال )٢(
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  الفصل الرابع
  الإعدام النطاق التطبيقي لعقوبة

    
رغم الجدل والنقاش المحتدم بشأن عقوبة الإعدام حول بقائها أو الغائها وتقديم الحجج   

والمبررات لكل فريق إلا أنها لا زالت في الواقع موجودة في تشريعات دول مختلفة ومجالها العديد 
طورتها أن تكون عقوبتها الإعدام وأن هذا الفكر من الجرائم التي تستحق من حيث جسامتها وخ

الجنائي هو المعمول به منذ بداية القرن الثامن عشر حتى الآن الذي اخذ ينادي بضرورة الابقاء 
ار على عقوبة الإعدام كجزاء للجرائم الخطيرة والجسيمة التي تهدد حياة الافراد وسلامة واستقر 

ع فيه ويمثل هذا الاتجاه موقف معتدلاً ووسطاً بين كيانه واضطراب الاوضا المجتمع وزعزعة
الالغاء الكلي لعقوبة الإعدام وبين الاسراف والافراط في الاخذ بها والتوسع في مجالات تطبيقها 

ر نطاقها ة الإعدام لكنه في الوقت نفسه يحصبيد أن هذا الاتجاه المعتدل الذي يبقي على عقوب
  .للدولة بالتوسع في نطاق مجال هذه العقوبة  في الجرائم الخطيرة دون ترك الامر

  
ومن النتائج المهمة للاخذ بالاتجاه المعتدل لتطبيق عقوبة الإعدام تظهر مشكلة تطبيق   

عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية حيث يرى البعض بان استبعاد عقوبة الإعدام في مجال 
  .القانون العقابي الحديثن يسعى إليها التي يجب أجرام السياسي يمثل أهم ركائز العدالة الا
  

ويلاحظ بأن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في التشريعات الحديثة تعد جرائم خطيرة   
وجسيمة ولكن اعتمدت بعض الدول تطبيق عقوبة الإعدام عند تغير الظروف التي يمر بها 

ثل هذه الظروف يكون البلاد في أوقات الحروب والاضطرابات التي تحصل في البلاد ففي م
للدولة مبرر لتطبيق عقوبة الإعدام في ظل الأوضاع المضطربة كوسيلة مهمة تستخدمها للدفاع 

      . عن نفسها في وقت ترى أن هيبة القانون وحماية الأبرياء لا تتحقق إلا مع الأخذ بالشدة 
ذه العقوبة بالجريمة تطلب التعرف على علاقة هيإن دراسة النطاق التطبيقي لعقوبة الإعدام و 

  :في ثلاثة مباحث، وعلى النحو الآتي. التشديدالمرتكبة، وأسباب الإعفاء، وأسباب التخفيف و 
  
  
 
 



 ������  ��	
ا����ق ا���
  ا���ام

 ا����  ا��ا��

 

١١٦  
 

  
�
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لتسليط الضوء علـى علاقـة عقوبـة الإعـدام بالجريمـة المرتكبـة لابـد مـن دراسـة علاقـة هـذه العقوبـة 
  :طبيعتها، وأركانها، في المطالب الثلاثة الآتيةبالجريمة من حيث جسامتها، و 

 ا���$# ا"ول
 %	& '( ������*(� ����� ا ��ام ���

�+�(�,- 
من قانون العقوبـات الجـرائم مـن حيـث جسـامتها علـى ) ٢٣(قسم المشرع العراقي في المادة 

نــوع منهــا، جنايــات، وجــنح، ومخالفــات، وعرفهــا علــى أســاس العقوبــات المقــررة لكــل : ثلاثــة أنــواع
الجريمة المعاقب عليهـا بالإعـدام أو السـجن المؤبـد أو السـجن بأنها : (الجناية) ٢٥(المادة  تعرفف

، وعلى هذا الأساس فإن نطـاق البحـث فـي )المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة
  .دون غيرهاعلاقة عقوبة الإعدام بالجريمة من حيث جسامتها ينحصر في جرائم الجنايات 

وســنتناول الجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام فــي التشــريع العراقــي وبعــض القــوانين العربيــة 
  :اربعة فروع وعلى النحو الآتيوالأجنبية والشريعة الإسلامية في 



 ������  ��	
ا����ق ا���
  ا���ام

 ا����  ا��ا��

 

١١٧  
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  ا���ام �� ا���	� ا�
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 ووبـــة وجوبيـــة، أســـواء بوصـــفها عق -وردت عقوبـــة الإعـــدام، فـــي قـــانون العقوبـــات العراقـــي
، فضـــــلاً عـــــن الجـــــرائم )١(الخـــــارجي و  الـــــداخلي لـــــبعض الجـــــرائم الماســـــة بـــــأمن الدولـــــة  -جوازيـــــة

، حتــى إن )٢(المنصـوص عليهــا فــي القــوانين العقابيـة الخاصــة وقــرارات مجلــس قيـادة الثــورة المنحــل
تـم ذكرهـا سـابقاً وقـد  جريمـة) ١٤٨(المعاقب عليها بالإعدام في التشريع العراقي يبلـغ  جرائمالعدد 

  .في الفصل الثاني


��  ا	�رع ا	
���	
  ���ق ����� ا���ام �� �
� ا���ا��� ا�

، )٣(مـــن ناحيـــة هـــاســـنحاول بيـــان نطـــاق عقوبـــة الإعـــدام فـــي بعـــض القـــوانين العربيـــة لتشـــابه نطاق
  .)٤(من ناحية اخرى إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولأستناد البعض الاخر

  
  
  
  

                                                 
، وبعــض الجــرائم الماســة بــأمن )١٧٤، ١٧٥، ١٧٧، و ١٦٤ -١٥٦المــواد (قــانون العقوبــات العراقــي المــواد   )١(

، )٢٢٥و ٢٢٣المادتان (، والجرائم الماسة بالهيئات النظامية )٢٠٠ -٢٠١، ١٩٧ -١٩٠المواد (الدولة الداخلي 
ــــزور إذا ترتــــب عليهــــا حكــــم  ــــى ســــلامة النقــــل ووســــائل )٢٥٢المــــادة (بالإعــــدام وشــــهادة ال ، وجــــرائم الاعتــــداء عل

وجرائم القبض على ). ٤٠٦المادة (، والجرائم الماسة بحياة الإنسان )٣٥٥/٢، ٣٥٤المادتان (المواصلات العامة 
 -٤٤٠المـواد (، وجـرائم السـرقة المشـددة )٤٢٤ -٤٢١المـواد (الأشخاص وخطفهم وحجزهم فـي ظروفهـا المشـددة 

٤٤٥(  
، وانظــر ٥٨-٥٥، مصــدر ســابق صةعبــد الكــاظم الواســطي، العقوبــات البدنيــ. راجــع، د: لمزيــد مــن التفاصــيل )٢(

فــــي  ٣٧٧٢المنشــــور فــــي الوقــــائع العراقيــــة، العــــدد  ١٩٩٩لســــنة  ٦١رقــــم : الملغــــاة قــــرارات مجلــــس قيــــادة الثــــورة
والقــرار  ٢٢/١/٢٠٠١فــي  ٣٨٦٢العــدد المنشــور فــي الوقــائع العراقيــة،  ٢٠٠١لســنة  ٦والقــرار رقــم  ٣/٥/١٩٩٩

  .٥/١١/٢٠٠١في  ٣٩٠٣المنشور في الوقائع العراقية، العدد  ٢٠٠١لسنة  ٢٣٤
بخصـــوص   ١٩٤٣يطـــابق القـــانون اللبنـــاني الصـــادر ســـنة  ١٩٤٩حـــظ إن قـــانون العقوبـــات الســـوري لســـنة يلا )٣(

 .للبنانينطاق عقوبة الإعدام لذا سنكتفي ببيان نطاق هذه العقوبة في القانون ا
يســتند المشــرع الســعودي فــي قانونــه العقــابي إلــى المــذهب الوهــابي المتفــرع عــن المــذهب الحنبلــي، أمــا المشــرع  )٤(

انظــر الــدكتور أكــرم نشــأت . ١٩٩٤لســنة  ١٢رقــم  عقوبــاتاليمنــي فقــد أخــذ صــراحة بالمــذهب الزيــدي فــي قــانون ال
قات التـي تواجههـا، مجلـة دراسـات قانونيـة، بيـت الحكمـة، إبراهيم، مساع في سبيل توحيد التشريعات العربية والمعو 

 .٨، ص١٩٩٩، مطبعة اليرموك، ١ع
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  :هذه القوانين وفيما يأتي أهم
  :القانون المصري: أولاً 

، فتقـررت هـذه )١(وبعـض القـوانين الخاصـة ١٩٣٧لسـنة  العقوبـاتوردت عقوبة الإعدام في قانون 
وجـــرائم القتــل العمـــد وغيرهــا الكثيـــر مـــن  )٢(العقوبــة، جـــزاءً لــبعض الجـــرائم المضــرة بـــأمن الحكومــة

  .الجرائم الخطرة 
  :القانون اللبناني: ثانياً 

لبعض الجنايات الواقعة على أمن الدولة  اً عقوبة الإعدام في قانون العقوبات اللبناني، جزاءوردت 
، وأعمـال الإرهـاب إذا أفضـت إلـى مـوت )٤(، وجرائم التعدي على أمن الدولة الداخلي )٣(الخارجي 

ددة ، والقتـل العمـد فـي صـوره المشـ )٦(، والسـلب فـي الطريـق العـام )٥(إنسان أو هـدم بنيـان مسـكون
والاعتـداء علـى سـلامة طـرق النقـل إذا أفضـت . )٨(، والحريق العمد إذا أفضى إلى مـوت إنسـان)٧(

، والاسـتيلاء علـى سـفينة إذا نجـم  )١٠(، والسرقة الواقعة في زمن الحرب)٩(أفضت إلى موت إنسان
ي ، والاستيلاء على مركبة هوائيـة إذا قـام الفاعـل بعمـل تخريبـ)١١(عنه غرقها أو موت أحد ركابها 

  .)١٢(فيها أو نجم عن فعله موت إنسان

                                                 
. ١٩٦٦لســنة  ٢٥بشــأن مكافحــة المخــدرات، وقــانون الأحكــام العســكرية رقــم  ١٩٦٠لســنة  ١٨٢كالقــانون رقــم  )١(

ة الإســلامية والقــانون عبــد االله عبــد القــادر الكيلانــي، عقوبــة الإعــدام فــي الشــريع: وللمزيــد فــي هــذا الصــدد، راجــع
 .٢٢٥ -١٧٣، ص١٩٦٩، ١المصري، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط

، وبعــض الجنايــات المضــرة بــأمن الحكومــة مــن الــداخل )٨٣ -٧٧( فــي المــوادفــي قــانون العقوبــات المصــري   )٢(
، والقتـل )١٦٨المـادة (، وجريمة تعويض سلامة وسائط النقل للخطر إذا أدت إلى مـوت إنسـان )٩٣ -٨٩المواد (

، )٢٥٧(، والحريق العمد إذا أدى إلـى مـوت إنسـان المـادة )٢٥١، ٢٣٤ -٢٣٠المواد (العمد في ظروفه المشددة 
، وشـهادة الـزور إذا ترتـب )٢٩٠(وخطف أنثى بالتحايل أو بالإكراه إذا صاحب ذلك مواقعتها بغيـر رضـاها المـادة 

  ).٢٩٥المادة (عليها حكم الإعدام ونفذ بالمتهم 
  .)٢٧٦ -٢٧٣المواد (قانون العقوبات اللبناني  )٣(
  ).٣٠٨المادة (قانون العقوبات اللبناني   )٤(
 ).٣١٥المادة (قانون العقوبات اللبناني   )٥(
  )٣٣٦المادة (قانون العقوبات اللبناني   )٦(
  )٥٤٩المادة (قانون العقوبات اللبناني  )٧(
  )٥٩١المادة (قانون العقوبات اللبناني  )٨(
  )٥٩٩المادة (قانون العقوبات اللبناني  )٩(
  )٦٤٠المادة (قانون العقوبات اللبناني  )١٠(
  .٦٤٢قانون العقوبات اللبناني المادة  )١١(
  .٦٤٣المادة قانون العقوبات اللبناني  )١٢(
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  :القانون الليبي: ثالثاً 
،  )١(ءاً لبعض الجنايات المضرة بكيان الدولةاتقررت عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الليبي جز 

،  )٣(، وشــهادة الــزور إذا ترتــب عليهــا الحكــم بالإعــدام)٢(، والجنايــات المضــرة بــأمن الدولــة الــداخلي
، وتســميم الميــاه والمــواد الغذائيــة إذا أدت إلــى )٤(أدى إلــى مــوت شــخص أو أكثــرا إذوالقتــل جزافــاً 
  .)٦(المشددة ، والقتل العمد في صورته)٥(موت شخص 

  :القانون الأردني: رابعاً 
ءاً لبعض الجرائم الواقعة  على أمن الدولة اتقررت عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الأردني، جز 

، والجـرائم الواقعـة علـى السـلامة )٨(جـرائم الواقعـة علـى أمـن الدولـة الـداخلي، وبعـض ال )٧(الخارجي
، وجــرائم الحريــق العمــد، والاعتــداء علــى الطــرق  )١٠(، والقتــل قصــداً فــي ظروفــه المشــددة)٩(العامــة 

، فضـلاً عمـا ورد بشـأن هـذه العقوبـة )١١(العامة ووسائل المواصلات إذا أدى منها إلى موت إنسان
  .)١٢(الخاصةفي القوانين 

   :القانون المغربي: خامساً 
للاعتــداءات والمــؤامرات ضــد  المغربــي جــزاءاً المســطرة الجنائيــة تقــررت عقوبــة الإعــدام فــي قــانون 

والجنايـــات المرتكبـــة ضـــد   )١٤(، والجنايـــات المرتكبـــة ضـــد أمـــن الدولـــة )١٣(الملـــك والأســـرة المالكـــة

                                                 
  .١٨٢ - ١٦٥المواد قانون العقوبات  الليبي   )١(
  .٢٠٧ -٩٦المواد قانون العقوبات  الليبي  )٢(
  .٢٦٦المادة ون العقوبات  الليبي قان )٣(
  .٢٩٦المادة قانون العقوبات  الليبي  )٤(
  .٣٦٨المادة قانون العقوبات  الليبي  )٥(
  .٣٧٢، ٣٧١، ٣٦٨المواد قانون العقوبات  الليبي )٦(
  ).١١٣ - ١١٠المواد ( الأردنيقانون العقوبات   ٧
 .١٤٠، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٥  الأردنيقانون العقوبات  )٨(
  )١٨٥المادة ( الأردنيانون العقوبات  ق )٩(
  )٣٢٨المادة ( الأردنيقانون العقوبات   )١٠(
  )٣٨١، ٣٧٢المادتان (قانون العقوبات  الاردني  )١١(
وقانون حماية أسـرار  ١٩٥٢لسنة  ٣٤وقانون العقوبات العسكري رقم  ١٩٦٣لسنة  ١٣رقم  عقوباتكقانون ال )١٢(

  .١٩٧١سنة ل ٥٠ووثائق أمن الدولة الأردني رقم 
 م١٩٦٩، مطبعـة القـاهرة ،ي حسن محمد طوالبة، علم الإجرام محمد شلال حبيب، والمدرس عل. د: وللمزيد راجع

 .٢٦٢ -٢٥٨ص
 ).١٦٧ -١٦٣الفصول (المغربي  العقوبات قانون )١٣(
  )١٨٢، ١٨١الفصلان (المغربي  العقوباتقانون  )١٤(
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علــى المــتهم بعقوبــة أشــد مــن الســجن المؤقــت  وشــهادة الــزور إذا حكــم،  )١(ســلامة الدولــة الداخليــة
، وخطـــف  )٤(إذا نجـــم عنهـــا المـــوت الخصـــوم ، وجنايـــة )٣(، والقتـــل العمـــد فـــي ظروفـــه المشـــددة)٢(

، وجـرائم الحريـق والمتفجـرات، وجـرائم تخريـب المنشـآت والمـوانئ، )٥(الأشخاص في صورة المشـددة
  .)٦(ت إنسانوجرائم عرقلة مرور الناقلات إذا أدى أي منها إلى مو 

  :القانون الجزائري: سادساً 
جــاءت عقوبــة الإعــدام فــي قــانون العقوبــات الجزائــري جــزءاً لــبعض الجنايــات المرتكبــة ضــد أمــن 

، وجرائم العنـف الواقعـة ضـد المـوظفين إذا أدت إلـى  )٨(، والجرائم ضد السلامة العمومية)٧(الدولة 
، )١٠(م بمــدة تزيــد علــى الســجن المؤقــت ، وشــهادة الــزور إذا حكــم علــى المــته)٩(إلــى مــوت إنســان 

ـــــي صـــــورة المشـــــددة  ـــــل العمـــــد ف ـــــة الخصـــــ)١١(والقت ـــــى الوفـــــاة  مو ، وجناي ، وخطـــــف )١٢(إذا أدت إل
، والحريـق العمــد فــي )١٤(وجريمـة الســرقة فــي صـورتها المشــددة )١٣(الأشـخاص فــي صـورته المشــددة

، وإعاقــــة ســــير )١٦(، والتعــــدي علــــى الطــــرق العموميــــة فــــي ظروفهــــا المشــــددة )١٥(صــــورة المشــــددة
، وجريمــــة )١٧(المركبــــات فــــي الطــــرق العموميــــة إذا أنشــــأ عنهــــا قتــــل أو جــــرح أو عاهــــة مســــتديمة 

  )١٨(يالتخريب الاقتصاد

                                                 
  )٢٠٢، ٢٠١الفصلان (المغربي  العقوباتقانون  )١(
  )٣٦٩الفصل (المغربي  العقوباتقانون  )٢(
  )٤١٠، ٣٩٨، ٣٩٣الفصول (المغربي  العقوباتقانون  )٣(
  )٤١٢الفصل (المغربي  العقوبات قانون )٤(
  )٤٧٤، ٤٣٩الفصلان (المغربي  العقوباتقانون  )٥(
 )٥٩١، ٥٩٠، ٥٨٥، ٥٨٤الفصول (المغربي  العقوباتقانون  )٦(
  ).٦٤ -٦١المواد (ي قانون العقوبات الجزائر   )٧(
  .)١١٩المادة (قانون العقوبات الجزائري  )٨(
  .)١٤٨المادة (قانون العقوبات الجزائري  )٩(
  .)٢٣٢المادة (قانون العقوبات الجزائري  )١٠(
  .)٢٦١المادة (قانون العقوبات الجزائري  )١١(
  .)٢٧٤المادة (قانون العقوبات الجزائري  )١٢(
 .)٣٩٣المادة ( قانون العقوبات الجزائري )١٣(
  .)٢٨٣المادة (قانون العقوبات الجزائري  )١٤(
  ).٣٩٩، ٣٩٦، ٣٩٥المواد (قانون العقوبات الجزائري  )١٥(
  .)٤٠٣، ٤٠١المادتان (قانون العقوبات الجزائري  )١٦(
  .)٤٠٨المادة (قانون العقوبات الجزائري  )١٧(
  .)٤١٩المادة (قانون العقوبات الجزائري  )١٨(
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  .)١(والغش في المواد الغذائية إذا تسبب عنه موت إنسان 
  : القانون الإماراتي: سابعاً 

حاولة تغيير ، وم)٢(د الحاكمشن الحرب ضفي جرائم  جاءت عقوبة الإعدام في هذا القانون جزاءً 
، وشــهادة الــزور إذا  )٤(، وجريمــة القرصــنة إذا تســبب عنهــا مــوت إنســان)٣(الحكومــة بــالقوةتغييــر 

، وجــرائم القتــل العمــد، والتحــريض عليــه، إذا )٥(أفضــت إلــى الحكــم بالإعــدام أو الســجن لأي مــدة 
  .)٦(الجريمةتمت 
  : القانون القطري: ثامناً 

، )٧(قـانون العقوبـات القطـري جـزاءً لـبعض الجـرائم الموجهـة ضـد الدولـة الإعدام في تقررت عقوبة 
، وجــرائم )٩(، وجريمــة القتــل العمــد )٨(وشــهادة الــزور إذا ترتــب عليهــا حكــم بالإعــدام ونفــذ بــالمتهم 

  .)١٠(السلب المقترنة بالقتل

  ا	�رع ا	�	ث
 ��ام �0 ��/ ا���ا.	' .��ق ����� ا

�	
 ا"-�
  :مريكيةالقوانين الأ: أولاً 

عاقبت قوانين الولايات المتحدة الأمريكية بالإعدام على جرائم قتـل ضـابط البـوليس، وجـرائم 
القتــل الواقعــة علــى مــوظفي الســجن أثنــاء أداء وظــائفهم، وجــرائم القتــل المرتكبــة مــن قبــل المحكــوم 

تــل للمــرة علــيهم بالســجن مــدى الحيــاة أثنــاء وجــودهم فــي الســجن أو أثنــاء هــروبهم منــه، وجــرائم الق
  .)١١(الثانية، وجريمة الخيانة العظمى

  

                                                 
  .)٤٣٢المادة (وبات الجزائري قانون العق )١(
  )٢١المادة (قانون العقوبات الإماراتي  )٢(
  )٢٣٩المادة (قانون العقوبات الإماراتي  )٣(
  )٣٢المادة (قانون العقوبات الإماراتي  )٤(
  )٥٢المادة (قانون العقوبات الإماراتي  )٥(
  )٦٤ - ٦١المادتان (قانون العقوبات الإماراتي  )٦(
  )٧٠، ٦٧ -٦٣المواد (ات القطري قانون العقوب )٧(
  )١٣١المادة (قانون العقوبات القطري  )٨(
  )١٥١المادة(قانون العقوبات القطري  )٩(
  )٢٣٠المادة (قانون العقوبات القطري  )١٠(

(11)Jurisdiction Of Courts In England And Wales And Their Recognition Of Foreign 
Insolvency Proceedings. Insolvency.gov.uk. Retrieved on 2013-02-03. 



 ������  ��	
ا����ق ا���
  ا���ام

 ا����  ا��ا��

 

١٢٢  
 

  :القانون الصيني: ثانياً 
يلحــظ علــى القــانون الصــيني إنــه حصــر عقوبــة الإعــدام فــي أضــيق نطــاق، إذ يطبقهــا علــى 

التجسـس (نحول معتدل، فقد حصرها في جرائم القتل الخطيرة وبعض الجـرائم الماسـة بـأمن الدولـة 
  .)١()والخيانة
  

  :ون الروسيالقان: ثالثاً 
، ١٩٦٢أكتـوبر عـام  ٢٥وردت عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الروسـي الصـادر فـي 

جـزاءً لجــرائم التجســس والخيانــة والتخريــب، وجــرائم القتـل المقترنــة بظــروف مشــددة، ثــم وســع نطــاق 
وة والغـش فـي الـذهب أو المـاس، وقبـول الرشـ ةرقسـهذه العقوبة ليشمل الجرائم الاقتصادية ومنهـا ال

  .)٢(وتبديد الأموال المؤتمن عليها والتزوير وتزييف النقود والمضاربة في المواد الغذائية

  ا	�رع ا	را��
 .��ق ����� ا ��ام �0 ا��2��� ا 1*)	�

 جـرائم الـردة،وهـي )٣(الحـدود موردت عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية، جـزاءً لـبعض جـرائ
وبعـض جـرائم القصـاص، وهـي جريمـة القتـل العمـد، فضـلاً عـن  المحصن، ، وزنا)للقاتل(والحرابة 

، وهـذا النـوع الأخيـر لا يتحـدد بجـرائم معينـة، )٤(اً ر قررت عقوبة الإعدام تعزيـ إن الشريعة الإسلامية
  .)٥(بل يترك شأن تحديدها لولي الأمر وفقاً لما يراه ملائماً لإصلاح المجتمع وحمايته من الأجرام

  .)٥(الأجرام
اً في عدد من الجرائم منها التجسس، ر ريعة الإسلامية عقوبة الإعدام تعزيوقد أجاز فقهاء الش 

والداعيــة إلــى البــدع المخالفــة للكتــاب والســنة، واللــواط للاثنــين مــن دون تفرقــة بــين محصــن وغيــره، 

                                                 
(1) Shao- Chuan, Criminal Justice in China, Analysis and Documents state University 
of New York Press, 1985, p146. 
(2) Ressat, contre ou pour La Peine de mort, op. cit, p, 60 ets.  

أي  لصـالح الجماعـة ولحمايـة نظـام  -جمع حد، ويطلق على العقوبات المقدرة، شرعا لحق االله تعـالى: الحدود )٣(
 ار الاعتصام، القاهرةمحفوظ إبراهيم فرج، العقوبة في التشريع الإسلامي، د. د: انظر -لمجتمع

هو تأديـب علـى ذنـوب لـم يشـرع فيهـا الحـدود أي هـو عقوبـة علـى جـرائم لـم تضـع الشـريعة لهـا عقوبـة : رالتعزي )٤(
مقدرة ويعاقب بـالتعزير علـى كـل الجـرائم عـدا جـرائم الحـدود والقصـاص والديـة فـأن لهـا عقوبتهـا الخاصـة المشـرعة 

 . ٥٥٦ص، ١ج، مصدر سابق ، عبد القادر عودة : للمزيد ينظر ، فة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشري
، ٢الوضـعي، مكتبـة دار العروبـة ط لتشريع الجنائي الإسلامي مقارنـاً بالقـانونعبد القادر عودة، ا: للمزيد راجع )٥(

 ،)نجم الدين جعفر بن الحسن مأبو القاس(، المحقق الحلي ٦٨٩، ٦٨٨، ٦٦١، ٦٥٦، ٥٤٠: ، الصفحات١٩٥٩
شرائع الإسـلام فـي مسـائل الحـلال والحـرام، تحقيـق وإخـراج، عبـد الحسـين محمـد علـي، المطبعـة الحيدريـة، النجـف 

 .٢١، لم تذكر سنة الطبع، ص. ١٨٣، ١٨٠، ١٥٩، ١٥٤: ، الصفحات١٩٦٤الأشرف، 
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وكــذلك كــل مــن لــم ينــدفع فســاده إلا بالقتــل، ومــن هــؤلاء مــن تكــرر جــنس الفســاد منــه ولــم يرتــدع 
  . ارب الخمر في المرة الرابعة والسارق في المرة الثالثةبالحدود المقدرة كش

  
  

 ا���$# ا��3.�
 %	& '( ������*(� ����� ا ��ام ���

�+��	
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 )٢٠(جـرائم عاديـة وجـرائم سياسـية، بمقتضـى المـادة  إلـىتقسم الجرائم من حيث طبيعتها 

كمـا  -طـاق عقوبـة الإعـدامتـدخل ضـمن نمن قانون العقوبات العراقي، ولما كانت الجـرائم العاديـة 
لـــذا سيقتصــر البحــث فـــي هــذا المطلـــب علــى علاقـــة  -رأينــا فــي المطلـــب الأول مــن هـــذا المبحــث

ولمعاجلـــة هـــذا الموضـــوع، لابـــد مـــن تحديـــد مفهـــوم الجريمـــة . عقوبـــة الإعـــدام بـــالجرائم السياســـية
ان موقــف السياســية وبيــان موقــف القــوانين المختلفــة منهــا فــي فــرعين، وسيخصــص فــرع ثالــث لبيــ

  .الشريعة الإسلامية من الجريمة السياسية

  ا	�رع ا�ول
�������� ا�� "! �م ا��	�#$  

ذهـــب الفقـــه إلـــى وضـــع ضـــوابط معينـــة فـــي تحديـــد مفهـــوم الجريمـــة السياســـية للتفرقـــة ببينهـــا وبـــين 
ة العادية، علـى أسـاس مـن التمييـز الـذي تقضـي بـه الوقـائع والأفعـال بـين الجـرائم السياسـيالجريمة 

سياسـية،  هيئـةك فالأولى ترتكب حصراً ضد الدولة. الخالصة أو الصرفة والجرائم السياسية النسبية
ضـد المصـالح  ذاتـهبـل توجـه فـي الوقـت  فحسـبولا تستهدف سواها، والثانية لا توجـه ضـد الدولـة 

  .)١(القانونية للأفراد
  

  : الجريمة السياسية الخالصة أو الصرفة: أولاً 
  :ثلاث مجموعات رئيسة إلىفقه الجنائي التي تعالج الجريمة السياسية الخالصة قسم نظريات النت

، وهــي تــرى فــي نيــة الجــاني المعيــار )المعيــار الــذاتي(مجموعــة النظريــات الذاتيــة ب لأولــىتســمى ا
  .)٢(الوحيد للجريمة السياسية، إذ تنظر إليها من زاوية شخص الجاني

                                                 
معــة الــدول محمــد فاضــل، محاضــرات فــي الجــرائم السياســية، منشــورات معهــد الدراســات العربيــة العاليــة، جا. د )١(

 .١٩ -١٨، ص١٩٦٢العربية، دار الجيل للطباعة، 
 .٢٠ -١٩المصدر السابق، ص، محاضرات في الجرائم السياسية ، محمد فاضل . د )٢(
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، التـــي تتخـــذ مـــن طبيعـــة الحـــق )المعيـــار الموضـــوعي(مجموعـــة النظريـــات الموضـــوعية : والثانيـــة
  .اً الجريمة السياسية المعتدى عليه ضابط

والثالثــة، مجموعــة النظريــات الخاصــة، التــي جمعــت بــين المعيــارين الســابقين فهــي تتخــذ مــن نيــة 
  .)١(الجاني وطبيعة الحق المعتدى عليه ضابطاً لتحديد الجريمة السياسية

  :ة النسبيةالجريمة السياسي: ثانياً 
الأصــل جريمــة عاديــة، تــرتبط بجريمــة سياســية ارتباطــاً وثيقــاً، بحيــث  يإن هــذه الجريمــة تمثــل فــ

. أمــا أن يكــون ماديــاً أو حقيقيــاً، أو تعــدداً معنويــاً أو صــورياً  يتكــون مــن هــذا الارتبــاط تعــدد جــرائم،
ـــى الجـــرائم السياســـية النســـبية اصـــطلاح  ـــة التعـــدد الحقيقـــي يطلـــق عل لجـــرائم السياســـية ا(وفـــي حال

  .)٢()الجرائم السياسية المركبة أو المختلطة(، أما في حالة التعدد المعنوي فيطلق عليها )المرتبطة
الاغتيــال السياســي، وتزييــف النقــد لأغــراض: وتتمثــل الجــرائم السياســية المختلطــة فــي مســائل أربــع

  .)٣(سياسية، والجرائم الفوضوية، والإرهاب  
بجريمـة سياسـية، فهـي حالـة مـن حـالات التعـدد المـادي أو الحقيقـي وتتصـل أما الجريمة المرتبطـة 

فيها الجريمة العادية بالجريمة السياسية بصلة السببية، والرأي الراجح في كـون هـذه الجـرائم عاديـة 
فالأفعال التي تبيحها الحـرب . أو سياسية، يقتضي أن نقارن بين الحرب الأهلية أو الحرب الدولية

أن يســتغرقها الوصــف السياســي، أمــا الأفعــال التــي لا تبيحهــا عــادات الحــرب، فــإن  الدوليــة يجــب
صـــفة الإجـــرام العـــادي تبقـــى عالقـــة بهـــا، ولا يجـــوز أن يتـــذرع فاعلوهـــا بالعصـــيان، ويتســـتروا وراءه 

  .)٤(نبمظهر المجرمين السياسيي
  
  

                                                 
، ٥٥، ٤٥، الصـفحات ١٩٨٩، ١عبد الحميد الشواربي، الجرائم السياسية، منشأة المعـارف بالإسـكندرية، ط. د )١(

٦٣. 
  .٣٠سابق، صمحمد فاضل، المصدر ال. د )٢(
سلسلة من الجرائم الخطيرة تهدف إلى نشر الذعر بين الناس، وإضـعاف الـروح : تعرف الجرائم الفوضوية بأنها )٣(

أمــا الإرهــاب، فيعبــر عــن مجموعــة أفعــال مــن . أجهــزة الســلطة، وتقــويض دعــائم النظــام السياســي عالمعنويــة وترويــ
فـي اقتـراف جرائمهـا مـن شـأنها نشــر عنــف خدم وسـائل صـنع جماعـات مـن النـاس تنتمـي إلــى أكثـر مـن دولـة، تسـت

ونســف بالســيارات المفخخـة والعبــوات الناســفة واللاصـقة والاغتيــالات بـالكواتم وغيرهــا الرعـب والــذعر، كالانفجـارات 
  .المباني والجسور، وتسميم مياه الشرب ونشر الأوبئة

 .٣٨ -٣٠محمد فاضل، المصدر السابق، ص. انظر د
مزهـر جعفـر عبـد جاسـم، الجريمـة السياسـية فـي . د: اء التي قيلت في الجـرائم السياسـية المرتبطـةانظر في الآر  )٤(

  .٩٠ -٨٦، ص١٩٨٣التشريع العراقي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، بجامعة بغداد، 
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  :على النحو الآتي ذا الفرع موقف القوانين من مفهوم الجريمة السياسية وعقوبتها،نتناول في ه
  :موقف القوانين من مفهوم الجريمة السياسية: أولاً 

، مـن القـوانين التـي أخـذت بفكـرة الجريمـة السياسـية، إذ ١٩٣٠يعد قانون العقوبات الإيطالي لسـنة 
كــل جريمــة تمــس : ريمــة السياســية بأنهــاجمــع بــين المعيــارين الموضــوعي والشخصــي، وعــرف الج

الجريمــة  -نفســها فــي المــادة -، وعــد)٨المــادة (مصــلحة سياســية للدولــة أو حقــاً سياســياً للمــواطن 
كــل جريمــة مــن جــرائم القــانون العــام ترتكــب لبواعــث ذات طبيعــة سياســية، أمــا قــانون : السياســية

  .)١(جريمة السياسية والجريمة العاديةالعقوبات الفرنسي فإنه لم ينص على معيار للتمييز بين ال
وفيمــا يخــص القـــوانين العربيــة، فقـــد تبنــى قانونــا العقوبـــات اللبنــاني والســـوري فكــرة الجريمـــة 
السياســية، ويبــدو مــن مجمــل نصــوص هــذين القــانونين إنهمــا قــد أخــذا بمفهــوم الجريمــة السياســية 

بية، ولكــن مــع بعـــض التقييــد، فقـــد بمعناهــا الواســع الـــذي يشــمل الجــرائم السياســـية الخالصــة والنســـ
الحـــق المعتــــدى عليـــه الــــذي اعتمـــده المــــذهب  ةاعتمـــدا المــــذهب الشخصـــي وكــــذلك معيـــار طبيعــــ

كما أخذ . )٢(الموضوعي، واستبعدا من مفهوم هذا الأخير، الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء
مع بعـض التقييـد، إذ ) أو الملازمةالمركبة (، أيضاً بفكرة الجريمة السياسية النسبية انهذان القانون

تم استثناء الجنايات شديدة الخطورة، من نطاق الجريمة السياسية، واشترط انطباق عادات الحـرب 
  . )٣(عليها، لكي يسبغ عليها الوصف السياسي

                                                 
ــــانون ال. د )١( ــــة طعقوبــــات احمــــد فتحــــي ســــرور، الوســــيط فــــي ق ، ١٩٨١، ١، القســــم العــــام، دار النهضــــة العربي

  .٢٨٢ -٢٨٠ص
الجرائم السياسية . ١): (من قانون العقوبات السوري ١٩٥من قانون العقوبات اللبناني،  ١٩٦(نصت المادتان  )٢(

وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية . ٢. هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي
 ).لدافع أناني دنيء دقد إنقاالعامة والفردية ما لم يكن الفاعل 

تعـــد جـــرائم . ١): (مـــن قـــانون العقوبـــات الســـوري ١٩٦مـــن قـــانون العقوبـــات اللبنـــاني،  ١٩٧(نصـــت المادتـــان  )٣(
سياسة الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية، ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخـلاق والحـق 

عتــداء علــى الأمــلاك إحراقــاً أو نســفاً أو إغراقــاً والســرقات الجســيمة، ولاســيما مــا العــام، كالقتــل والجــرح الجســيم والا
أمـا فـي الحـرب الأهليـة أو العصـيان فـلا  تعـد . ٢. ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع فـي تلـك الجنايـات

ن أعمـــال البربريـــة أو الجـــرائم المركبـــة أو الملازمـــة سياســـية، إلا إذا كانـــت عـــادات الحـــرب لا تمنعهـــا ولـــم تكـــن مـــ
  ). التخريب
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أما قانون العقوبات العراقي، فقد تبنى المـذهبين الشخصـي والموضـوعي، فـي تحديـد طبيعـة 
، فأخــذ بالمــذهب الشخصــي باعتمــاده معيــار الباعــث، وأخــذ )١()٢١(فــي المــادة الجريمــة السياســية 

ومــع ذلــك فقــد أخــرج مــن . )٢(بالمــذهب الموضــوعي باعتمــاده معيــار طبيعــة الحــق المعتــدى عليــه
الجرائم المختلطة والمرتبطة، وعدها جرائم عاديـة، وان من نطاق المدلول السياسي للجريمة طائفة 

ســياً، أو كانــت قــد ارتكبــت بمناســبة اضــطرابات أو حــوادث سياســية، كمــا إنــه كــان الــدافع إليهــا سيا
نفى عن الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء، وتلـك الواقعـة علـى أمـن الدولـة الخـارجي الصـفة 

  .)٣(السياسية
  :موقف القوانين من عقوبة الجريمة السياسية: ثانياً 

للجرائم السياسية، تختلف عن عقوبـات أخذت بعض القوانين بفكرة تقرير عقوبات خاصة 
ومـن . مـن العقوبـات المقـررة للجـرائم العاديـة أقـل شـدةالجرائم العادية، وتتسـم هـذه العقوبـات، بأنهـا 

قانونـــا العقوبـــات اللبنـــاني والســـوري، فقـــد نصـــت المادتـــان : القـــوانين التـــي ســـارت فـــي هـــذا الاتجـــاه
إذا : (قـانون العقوبـات السـوري علـى إنـهمـن  )١٩٧/١(من قـانون العقوبـات اللبنـاني، و) ١٩٨/١(

الاعتقـــال المؤبـــد بـــدلاً مـــن : تحقـــق القاضـــي إن للجريمـــة طابعـــاً سياســـياً قضـــى بالعقوبـــات التاليـــة
  ).الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة

وتأكيــداً لحــرص هــذين القــانونين فــي أن لا يكــون الإعــدام عقوبــة لجريمــة سياســية، حتــى لــو 
قد أجازا إبدال العقوبات السياسية إلى ما يقابلها من عقوبات  -اني ودنيء، فإنهماارتكبت بدافع أن

إذا تحقــق القاضــي إن الجريمــة المعاقــب عليهــا بعقوبــة سياســية، قــد ارتكبــت بــدافع أنــاني  -عاديــة
لا يبدل عقوبة الاعتقال المؤبد وهي عقوبة سياسية، إلى ما يقابلها من  -أي القاضي -دنيء فإنه

                                                 
الجريمـــة السياســـية هـــي الجريمـــة التـــي ترتكـــب بباعـــث سياســـي، أو تقـــع علـــى الحقـــوق . أ(نصـــت هـــذه المـــادة  )١(

 ).السياسية العامة أو الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية
 .١٣٥، ص١٩٧٧، ١بغداد، ط، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة السلام، سامي النصراوي. د )٢(
) ٢١/١(وجـدير بالـذكر إن المـادة . ٣١٥حميد السـعدي، شـرح قـانون العقوبـات الجديـد، مصـدر سـابق، ص. د )٣(

ومـع ذلــك لا تعتبــر : (مـن قــانون العقوبـات العراقــي أخرجـت الجــرائم الآتيـة مــن نطـاق الجريمــة السياسـية، إذ نصــت
  :ت بباعث سياسيالجرائم التالية سياسية ولو كانت قد ارتكب

  .الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء. ١
  .الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي. ٢
  .جرائم القتل العمد والشروع فيها. ٣
  .جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة. ٤
  .الجرائم الإرهابية. ٥
 .انة، والاحتيال والرشوة وهتك العرضوالتزوير، وخيانة الأم سالجرائم المخلة بالشرف، كالسرقة والاختلا. ٦
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ويتضــح ذلــك مــن الفقــرتين . )١(ات العاديــة، وهــي الإعــدام، بــل إلــى الأشــغال الشــاقة المؤبــدةالعقوبــ
  .من قانون العقوبات السوري) ١٩٨(من قانون العقوبات اللبناني، و ) ١٩٩: (الأخيرتين للمادتين

يحــل الســجن المؤبــد (علــى أن ) ٢٢/١(أمــا قــانون العقوبــات العراقــي فقــد نــص فــي المــادة 
  ).لإعدام في الجرائم السياسيةمحل عقوبة ا

                                                 
 .٣٦٩حسين جميل، نحو قانوني عقابي، مصدر سابق، ص )١(
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خــروج المســلمين علــى (، وهــو )البغــي(عرفــت الشــريعة الإســلامية، الجريمــة السياســية باســم 
  .)١()الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة

أولهـــا، : افر فيـــه شـــروط أربعـــةولكـــي يعـــد المجـــرم سياســـياً، فـــي نظـــر الشـــريعة، لابـــد أن يتـــو 
رط في هذا الامتناع أن لا يتنافى تالغرض من الجريمة، وهو الامتناع عن طاعة ولي الأمر، ويش

مع نصوص الشريعة، كتمكين دولة أجنبية من التسلط وإضعاف قوة الدولـة، ففـي هـذه الأحـوال لا 
  .تكون الجريمة سياسية، بل إفساد في الأرض، ومحاربة الله ورسوله

التأول، وهو أن يدعي البغاة سبباً لخروجهم، ويدللوا على صحة ادعائهم، ولو كان : وثانيها
لا بنفســــه  -وثالثهــــا، المنعــــة والشــــوكة، وهــــي أن يكــــون البــــاغي ذا قــــوة. الــــدليل ضــــعيفاً فــــي ذاتــــه

أي أن تقــع الجريمــة فــي ثــورة أو : بــل بغيــره ممــن هــم علــى رأيــه، ورابعهــا، الثــورة والحــرب -فحســب
ب أهلية أشعلت لتنفيذ الغرض من الجريمة، فإذا توافرت هـذه الشـروط كانـت الجريمـة سياسـية، حر 

  .)٢(والمجرم سياسيا
عرضــوا أمنهــا و قتــال أهــل البغـي، إذا أخرجــوا علــى الجماعـة : والـراجح لــدى فقهــاء المسـلمين

هــا، لأن أمنو لا يعــد عقوبــة بــل هــو تــدبير وقــائي للــدفاع عــن مصــلحة الجماعــة وقتــالهم للخطــر، 
نهـا، وهـذا الأمـر لا عالعقوبة تقتضي أن يسبقها قبض على البغاة، وإجراء محاكمـة وصـدور حكـم 
نــع قتــالهم، مي الامــاممحــل لــه بشــأن جريمــة البغــي، إذ لــدى انتهــاء حالــة المغالبــة، والخــروج علــى 

  .)٣(ويصبح الباغي معصوم الدم
مة دمــه، حتــى لــو ارتكــب ومــن جانــب أخــر، فــإن الشــريعة الإســلامية ضــمنت للبــاغي عصــ

فــإذا قتــل البــاغي العــادل، فــلا يقتــل فيــه قصاصــاً، (جرائمــاً عقوبتهــا الإعــدام فــي الظــروف العاديــة، 
والحجة في ذلك إن الباغي يرى أن من قتله وهو العادل إنسان غير معصـوم الـدم فـي نظـره، لأن 

والتأويــل عنــد وجــود المنعــة  البــاغي يســتحل دم العــادل بتأويــل، وتأويلــه وان كــان فاســداً لــه منعــه،
  .)٤()رضي االله عنهم(الحق بالتأويل الصحيح في حق وجوب الضمان بإجماع الصحابة 

                                                 
احمـد الحصـري، القصـاص والــديات والعصـيان المسـلح فـي الفقــه الإسـلامي، منشـورات وزارة الأوقـاف والشــؤون  )١(

 .٢٨٨، ص١٩٧٤، ٢ط -والمقدسات الإسلامية، عمان، الأردن
 .١٠٤ -١٠٣، مصدر سابق، صالإسلامي  تشريع الجنائيعبد القادر عودة، ال )٢(
 .١٠٥المصدر السابق، ص،  الإسلامي التشريع الجنائي، عبد القادر عودة   )٣(
 .٢٩٠ص ، المصدر نفسه ، أحمد الحصري  )٤(
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يتضح مما تقدم، إن الشريعة الإسلامية لا تعاقب بالإعدام على الجريمة السياسية في كافة 
  .الأحوال

ـــذي نـــراه، بعـــد هـــذا العـــرض لموقـــف القـــوانين المختلفـــة مـــن مفهـــوم الجري مـــة السياســـية، وال
مــن قــانون العقوبــات العراقــي، سيصــبح )٢١المــادة (وعقوبتهــا، إنــه وفقــاً للاســتثناءات التــي أوردتهــا 

   .في ضوء الواقع التشريعي العراقي من العسير حصول المجال التطبيقي للجريمة السياسية
 

 �%ا���$# ا��3
 �*(� ����� ا ��ام ������دم        

نون الجنــائي تطبيقــين أولهمــا فــي مجــال القــوانين العقابيــة وهــو تقــادم يلقــى التقــادم فــي القــا 
، وثانيهمــــا فــــي مجــــال القــــوانين )١(العقوبــــة الــــذي يعنــــي انقضــــاء ســــلطة الدولــــة فــــي تنفيــــذ العقوبــــة

مـــرور مـــدة زمنيـــة بـــين ارتكـــاب الجريمـــة، : الإجرائيـــة، وهـــو تقـــادم الـــدعوى الجزائيـــة، الـــذي يعنـــي
فـي هـذا المطلـب وسيقتصـر البحـث .)٢(ه المدة باختلاف نـوع الجريمـةوتختلف هذوملاحقة فاعلها، 

وبيـان موقـف التشـريعات منـه، وبيـان أثـره فـي عقوبـة الإعـدام على النوع الأول وهـو تقـادم العقوبـة 
  .سيخصص فرع ثالث لموقف الشريعة الإسلامية من تقادم عقوبة الإعدامفي فرعين، 

  ا	�رع ا�ول
ا���2���ت  ���دم ا������ و�	�ن )�(6

9�( 
مــن المفــاهيم المســتقرة لــدى الفقــه الجنــائي الحــديث إن العقوبــة لا تنقضــي بمضــي المــدة، 

، )٣(وإنما تبقـى فـي الحكـم وتـؤتي بعـض أثارهـا، فالـذي ينقضـي هـو سـلطة الدولـة فـي تنفيـذ العقوبـة
يمنـع مـن أن  والأثر المترتب على هذه الحقيقة هو إعفاء الجاني من إيقاعها عليه، إلا إن ذلك لا

  .)٤(، وتسجيله في صحيفة الحالة الجنائيةالعود يسابقة ف يظل منتجاً لآثاره القانونية كعدهالحكم 
وفــي مــا يخــص موقــف التشــريعات العربيــة مــن تقــادم العقوبــة، فــيلحظ إن بعضــها قــد نــص 

، )١٦٨ -١٦٣المواد (واللبناني ) ١١١ -١٠٥المواد (عليه في قوانين العقوبات، كالقانون الليبي 
                                                 

 .٥٩٨القسم العام، مصدر سابق، ص: محمد زكي أبو عامر. د )١(
 -عقوبـــات، القســـم العـــام، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر، عمـــانمحاضـــرات فـــي قـــانون ال: نائـــل عبـــد الـــرحمن. د )٢(

 .٤١، ص١٩٩٥الأردن، 
تطــور قــانون الإجــراءات الجنائيــة فــي مصــر وغيرهــا مــن الــدول العربيــة، : محمــود محمــود مصــطفى. د: انظــر )٣(

الوســيط فــي القســم العــام مصــدر ســابق، : احمــد فتحــي ســرور. ، د١٣، ص١٩٨٥، ٢مطبعــة جامعــة القــاهرة، ط
 .٥٩٧القسم العام، مصدر سابق، ص -محمد زكي أبو عامر. ، د٨٠٨ص

 .٨٠٨الوسيط، مصدر سابق، ص: احمد فتحي سرور. د )٤(
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ـــة، كالقـــانون )١٦٧ -١٦١المـــواد (والســـوري  ـــوانين الإجرائي ـــه فـــي الق ـــبعض الأخـــر نـــص علي ، وال
 -٣٤٩الفصـــلان (، والتونســـي )٣٤٨ -٣٤١المـــواد (، والأردنـــي )٥٣٤ -٥٢٨المـــواد (المصـــري 

 أما المشرع العراقي). ٦١٧ -٦١٢المواد (، والجزائري )٦٩٣ -٦٨٨الفصول (والمغربي ، )٣٥٠
لـــم يأخـــذ بنظـــام تقـــادم العقوبـــة فـــي قـــانون بنظـــام تقـــادم العقوبـــة بقـــانون الأحـــداث ولكـــن فقـــد أخـــذ 

، والرأي الراجح في الفقه الجنائي إن نظام العقوبة بكل ما يشتمل ١٩٦٩لسنة  ١١١العقوبات رقم 
  .)١(عليه يدخل في قانون العقوبات


��  ا	�رع ا	
  أ(	 ا����دم �� ����� ا���ام

عربيـــة بنظـــام التقـــادم فـــي مجــال عقوبـــة الإعـــدام، ســـواء أكـــان ذلـــك فـــي أخــذت التشـــريعات ال
وأن الأثـر المترتـب علــى التقـادم سـقوط العقوبــة بالنسـبة للجـاني وقــد  قوانينهـا العقابيـة أم الإجرائيــة،

، فقــرر بعضــها إن مــدة التقــادم لهــذه العقوبــة عقوبــة الإعــدام  احــددت مــدد معينــة تتقــادم بانتهائهــ
كالقــانون : بمــدة خمســة عشــر عامــاً  الجنائيــةالمــدة ض الأخــر فقــد حــدد هــذه الــبع ثلاثــين ســنة، أمــا

، أمــا بعضــها الآخــر فقــد حــدد هــذه المــدة بخمســة )١٢٠المــادة (، والليبــي )٢٥٨المــادة (المصــري 
ـــات ـــاني : وعشـــرين ســـنة، كقـــوانين العقوب ، والعمـــاني )١٦٢المـــادة (، والســـوري )١٦٣المـــادة (اللبن

  ).٣٤٢/١المادة (الجزائية الأردني  تأصول المحاكما ، وقانون)٧١المادة (
أمــا مجلــة الإجــراءات الجزائيــة التونســي، فقــد أكتفــت بتحديــد مــدة التقــادم للعقوبــات الجنائيــة 
عمومــاً مــن دون أن تخــص عقوبــة الإعــدام، وهــذه المــدة هــي عشــرون ســنة، كمــا أشــار إلــى ذلــك 

  . )٣٤٩الفصل (

                                                 
: محمــد زكـــي أبــو عـــامر. د: ، وبــالمعنى نفســه أنظـــر١٣المصــدر الســـابق، ص: محمــود محمــود مصـــطفى. د )١(

، ١الإجراءات الجنائية العربيـة، جمجموعة قوانين : ضاري خليل محمود. د. ٥٩٨القسم العام، مصدر سابق، ص
 .٢٨، ص١٩٨٤الأصول العامة، بغداد، 
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  ا	�رع ا	�	ث  
1*)	� )' ���دم ����� )�(6 ا��2��� ا 

 ا ��ام
مضــي مــدة مــن الــزمن علــى الحكــم : عــرف فقهــاء الشــريعة الإســلامية، تقــادم العقوبــة بأنهــا

المسـلمون إن عقوبـات جـرائم الحـدود، والقصـاص، لا بالعقوبة، من دون أن تنفذ، وقد قرر الفقهاء 
هــا مــا يــدل علــى تســقط بمضــي مــدة معينــة، وأســاس ذلــك إن قواعــد الشــريعة ونصوصــها لــيس في

  .)١(سقوط عقوبات هذه الجرائم، بمضي المدة
ية، فتطبيق القواعد العامـة عليهـا، يقتضـي القـول بجـواز سـقوط العقوبـة ر أما العقوبات التعزي

لأن لـــولي الأمـــر حـــق العفـــو عـــن  -عامـــةالمصـــلحة لإذا رأى ولـــي الأمـــر ذلـــك تحقيقـــاً ل -بالتقـــادم
، وإذا كـان كـذلك فـإن لـه أن يعلـق سـقوطها علـى مضـي رعـازيالعقوبة في جرائم الت وتقادمالجريمة،

  .)٢(مدة معينة، إن رأى إن في ذلك ما يحقق مصلحة عامة، أو يدفع مضرة
إن التشريعات التي أخذت بنظـام التقـادم فـي مجـال عقوبـة الإعـدام،  -مما تقدم -والذي نراه

يخفـى مـا لهـذا لصـواب، إذ لا ا نبـتعلى إطلاقـه، ومـن دون أن تحـدد نطاقـه بجـرائم معينـة، قـد جا
النظام في مجال عقوبة الإعدام من مساوئ عديدة، تكمن في تشجيع المجرمين على الإفلات من 

ومــن جانــب  وأخطرهــاعلــى أشــد الجــرائم،  قبضــة العدالــة، لاســيما وان عقوبــة الإعــدام لا تقــرر، إلا
ء بمتطلبـــات السياســـة أخـــر إن الأخـــذ بالتقـــادم علـــى إطلاقـــه يـــدلل علـــى عجـــز الســـلطة عـــن الوفـــا

   .مطاردة المجرمين والقبض عليهم، وتنفيذ العقوبة بحقهمبالجنائية في القيام بواجباتها 

                                                 
 .٨٧محمد أبو زهرة، الجريمة، مصدر سابق، ص )١(
 .٧٧٩ -٧٧٨عبد القادر عودة، التشريع الجنائي، مصدر سابق، ص )٢(
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�� ����� ا ��ام وأ1
�ب ا��:�	6 وا���2

يتناول هذا المبحث بيان علاقة عقوبـة الإعـدام بأسـباب التخفيـف، وأسـباب التشـديد، فـي المطلبـين 
  :الآتيين

 ا���$# ا"ول
 � ����� ا ��ام �=1
�ب ا��:�	�6*(

ـــة ـــى : أســـباب تخفيـــف العقوب هـــي مجموعـــة مـــن الأســـباب التـــي إن تـــوافر أحـــدها وجـــب عل
القاضي حتماً، أو جاز له، إن رأى موجباً لذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بعقوبـة أخـف مـن 

  :نوعينالعقوبة المقررة للجريمة أصلاً، ومن ذلك يتضح إن هذه الأسباب على 
أسباب يكون من شـأنها تخفيـف العقوبـة المقـررة للجريمـة وجوبـاً علـى القاضـي، فتصـبح لهـا 
عقوبــة أخــف فــي طبيعتهــا أو أقــل فــي حــديها الأقصــى والأدنــى مــن العقوبــة المقــررة أصــلاً، وهــذه 

، أمــا الأســباب الأخـرى فمــن شــأنها )الأعـذار القانونيــة المخففـة(الأسـباب يطلــق عليهـا الفقــه تعبيــر 
، وتتمثــل )١(العقوبــة المقــررة للجريمــة إذا رأى القاضــي ذلــك، فهــي أســباب تخفيــف جوازيــة تخفيــف

  :بالظروف القضائية المخففة، وهذا ما سنتناوله بالبحث في الفرعين الآتيين
  ا	�رع ا�ول
 )ا��:��� ا"�?ار(أ1
�ب ا��:�	6 ا��-��	� 

ب عنـد توافرهـا تخفيـف العقوبـة أسباب حددها المشرع، وأوجـ: الأعذار القانونية المخففة هي
، وتتصف هذه الأعذار بخصـائص )٢(عن المتهم إلى أقل من حدها الأدنى أو الحكم بتدبير ملائم

الأعذار المعفية نفسها، من حيث شرعيتها وإلزاميتها والإبقاء على الجريمة، لكن تختلف عنها فـي 
بإنقاص مقدار العقوبة خلافـاً للأعـذار مدى تأثيرها في العقوبة، فالأعذار المخففة ينحصر تأثيرها 

  .)٣(المعفية التي تعفي من كل عقاب

                                                 
 .٥٦٠ -٥٥٩القسم العام، مصدر سابق، ص: محمد زكي أبو عامر. د )١(
 .٧٧٦سيط في القسم العام، مصدر سابق، صالو : احمد فتحي سرور. ج )٢(
 .من الرسالة ٥٥انظر ص )٣(
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إن الأعذار القانونية المخففة قد تكون عامـة يسـتفيد منهـا المجـرم مهمـا كانـت جريمتـه، وقـد 
وفيمــا يــأتي  )١(تكــون خاصــة بــبعض الجــرائم، نــص عليهــا المشــرع فــي القســم الخــاص مــن القــانون

  :إيضاح لكل منهما
  :الأعذار المخففة العامة: أولاً 

الشـريف،  ورد في التشريع العراقي النص على أربعة أنـواع مـن هـذه الأعـذار، وهـي الباعـث
  :ة العقلية، وحداثة السن، وسنحدد مفهوم كل منها، كالآتيهاوالاستفزاز الخطير، والع

ون كـل باعـث يهـدف إلـى تعـا: (بأنـه عرف جانب من الفقه الباعث الشـريف: الباعث الشريف .١
وعلـى صـعيد التشـريعات، لـم نجـد تعريفـاً لهـذا  .)٢()الاجتماعيـةالعلاقـة اجتماعي وحسـن سـير 

الباعث في التشريع العراقي أو أي من التشريعات العربية، أما على صعيد القضـاء، فقـد وجـد 
إن أحكـــام القضـــاء العراقـــي تجعـــل مـــن الباعـــث الشـــريف لصـــيقاً بـــالجرائم التـــي ترتكـــب غســـلاً 

  .)٣(للعار
سيؤدي إلى النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن  ما إن الباعث الشريف إذا توافر في جريمةو 

مـن ) ١٣٠(المـادة المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، كما أشارت إلى ذلـك 
إن عـــذر الباعـــث (قـــانون العقوبـــات العراقـــي، وتطبيقـــاً لـــذلك قضـــت محكمـــة التمييـــز العراقيـــة ب 

 .)٤()يعد متوافراً إذا قتل المتهم والدته لسوء سلوكها الشريف
 

إثــارة الغضــب بعمــل خطيــر يصــدر عــن المجنــي : (يعــرف الاســتفزاز إنــه: الاســتفزاز الخطيــر .٢
 .)٥(عليه بغير حق، ويسبب في المتهم ضعف السيطرة الذاتية بشكل مفاجئ ومؤقت

                                                 
 .٧٧٦الوسيط في القسم العام، مصدر سابق، : احمد فتحي سرور. د )١(
  .٧٥فخري الحديثي، الأعذار المخففة، مصدر سابق، ص. د: انظر في الإشارة إليه )٢(
ـــــز رقـــــم  )٣( ـــــرار محكمـــــة التميي ـــــات/ ٢٠٧٧انظـــــر ق ـــــم  ، وقرارهـــــا٧٣/جناي ـــــات/١٦١٨رق ـــــم  ، وقرارهـــــا٨٦/جناي رق

المبـادئ القانونيـة فـي قضـاء محكمـة التمييـز، القسـم الجنـائي، بغـداد، : المشاهديفي إبراهيم   ٧١/جنايات/٢٨٤٥
 .حسب الترتيب) ٣٨،٥٥،٥٦(، الصفحات ١٩٩٠مطبعة الجاحظ، 

، ١٦٤خففـة، مصـدر سـابق، صفخـري الحـديثي، الأعـذار الم. أشـار إليـه د ٧١/هيئـة عامـة/٢٢٦٩القرار رقم  )٤(
مرتضـــى منصـــور الموســـوعة الجنائيـــة، دار : فـــي ٢٥/١٠/١٩٤٣وانظـــر قـــرار محكمـــة الـــنقض المصـــرية بتـــاريخ 

وقد أخذ بهذا الاتجاه أيضاً عدد من القوانين العربية، كقانون العقوبات  .٥١١، ص١٩٨٤، ٥الطباعة الحديثة، ط
 ).٨٢/١المادة (، والبحريني )٢٨المادة (والليبي  ،)١٩٢المادة (، والسوري )١٩٣المادة (اللبناني 

 -، ســعدية محمــد كــاظم، الاســتفزاز٧٦ة، مصــدر ســابق، صخففــفخــري عبــد الــرزاق الحــديثي، الأعــذار الم. د )٥(
 .١٢، ص١٩٨١رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد،  -دراسة مقارنة
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ي، أو أي مـن القـوانين العربيـة الخطير فـي قـانون العقوبـات العراقـولم يرد تعريف الاستفزاز 
إذا سبب شخص قتل أخر : (، إذ نصت)٣٣(عدا قانون العقوبات القطري، الذي عرفه في المادة 

أو سبب له أذى بدنيا أو اعتدى عليه نتيجة استفزاز خطير مفاجئ، بدرجة تحمل الإنسان العادي 
قضــاء، وجــد إن بعــض وعلــى صــعيد ال...). فــي ظــروف مماثلــة علــى فقــدان الســيطرة علــى نفســه

أحكامــه تشــير إلــى تطبيــق هــذا العــذر علــى حــالات ارتكــاب الجريمــة تحــت تــأثير الغضــب الشــديد 
  .)١(الذي سببه المجني عليه بعمل غير محق

أمـــا أثـــر عـــذر الاســـتفزاز الخطيـــر فـــي عقوبـــة الإعـــدام فـــإن مـــن شـــأن تـــوافره أن ينـــزل بهـــذه 
تقــل مدتــه عــن ســنة كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة العقوبــة إلــى الســجن المؤبــد أو المؤقــت الــذي لا 

إن ضــرب المجنــي (مــن قــانون العقوبــات، وتطبيقــاً لــذلك قضــت محكمــة التمييــز العراقيــة ) ١٣٠(
عليــه لولــده المــتهم بالعصــا يعتبــر اســتفزاز للمــتهم يجــوز معــه تخفيــف عقوبــة الإعــدام إلــى الســجن 

  .)٢()المؤبد
ة من نطـاق تطبيـق عـذر الاسـتفزاز، كقـانون ويلحظ إن بعض القوانين استثنت حالات معين

العقوبات الفرنسي الذي استثنى حالة قتل الوالدين ماعدا حالة كون المتهم قاصراً، وحالة قتـل أحـد 
  .)٣(الزوجين للآخر ماعدا التلبس بالزنا 

قــانون العقوبــات الجزائــري فقــد اســتثنى حالــة واحــدة مــن نطــاق عــذر الاســتفزاز بــل ومــن أمــا 
   .)٤(جميعاً، وهي حالة القتل الواقع على أحد الأصولذار القانونية نطاق الأع

حالة وسط بين  العقلية التامة : تعرف الحالة العقلية، بوصفها عذراً مخففاً إنها: الحالة العقلية .٣
تلال التمييز وحرية الاختيـار نتيجـة اخـ والعقلية المنعدمة، وتنطوي على انتقاص من عنصري

مـن ) ٦٠(وقد ورد هذا العذر فـي المـادة . )٥(فعه إلى السلوك الإجراميأصاب عقل الجاني ود
إذا لــم يترتــب علــى العاهــة فــي العقــل، أو المــادة : (مــن قــانون العقوبــات العراقــي التــي نصــت

                                                 
. ٨٠، أشــار إليــه، إبــراهيم المشــاهدي، مصــدر ســابق، ص٧٣/عامــةهيئــة /٨٣انظــر قــرار محكمــة التمييــز رقــم  )١(

أشـار إليـه، مرتضـى منصـور، الموسـوعة الجنائيـة، مصـدر  -٢٥/١٠/١٩٤٣وقرار محكمـة الـنقض المصـرية فـي 
 .٥١١سابق، ص

وقـــد ســـارت بهــذا الاتجـــاه قـــوانين العقوبـــات  .أعـــلاه) ٢(انظــر قـــرار محكمـــة التمييــز المشـــار إليـــه فـــي الهــامش  )٢(
المــادة (، والقطـري )١٠٩المـادة (، والعمـاني )٥٢المـادة (، والجزائــري )٩٧المـادة (، والأردنـي )٢٥المـادة (لبنـاني ال

٣٣( 
  .٥٤سعدية محمد كاظم، الاستفزاز، مصدر سابق، صعن قانون العقوبات الفرنسي،  )٢٢٤، ٢٢٣المادتان ()٣(
 ).ه أو أمه أو أحد أصولهلا عذر إطلاقاً لمن يقتل أبا): (٢٨٢(إذ نصت المادة  )٤(
أثــر العاهــة العقليــة فــي المســؤولية الجزائيــة، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة القــانون : ضــاري خليــل محمــود. د )٥(

 .١١٠، ص١٩٨٢، ١بجامعة بغداد، نشر مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، ط
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المســـكرة أو المخـــدرة أو غيرهـــا، ســـوى نقـــص أو ضـــعف فـــي الإدراك أو الإرادة وقـــت ارتكـــاب 
  ).الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً 

الحالة العقلية، إذا توافر فإن من شأنه أن ينزل بعقوبة الإعـدام إلـى السـجن المؤبـد إن عذر 
مـن قـانون ) ١٣٠(أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، كما أشارت إلـى ذلـك المـادة 

  .)١(العقوبات
أي لـم يـرد تعريــف لحداثـة السـن، بوصـفها عــذراً مخففـاً فـي التشـريع العراقــي، أو : حداثـة السـن .٤

من التشريعات العربية كما لم نجد تعريفاً لها بهذا الوصف فـي كتـب الفقـه أو أحكـام القضـاء، 
المرحلـة : (وإزاء ذلك اجتهدنا في وضع تعريف لها ينسجم وموقف التشـريعات المختلفـة، بأنهـا

 ).التي تبدأ بسن المسؤولية الجزائية وتنتهي باكتمالها

المعـدل  ١٩٨٣لسـنة  ٧٦ن قـانون الأحـداث العراقـي رقـم مـ) ثانياً /٣(والحدث بمقتضى المادة 
، كمـا ميـزت هـذه المـادة بـين نـوعين مـن )٢()من أتم التاسعة من عمره، ولم يتم الثامنة عشـرة: (هو

مـن أتـم التاسـعة مـن عمـره ولـم يـتم الخامسـة : (الصبي، وهو بمقتضى الفقرة الثالثة منها: الأحداث
مــن أتــم الخامســة عشــرة مــن عمــره ولــم يــتم الثامنــة : (الرابعــة، والفتــى وهــو بمقتضــى الفقــرة )عشــرة
  ).عشرة

وبصدد أثر حداثة السن في عقوبة الإعدام فقد نظمت أحكامه قانون رعايـة الأحـداث العراقـي 
إذا ارتكـــب الصـــبي جنايـــة معاقبـــاً عليهـــا "  )ثانيـــاً /٧٦(، إذ قضـــت المـــادة ١٩٨٣لســـنة ) ٧٦(رقـــم 

ن تحكم عليه بدلاً من العقوبة المقـررة لهـا قانونـاً بإيداعـه مدرسـة بالاعدام فعلى محكمة الأحداث أ
ـــى عشـــرة ســـنوات ـــل الصـــبيان مـــدة لا تقـــل عـــن ســـنة ولا تزيـــد عل لمـــادة وقـــد عـــدلت هـــذه ا" . تأهي

لسنة ) ٣١(بموجب القانون المرقم  سنة ١٥-٥للصبي وللفتى من  ٧-٣من فأصبحت مدة التدبير
رة إنهـا تنطـوي علـى تحديـد وجـوبي لا يتحقـق معـه التفريـد حظ علـى المـدة المـذكو وما يلا.  ١٩٩٨

  . سنوات) ٥-٣(لذا نقترح جعل مدة الإيداع ما بين  .العقابي للصبيان الجانحين

                                                 
وبالاتجــاه  .٥٥مشــاهدي، مصــدر ســابق، ص، إبــراهيم ال١٩٨٥/جنايــات/١٩٠أنظــر قــرار محكمــة التمييــز رقــم  )١(

، )٢٢٣، ٢٣٤المادتـــان (، واللبنـــاني )٦٢/٢المـــادة (نفســـه، ســـارت القـــوانين العربيـــة، كقـــانون العقوبـــات المصـــري 
 ).١٣٥الفصل (، والمغربي )٨٤المادة (، والليبي )٢٣٢، ٢٣٥المادتان (والسوري 

بـــات، البولـــوني، واليوغســـلافي، والنرويجـــي، ومـــن ســـنة فـــي قــوانين العقو  ١٧ -١٣حــددت مرحلـــة الحداثـــة مـــن  )٢(
سـنة فـي قـانون العقوبـات الإيطـالي، ) ١٨ -١٤(في قانوني العقوبات الفنلندي، والدانمركي، ومن ) سنة١٨ -١٥(

السن وأثره في العقاب، رسالة ماجستير مقدمة إلى كليـة القـانون بجامعـة بغـداد، : عبد الرحمن سليمان عبيد: انظر
  .١٦٠ -١٥٩، ص١٩٩٤
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عقوبــة الإعــدام عــن  فحظ إن بعضــها أشــارت صــراحة إلــى تخفيــأمــا القــوانين العربيــة، فــيلا
المـادة (، والليبـي )٢٣٧المادة (لسوري ، وا)٢٣٨المادة (الحدث الجانح، كقانون العقوبات اللبناني 

، وقانون )١٠٧، ١٠٦المدتان (، والعماني )٤٣الفصل (، والتونسي )٥٠المادة (، والجزائري )٨١
، فــي حــين اكتفــى الــبعض الأخــر بالإشــارة إلــى تخفيــف العقوبــة )١٥/٢المــادة (الأحــداث المصــري 

الفصـــل (، والمغربـــي )٩٤المـــادة (بصـــفة عامـــة عـــن الحـــدث الجـــانح، كقـــانوني العقوبـــات الأردنـــي 
١٣٩.(  

إلا إن القـــوانين التـــي صـــرحت بهــــذا التخفيـــف للأحـــداث الجـــانحين، لــــم تفـــرق فـــي تخفيــــف 
إذا ارتكب هؤلاء جناية عقوبتهـا ) الصبيان والفتيان(العقوبة بين نوعين من الفئة العمرية للأحداث 

كــي يتحقــق التفريــد العقــابي لهــؤلاء الإعــدام، وكــان الأجــدر أن تســاير القــانون العراقــي فــي نهجــه، ل
  .الأحداث الجانحين

واســتثناء مــن أحكــام القواعــد العامــة فــي تخفيــف المســؤولية فــإن المشــرع العراقــي لــم يقصــر 
نطــاق هــذا العــذر علــى الأحــداث، بــل شــمل فئــة عمريــة مــن الشــباب البــالغين الــذين أتمــوا الثامنــة 

اكم مـــن الحكـــم بالإعـــدام علـــى هـــذه الشـــريحة، عشـــرة، ولـــم يتمـــوا العشـــرين مـــن العمـــر، فمنـــع المحـــ
مـن قـانون  ٧٩المـادة (وأوجب عليها إبدال عقوبـة الإعـدام بعقوبـة السـجن المؤبـد فـي هـذه الحالـة، 

لا يحكــم بالإعــدام علــى مــن يكــون وقــت ارتكــاب الجريمــة قــد أتــم " التــي نصــت علــى ) العقوبــات
  ."  لسجن المؤبد محل عقوبة الإعدام الثامنة عشر سنة ولم يتم العشرين سنة من عمره ويحل ا

  
إلا إن هــــذا الاســــتثناء لا يطبــــق إذا رأت المحكمــــة إن ظــــروف المجــــرم والجريمــــة تســــتوجب 

  ،)١(تغليظ العقوبة
  

                                                 
إذا . (١ ٢٥/٧/١٩٩٤فــي  ٣٥٢٠المنشــور فــي الوقــائع العراقيــة العــدد  ١٩٩٤لســنة )  ٨٦(نــص القــرار رقــم  )١(

رأت المحكمـــة فـــي جنايـــة عقوبتهـــا الإعـــدام إن ظـــروف الجريمـــة أو المجـــرم لا تســـتدعي الرأفـــة جـــاز لهـــا أن تحكـــم 
وتطبيقـاً لهـذا ). لم يتم العشرين سـنة مـن عمـرهبالإعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الثامنة عشرة و 

بالإعدام على عدد من المتهمين الذين أتموا الثامنة عشرة سنة ولم يتموا  العراقالقرار حكمت محاكم الجنايات في 
المصـــدق تمييـــزاً ) ١٩٩٦/ج/١٢٤٦رقـــم (لاحـــظ علـــى ســـبيل المثـــال حكـــم محكمـــة جنايـــات الكـــرخ  العشـــرين ســـنة 

المصـــدق تمييـــزاً بـــالقرار ) ٩٦/ج/٢٧٦٠(، وحكـــم محكمـــة جنايـــات المثنـــى رقـــم ١٩٩٧/امـــةهيئـــة ع/١٤٢بـــالقرار 
هيئــة /٦٣المصــدق تمييــزاً بــالقرار ) ١٩٩٦/ج/٣٥٦(، وحكــم محكمــة جنايــات نينــوى رقــم ١٩٩٧/هيئــة عامــة/١١٩

ـــــــي الكـــــــرخ بالعـــــــدد . ١٩٩٧/عامـــــــة ـــــــة ف ـــــــة المركزي ـــــــرار المحكمـــــــة الجنائي ـــــــر منشـــــــورة وق ـــــــرارات غي الأحكـــــــام والق
 .٧/٨/٢٠١١في  ٢/٢٠١١ج/١٥٠٢
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لســــنة  ١٣٧٠(ولا يطبـــق كـــذلك إذا رأت المحكمــــة إن الجريمـــة ممــــا ذكـــر فـــي القــــرار رقـــم  
١()١٩٨٣(.  

بمســلك المشــرع العراقــي فــي التخفيــف الوجــوبي  وجــدير بالــذكر إن القــوانين العربيــة لــم تأخــذ
لهذه الفئة العمرية، وبالرجوع إلى أحكام القضـاء لبعضـها، لـوحظ إنـه جعـل مـن صـغر السـن الـذي 

  .)٢(يجاوز مرحلة الحداثة ظرفاً قضائياً مخففاً 

                                                 
  : نص القرار المذكور على ما يأتي )١(

يحكم بالإعدام على من صدر قرار بإدانته عن جريمة معاقب عليها بالإعدام، من جـرائم الهـروب إلـى جانـب . (١
 العــدو، أو الهــروب مــن الخدمــة العســكرية، أو التخلــف عنهــا أو التــآمر علــى الدولــة أو التجســس أو الانتســاب إلــى

حــزب الــدعوة العميــل أو أيــة جريمــة أخــرى مــن الجــرائم الماســة بــأمن الدولــة الخــارجي أو الــداخلي إذا كــان قــد أتــم 
 .٢/١/١٩٨٤في  ٢٩٧٤منشور في الوقائع العراقية، العدد ). الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الجريمة

هم ظرفاً قضـائياً مخففـاً ولـو كانـت يصح للقاضي أن يتخذ من صغر سن المت(قضت محكمة النقض المصرية  )٢(
، ٨/١/١٩٣٣فـي  ١١٩نقـض رقـم ). تلك السن قد جاوزت الحد الذي يعتبر القانون فيـه صـغر السـن عـذراً قانونيـاً 

، ١عبـــد الحميـــد الشـــواربي، الظـــروف المشـــددة والمخففـــة للعقـــاب، منشـــأة المعـــارف بالإســـكندرية، ط. أشـــار إليـــه د
 .٨٦، ص١٩٨٥
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  :الأعذار المخففة الخاصة: ثانياً 
ذاتها، ولا تتحقق إلا في ظروف الأعذار التي لا تسري إلا على جرائم عينها المشرع ب: هي

وعلى ذلك فهـي تخـص جريمـة أو طائفـة محـددة مـن الجـرائم، . )١(معينة، وإلى شخص معين بذاته
  .)٢(العقوباتوقد وردت هذه الأعذار في القسم الخاص من قانون 

ويمكن إجمال الأعذار المخففة الخاصة التي وردت في القسم الخاص مـن قـانون العقوبـات 
العـذر المخفـف الخـاص المنصـوص عقوبـة الإعـدام إلـى السـجن ب فا تخفيـلتي من شأنهالعراقي، ا

لمــن بــادر مــن الجنــاة بــإبلاغ الســلطات أثنــاء التحقيــق أو المحاكمــة عــن ) ١٨٧(عليــه فــي المــادة 
إحـــدى الجـــرائم الماســـة بـــأمن الدولـــة الخـــارجي كـــان مـــن شـــأن هـــذا الإبـــلاغ القـــبض علـــى مرتكبـــي 

  .)٣(الجريمة
لمـن يفاجـأ بزوجتـه، أو إحـدى ) ٤٠٩(مخفف الخاص المنصوص عليه في المـادة العذر الو 

مــــن قــــانون العقوبــــات ) ٤٠٧(وجريمــــة قتــــل الأم لطفلهــــا مــــادة  محارمــــه فــــي حالــــة تلبســــها بالزنــــا
  .)٥(، أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما )٤(يالعراق

لمـن واقــع أنثـى بغيـر رضـاها، إذا عقــد ) ٣٩٨(المـادة العـذر الخـاص المنصـوص عليــه فـي 
  .)٦(الزواج صحيحاً بينه وبين المجني عليها

عقوبـة الإعـدام لـبعض  فكما أخذت القوانين العربية بفكـرة الأعـذار المخففـة الخاصـة لتخفيـ
 ،)٥٧١المـــادة (والســوري ) ٥٨٨المـــادة (الجــرائم الماســة بـــأمن الدولــة، كقـــانون العقوبــات اللبنــاني 

ـــذلك العـــذر الخـــاص مفاجـــأة الزوجيـــة )١٢٢،٢ المـــادة(، والعمـــاني )١٠٩/٣المـــادة (والأردنـــي  ، ل
فـي مـدى : أولهمـا: متلبسة بالزنا، إلا إن هذا العذر اختلفـت القـوانين العربيـة، بصـدده فـي مسـألتين

                                                 
 .٨٥، ص١٩٧٨، دار الفكر العربي، ٧ائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، طرؤوف عبد جر . د )١(
 .٧٧٦احمد فتحي سرور، الوسيط في القسم العام، مصدر سابق، ص. د )٢(
 .من قانون العقوبات) ٨٤/١(عد المشرع المصري  هذا الإخبار عفواً قضائياً، انظر المادة  )٣(
 .ت المصريمن قانون العقوبا) ٢٣٧(انظر المادة  )٤(
يعتبــر عــذراً قانونيــاً مخففــاً : (الــذي جــاء فيــه ٢٠٠١لســنة ) ٦(المــرقم قــراره  المنحــلأصــدر مجلــس قيــادة الثــورة  )٥(

من قانون العقوبات قيام الشخص بقتل زوجته أو إحدى محارمه بباعث شـريف أو ) ١٣٠(لأغراض تطبيق المادة 
منشــور فـي الوقــائع العراقيــة، ). سـلوكها الشــائن الـذي قتلــت بسـببهقيـام أحــد أقـارب القتيلــة بقتـل مــن يعيـر أيــاً منهــا ب

 .٢٢/١/٢٠٠١في  ٣٨٦٢العدد 
يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت كــل مــن واقــع أنثــى : (مــن قــانون العقوبــات العراقــي) ٣٩٣/١(نصــت المــادة  )٦(

) ٢(لتشديد الواردة في الفقرة وقد تصل عقوبة هذه الجريمة إلى الإعدام إذا توافرت فيها ظروف ا...) بغير رضاها
المنشور في  ١٩٨٦لسنة ) ٩٣٠(من المادة نفسها أو الظرف المشدد الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 

 .١٥/٢/١٩٨٦في  ٣١٢٨الوقائع العراقية، العدد 



 ������  ��	
ا����ق ا���
  ا���ام

 ا����  ا��ا��

 

١٣٩  
 

، )٢٣٧دة الما(تأثيره في العقوبة، فمن هذه قوانين ما عده عذراً مخففاً، كقانون العقوبات المصري 
ومنهــا مــا عــده عــذراً ) ٢٧٩المــادة (، والجزائــري )٤١٨الفصــل (والمغربــي ) ٧٣٥المــادة (والليبــي 

، والعمـــاني )٥٤٨المـــادة (، والســـوري )٥٦١المـــادة (معفيـــاً مـــن العقـــاب قـــانون العقوبـــات اللبنـــاني 
  ).٢٤٠المادة (، والأردني )٢٥٢المادة (

هــذا العــذر للــزوج وحــده، كقــوانين العقوبــات فــي نطاقــه، فــبعض القــوانين أعطــت : وثانيهمــا
المصري واللبناني والسوري والليبي والمغربـي والأردنـي والعمـاني، فيمـا أعطـى الـبعض الآخـر هـذا 

وتتفـــق مـــع مـــن يـــرى إن موقـــف  )١(و الأمـــاراتي العـــذر لكـــلا الـــزوجين كقـــانون العقوبـــات الجزائـــري
بــين كــلا الجنســين، ووجــوب أن يأخــذ المشــرع القــانون الجزائــري أســلم وأقــرب إلــى تحقيــق المســاواة 

  .)٢(العراقي والقوانين العربية بما سار عليه القانون الجزائري
  :موقف الشريعة الإسلامية من الأعذار القانونية المخففة: ثالثاً 

عقوبــة الإعــدام، فمـــن  فعرفــت الشــريعة الإســلامية بعــض الأعــذار المخففــة كســبب لتخفيــ
أخـــذت بعــذر الســن، وقـــد حــدد معظــم الفقهــاء ســـن البلــوغ بخمســة عشـــر الأعــذار المخففــة العامــة 

عامــاً، وحــدده أبــو حنيفــة بثمانيــة عشــر عامــاً، وفــي هــذه المرحلــة لا توقــع علــى الصــبي عقوبــات 
جنائيـة، وإنمـا يسـأل مسـؤولية تأديبيـة فـلا يقـام فيـه حـد ولا يقـتص منـه ولا يعـزر إلا بمـا يعـد تأديبــاً 

إنها أخذت بالعذر الخاص بقتل الزاني مع الزوجة، وقـد اختلـف الفقهـاء  كما. )٣(كالتوبيخ والضرب
فبعضـهم يــرده إلـى انفعـال القاتـل وبعضـهم يـرده إلـى إباحــة فـي سـبب سـقوط القصـاص عـن الـزوج 

كما إنها أخذت بعذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي بوصفه عذراً مخففاً يوجـب  )٤(القتل دفعاً للمنكر
جــأ إلــى العقوبــة التعزيزيــة التــي يراهــا ولــي الأمــر مناســبة، وقــد يوجــب ســقوط القصــاص ومــن ثــم يل

متجـاوز بجريمـة، وهـو مـالا يتصـور بـأن سـوء النيـة شـرط لازم لأخـذ ال(الفقهـاء هـذا التخفيـف  غسو 
فـي تقـدير القـوة اللازمـة لـدفع صـول عليـه و عليه، كما إن الحد  يدرأ بالشبهة وفي خطـأ ال صولو ال

  .)٥()ديستعمل حقاً، شبهه يدرأ بها الح الاعتداء واعتقاده إنه إنما

                                                 
 ).أولهما(راجع المواد ذاتها المشار إليها في المسألة  )١(
 -١٧٦، ص١٩٩٧ ٢شـرح قـانون العقوبـات، القسـم الخـاص، جامعـة الموصـل، ط :ماهر عبد شويش الـدرة. د )٢(

١٧٧.  
 .٦٠أحمد موافي، عقوبة الإعدام بين الشريعة الإسلامية والقانون، مصدر سابق، ص )٣(
محمد أحمد المشـهداني، شـرح قـانون العقوبـات، القسـم الخـاص، فـي القـانون الوضـعي والشـريعة الإسـلامية، . د )٤(

 .١٨٣ -١٨٢، ص٢٠٠١، ١ية الدولية، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالدار العلم
  .٧٠احمد موافي، المصدر السابق، ص )٥(
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كعـــذر مخفـــف لعقوبـــة الإعـــدام رجمـــاً ) عـــدم الإحصـــان(وأخـــذت الشـــريعة الإســـلامية بعـــذر 
مــن هـو غيــر متـزوج تكـون عقوبتــه مخففـة، جلــد مائـة فقــط أو و المفروضـة علـى الزانــي المحصـن، 

ني المتزوج فلأنـه نـال هـذه أن غير المتزوج لم ينل نعمة الزواج، أما الزاعلى اساس مع التغريب، 
  .)١(النعمة فإن عقوبته مشددة للإحصان وهي الرجم


��  ا	�رع ا	
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تتمثل أسباب التخفيـف الجوازيـة، بـالظروف القضـائية المخففـة، وسـيتم بيـان ماهيـة هـذه الظـروف، 
  :تيعلى النحو الآالإسلامية  وأثرها في عقوبة الإعدام، وموقف الشريعة

  : ماهية الظروف القضائية المخففة: أولاً 
أســباب يخضــع تطبيقهــا لتقــدير القاضــي، مــن شــأنها تخفيــف : الظــروف القضــائية المخففــة

، وغايــة المشــرع مــن الــنص عليهــا تتمثــل فــي )٢(العقوبــة المقــررة للجريمــة إلــى مــادون حــدها الأدنــى
عقابي في ضوء سائر ظروف القضايا الجزائية، فلكل قضية ظروفها كونها وسيلة لتأمين التوازن ال

وملابساتها، ولكـل مجـرم ظروفـه الخاصـة المكونـة لشخصـيته والتـي توجـب علـى القاضـي دراسـتها 
بعنايــة ودقــة، حتــى تفــرض العقوبــة بالقــدر المناســب مراعــاة للعوامــل الموضــوعية والشخصــية لكــل 

  .)٣(دعوى
خصائص، فهي تتمثل في وقائع عرضية تبعية  ةأربعب خففةالمالظروف القضائية  وتتصف

هـي للجريمة ولا تدخل في تكوينها، كما إن لها أثراً معـدلاً يـنقص مـن جسـامة الجريمـة، والمحكمـة 
التي تستخلصها من أي عنصر للدعوى، ولها في هذا المجال سلطة تقديرية واسـعة، وأخيـراً فإنهـا 

  ، )٤(دها الأدنىتسمح بتخفيف العقوبة إلى أقل من ح
جدير بالذكر إن المشرع لم يحدد الظروف المخففة، ولم يضع ضوابط تعين القاضي من الو 

  ، على استخلاصها بل ترك ذلك كله لفطنته وحسن تقديره
  
  

                                                 
 .١٠٤، ص١٩٧٤، دار الفكر العربي، القاهرة محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي،  )١(
 .٥٦٠ص محمد زكي أبو عامر، القسم العام، مصدر سابق،. د )٢(
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القـانون . علي حمزة عسل، الظروف القضائية المخففة في التشريع العراقي. د )٣(

 .٢١، ص١٩٩٠بجامعة بغداد، 
 .١١٣ -١١٢فخري عبد الرزاق الحديثي، الأعذار المخففة، مصدر سابق، ص. د )٤(
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  .)١(ومن ثم كانت غير محددة عدداً وغير معروفة مضموناً  
  

   :أثر الظروف القضائية المخففة في عقوبة الإعدام: ثانياً 
بهــذه  تمثــل هــذا الأثــر، فــي إن تــوافر الظــرف القضــائي المخفــف فــي جنايــة معاقــب عليهــاي

العقوبة من شأنه أن يعطي المحكمة سلطة جوازية في إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبـد 
مـن ) ١٣٢/١(أو المؤقت الذي لا تقل مدتـه عـن خمـس عشـرة سـنة، كمـا أشـارت إلـى ذلـك المـادة 

أمــا عــن عقوبــة الإعــدام (العراقــي، وتطبيقــاً لــذلك قضــت محكمــة التمييــز العراقيــة  قــانون العقوبــات
فقــد وجـــد مـــن ظــروف الجريمـــة والمـــدان إنهـــا ) ش(شــنقاً حتـــى المـــوت المقضــي بهـــا علـــى المـــدان 

تســتدعي الرأفـــة بـــالمتهم، إذ إن الطـــرفين هـــم أقـــارب وحصــل بيـــنهم الصـــلح العشـــائري الـــذي ينهـــي 
إن قتل والد المدان، ومن ظروف المتهم إنه شاب في مقتبل العمر  بقه سالنزاع، وإن المجني علي

-أ/٢٥٩(فقررت هـذه الهيئـة اسـتناداً لأحكـام المـادة وليس له سوابق كلها ظروف تستدعي الرأفة، 
) ش(من الأصول الجزائية تخفيف عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المقضي بها على المـدان ) ٣

الظـــروف  كم الجنايـــات فـــي العـــراق يســـتعمل هـــذهويلحـــظ إن قضـــاء محـــا .)٢()إلـــى الســـجن المؤبـــد
  .)٣(لتخفيف عقوبة الإعدام بعدد يوازي الأحكام الصادرة بالإعدام أو يتعداها في بعض الأحوال

وقـــد ســـلكت القـــوانين العربيـــة الاتجـــاه نفســـه، فـــي مـــنح القضـــاء ســـلطة جوازيـــة فـــي تخفيـــف 
، والليبـي )٢٥٣المـادة (ضائية، كقوانين العقوبات اللبنـاني الأحكام الصادرة عند توافر الظروف الق

، والعماني )٥٣المادة (، والجزائري )١٤٧الفصل (، والمغربي )٩٩المادة (، والأردني )٢٩المادة (
  ).١١١المادة (
  

                                                 
، وتأكيــداً لهــذه الحقيقــة ٨١للعقــاب، مصــدر ســابق، ص عبــد الحميــد الشــواربي، الظــروف المشــددة والمخففــة. د )١(

إن اســتعمال الرأفــة وعدمــه مــع المــتهم هــو أمــر يفصــل فيــه قاضــي الموضــوع (قضــت محكمــة الــنقض المصــرية ب 
نقـض ). عند تقريره العقوبة المناسبة لحالة كل من المتهمين في المسؤولية بحسـب مـا يتـراءى مـن ظـروف الـدعوى

القسـم العـام، : محمـد زكـي أبـو عـامر. مشـار إليهمـا فـي د ١٠/١٠/١٩٧٧قرارها في ، وانظر ٣٠/١٠/١٩٦١في 
 ).٨(، ورقم )٧(الهامشان رقم  ٥٤٦مصدر سابق، ص

، العددين الأول ٢٠٠١، منشور في مجلة القضاء، السنة الخامسة والخمسون، ٢٠٠٠/هيئة عامة/٣٣٩القرار  )٢(
 .١١٩ -١١٨والثاني، ص

، ٢٠٠١/ج/٦١٩، ٩٩/ج/٧٠١، ٩٩/ج/٦٠٩أحكـام محكمـة جنايـات بابـل المرقمـة : انظر علـى سـبيل المثـال )٣(
، وحكمـي محكمـة جنايـات ذي قـار ٢٠٠١/ج/٤١٧، ٢٠٠١/ج/٤١١: وحكمي محكمة جنايات القادسـية المـرقمين

ــــــات البصــــــرة المــــــرقمين٢٠٠٠/ج/٤١٩، ٢٠٠٠/ج/٣٠٢المــــــرقمين  ، ٢٠٠١/ج/٣٨٨: ، وحكمــــــي محكمــــــة جناي
 . ير منشورةالأحكام غ. ٢٠٠١/ج/٥٢٣
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  :موقف الشريعة الإسلامية من الظروف القضائية المخففة: ثالثاً 
طبقــاً لأحكــام الشــريعة الإســـلامية، فــإن القاضــي لا ســبيل لـــه إلــى الأخــذ بفكــرة الظـــروف 
القضائية المخففة في نطاق العقوبات المقررة لجرائم الحدود والقصـاص، وأمـا فـي نطـاق العقوبـات 

ويرجــع الســبب فــي عــدم أخــذ الشــريعة بنظــام الظــروف القضــائية . )١(التعزيزيــة فإنــه يســتطيع ذلــك
ي جــرائم الحــدود والقصــاص، لأنهــا مــن أخطــر الجــرائم التــي تمــس كيــان المجتمــع، وهــي المخففــة فــ

أن تكـون لهـذه الجـرائم بواعـث تحمـل علـى  فـي جرائم القتل والحرابة والزنا والسرقة، ولا يمكن البـت
ويرى البعض إن الأخـذ بـالظروف القضـائية المخففـة فـي نطـاق  .الرأفة وتدعو إلى تخفيف العقاب

المقــررة لجــرائم الحــدود والقصــاص مــن شــانه أن يجعــل العقوبــة هينــة ومتخاذلــة لا تحقــق العقوبــات 
غرضاً أخلاقياً، سواء في ذلك حماية المجتمع من شرور الجريمة أو منع المجرمين مـن ارتكابهـا، 

  .)٢(كما إن الأخذ بها لا يحقق مبدأ العدالة، إذ لا تتساوى العقوبة مع الجرم الذي ارتكبه الجاني
  

                                                 
 .٨٢، مصدر سابق، صيعبد القادر عودة، التشريع الجنائ )١(
 .٤٥٤احمد الحصري، القصاص، مصدر سابق، ص )٢(
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أو العناصـــــر  الحـــــالات : (تتمثـــــل أســـــباب التشـــــديد بـــــالظروف المشـــــددة للعقوبـــــة، وهـــــي  
ـــة،  ـــة للجريمـــة المرتكب ـــى تشـــديد العقوب ـــؤثر عل ـــؤثر أو يمكـــن أن ت الموضـــوعية والشخصـــية التـــي ت

يجــوز لــه تجــاوز الحــد الأعلــى لعقوبــة  يحــددها المشــرع وعنــد اقترانهــا بالجريمــة يلــزم القاضــي، أو
  .)١()الجريمة، أو إحلال عقوبة أخرى من نوع أشد محلها

إن هذه الظروف قد تكـون عامـة قابلـة لأن تشـدد عقوبـة الجريمـة أيـاً كانـت طبيعتهـا، وقـد 
، وســيتم )٢(تكــون خاصــة لا تشــدد العقوبــة إلا فــي صــدد جريمــة معينــة أو جــرائم مــن طائفــة معينــة

  :هذين النوعين في الفرعين الآتيتينالبحث في 

  ا	�رع ا�ول
"�
  �ا�2	وف ا����دة ا�

إن للظروف المشددة العامة هي التـي يحـددها المشـرع فـي القسـم العـام مـن قـانون العقوبـات 
، تشديد عقوبة الجريمة عند توافر أي من هذه العقوبـات يوتسري على كل الجرائم، ويجوز للقاض

  .)٣(فيها
العقوبات العراقي نظرية عامة لهذه الظروف في القسـم العـام تطبـق علـى  وقد تضمن قانون

ارتكــاب الجريمــة بباعــث : علــى أربعــة أنــواع منهــا هــي) ١٣٥(كافــة الجــرائم، إذ نــص فــي المــادة 
دنيء، وارتكابها بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة، أو في ظروف 

ه، واســتعمال طــرق وحشــية لارتكــاب الجريمــة أو التمثيــل بــالمجني لا تمكــن الغيــر مــن الــدفاع عنــ
عليه، واستغلال الجاني فـي ارتكـاب الجريمـة صـفته كموظـف أو إسـاءة اسـتعمال سـلطته أو نفـوذه 

  .المستمدين من وظيفته
أمــا القــوانين العربيــة، فقــد ســلك قــانون العقوبــات العمــاني الاتجــاه نفســه للقــانون العراقــي، إذ 

الـدافع الشـائن، والعـود، وتعمـد تنـاول المسـكر : على أربعة أنواع منها هـي) ١١٣(ادة نص في الم
  .أو المخدر بغية ارتكاب الجريمة وتنظيم أمر المساهمة في ارتكابها

أمــا الــبعض الآخــر مــن القــوانين العربيــة، فــيلحظ إن قســماً منهــا لــم يأخــذ إلا بظــرف العــود، 
، )٤٩المــادة (المصــري : ســارت عليــه قــوانين العقوبــاتكظــرف مشــدد عــام لكــل الجــرائم، وهــذا مــا 

، )١٠١المـادة (، والأردنـي )٥٠الفصـل (، والتونسـي )٥٤المـادة (، والجزائـري )٩٧المـادة (والليبي 

                                                 
 .٩٧ -٩٦أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية، مصدر سابق، ص. د )١(
 .٥٧٩محمد زكي أبو عامر، القسم العام، مصدر سابق، ص. د )٢(
  .٩٧ابق، صأكرم نشأت، المصدر الس. د )٣(
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ــــي  ، ومنهــــا مــــن لــــم تتضــــمن نظريــــة عامــــة للظــــروف المشــــددة، واكتفــــت )١٥٥الفصــــل (والمغرب
  .العقوبات القطري والإماراتيبالظروف المشددة الخاصة وهذا ما سار عليه قانونا 

وقانون العقوبات  )١(أما القوانين الأجنبية، فقد أخذ بعضها بنظرية عامة للظروف المشددة، 
الروســي الــذي نــص علــى بعــض الظــروف المشــددة العامــة، وهــي تعــدد الجنــاة، وارتكــاب الجريمــة 

انتهاز فرصة كارثـة  بدافع دنيء وارتكابها على قاصر أو شخص طاعن في السن، وارتكابها لدى
  .)٢(اجتماعية أو بوسائل خطرة

وبشـــأن أثـــر الظـــروف المشـــددة العامـــة فـــي عقوبـــة الإعـــدام، فقـــد انقســـمت القـــوانين فـــي هـــذا 
الأول، لــم يرتــب أي أثــر لهــذه الظــروف علــى عقوبــة الإعــدام، فتــوافر أي : الصــدد علــى اتجــاهين

الأحـوال كلهـا، ويمثـل هـذا الاتجـاه قـوانين منها لا يؤدي إلى تشديد عقوبة السجن إلى الإعدام فـي 
والتونســـــي ) ١٠١المـــــادة (، والأردنـــــي )٩٧المـــــادة (، والليبـــــي )٥٠المـــــادة (المصـــــري : العقوبـــــات

، أمــا الاتجـاه الثــاني، فقـد قــرر إن تـوافر أي مــن الظـروف المشــددة العامـة مــن شــانه )٥٠الفصـل (
إن القوانين التي أخذت بهـذا الاتجـاه ليسـت أن يشدد عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة الإعدام، إلا 

واحــدة، فـــالبعض منهــا تـــرك مســـألة تشــديد العقوبـــة إلــى الإعـــدام لســـلطة القضــاء، إذ منحـــه ســـلطة 
التــي نصــت  ) ١٣٦(جوازيــة فــي تشــديد العقــاب مــن عدمــه، كقــانون العقوبــات العراقــي فــي المــادة 

  :كمة أن تحكم على الوجه الآتيإذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة، يجوز للمح(
  ).إذا كانت العقوبة المقررة لجريمة السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام .١

أمــا القــوانين العربيــة الأخــرى فقــد أوجبــت علــى المحكمــة، فــي حالــة تــوافر أي مــن الظــروف 
نـــا المشــددة، العامــة، أن تشــدد العقوبــة مـــن الســجن المؤبــد إلــى الإعــدام، وهـــذا مــا ســار عليــه قانو 

ــــات ــــي : العقوب ، وهــــو اتجــــاه محمــــود، والأجــــدر )١١٤المــــادة (، والعمــــاني )١٥٥الفصــــل (المغرب
بالمشــرع العراقــي أن يأخــذ بــه والـــنص علــى إلــزام المحكمــة عنـــد تــوافر أي مــن الأســباب المشـــددة 
ــاً وعــدم تــرك ذلــك لمحــض ســلطتها التقديريــة، لأن تحديــد الظــروف  العامــة أن تشــدد العقوبــة وجوب

العامــة بــنص القــانون يجــب أن يســتتبعه إلــزام القضــاء بأعمــال أثــر هــذه الظــروف، لكــي المشــددة 
ـــه المشـــرع العراقـــي فـــي الأعـــذار  ـــة العامـــة للظـــروف المشـــددة، ووفـــق مـــا فعل تكتمـــل أســـس النظري

  .القانونية المعفية والمخففة من العقوبة
  


��  ا	�رع ا	
                                                 

المــادة (كقــانون العقوبــات الإيطــالي  .٩٧أكــرم نشــأت إبــراهيم، السياســة الجنائيــة، مصــدر ســابق، ص. د: أنظــر )١(
٦١( 

 ).١(، الهامش رقم ٦٧٥محمود محمود مصطفى، القسم العام، مصدر سابق، ص. د: انظر )٢(
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  ا�2	وف ا����دة ا�,��4
لظروف التي لا تشدد العقوبـة إلا فـي صـدد جريمـة معينـة هي ا: الظروف المشددة الخاصة

ظــروف مشــددة خاصــة : وتقســم هــذه الظــروف بــدورها علــى نــوعين )١(أو جــرائم مــن طائفــة معينــة
  :وفيما يأتي إيضاح لكليهما. )٢(، وظروف مشددة خاصة شخصية)مادية(موضوعية 

  ):المادية(الظروف المشددة الخاصة الموضوعية : أولاً 
  .)٣(تتعلق بالركن المادي للجريمة في عنصر أو أكثر من عناصره وهي ظروف

وهذه الظروف قد تتعلق بزمان ارتكاب الجريمـة أو بخطـورة الوسـيلة المسـتعملة فـي ارتكابهـا 
  :بيان التشريع العراقي وكما يأتي بصدد، و )٤(أو بجسامة النتيجة

ية فـي القسـم الخـاص ورد النص علـى عـدة أنـواع مـن الظـروف المشـددة الخاصـة الموضـوع
مـــن قـــانون العقوبـــات، وبعـــض قـــرارات مجلـــس قيـــادة الثـــورة، فبالنســـبة للظـــروف المشـــددة الخاصـــة 
المتعلقة بزمان ارتكاب الجريمة، عد ارتكاب الجريمة في زمن الحـرب ظرفـاً مشـدداً لـبعض الجـرائم 

   )٥(.الماسة بأمن الدولة الخارجي
طـورة الوسـيلة، فقـد عـد المشـرع العراقـي اسـتعمال أما الظروف المشددة الخاصـة المتعلقـة بخ

، )٦(القنابل والمواد المتفجرة الأخرى ظرفاً مشـدداً لجريمـة الشـروع فـي قلـب نظـام الحكـم الجمهـوري 
وجعــل مــن اســتعمال مــادة ســامة أو مفرقعــة أو متفجــرة أو اســتعمال وســائل وحشــية ظروفــاً مشــددة 

، وتجــدر الإشــارة أخيــراً إلـــى إن مــن شــأن تــوافر أحـــد مــن قـــانون العقوبــات)٧(لجريمــة القتــل العمــد 
  .الظروف السابقة في الجرائم المشار إليها أن يشدد العقوبة من السجن إلى الإعدام

  
بـين العــراق ) قيـام حالــة الحـرب(، جعــل مـن بــزمن ارتكـاب الجريمـة ومـن الظـروف المتعلقـة 

تلــك الدولــة أو رفــع الســلاح عليهــا  ودولــة أجنبيــة ظرفــاً مشــدداً لجريمــة القيــام بحشــد عســكري ضــد
ظرفــاً مشــدداً لجريمــة الآمــر  )١(تعطيــل تنفيــذ أوامــر الحكومــةكمــا عــد . )٨(بغيــر إذن مــن الحكومــة

                                                 
 .٥٧٩محمد زكي أبو عامر، القسم العام، مصدر سابق، ص. د )١(
 .٤٣مود محمود مصطفى، القسم العام، مصدر سابق، صمح. د )٢(
 .٥٧٩محمد زكي أبو عامر، المصدر السابق، ص. د )٣(
 .٤٣محمود محمود مصطفى، المصدر السابق، ص. د )٤(
لسنة  ١٦القرار (من قانون العقوبات، وبعض الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني ) ١٧٧، ١٦٣/٣المادتان ( )٥(

١٩٩٥.( 
  )١٩٠المادة (عقوبات العراقي قانون ال )٦(
  )ب،ج/٤٠٦المادة (قانون العقوبات العراقي  )٧(

  ) ١٦٥المادة (قانون العقوبات العراقي )٨(
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قــد جعــل المشــرع أمــا جســامة النتيجــة فالعســكري الــذي يــأمر أفــراد قواتــه بتعطيــل أوامــر الحكومــة ، 
روع في قلـب نظـام الحكـم الجمهـوري مـن الش: ظرفاً مشدداً لجرائم) موت إنسان(العراقي كذلك من 

  .)٢(قانون العقوبات
  

ومن هذه الظروف كذلك عد وقاع المجني عليه أو الشروع فيه ظرفاً مشدداً لجريمة خطـف 
  .)٣(الأشخاص
  
 

بعـــض قـــوانين العقوبـــات العربيـــة، علـــى عـــدد مـــن الظـــروف المشـــددة الخاصـــة كمـــا نصـــت 
للظـروف المشـددة الخاصـة المتعلقـة بزمـان ارتكـاب الموضوعية في القسـم الخـاص منهـا، فبالنسـبة 

ظرفـــاًَ◌ مشـــدداً لجـــرائم تحـــريض الجنـــد علـــى ) زمـــن الحـــرب(الجريمـــة عـــدت بعـــض هـــذه القـــوانين 
الانخراط في صفوف العدو، وتعطيـل الأسـلحة أو الوسـائل الحربيـة المعـدة للـدفاع، وجـرائم تخريـب 

ـــدفاع،  ـــارة روح الهزيمـــة العســـكرية، ومســـاعدة أو إتـــلاف المنشـــآت العســـكرية، وإذاعـــة أســـرار ال وإث
  .)٤(إحدى الدول الأجنبية على الاعتداء على البلاد

  مـــوت(وبالنســـبة للظـــروف المشـــددة الخاصـــة المتعلقـــة بجســـامة النتيجـــة فقـــد جعلـــت مـــن 
  كمــا جعــل بعضــها )٥(ظرفــاً مشــدداً لجــرائم تعــريض وســائط النقــل للخطــر، والحريــق العمــد) إنســان 
  .)٦(يه أو الشروع فيه ظرفاً لتشديد عقوبة جريمة خطف الأشخاص إلى الإعداموقاع المجني عل 

                                                                                                                                            
 ) ١٩٣المادة (قانون العقوبات العراقي )١(
، وتعويض السلامة للخطر )٣٤٩المادة (، وجريمة الغرق )٣٤٢/٤المادة  (، والحريق العمد )١٩٠المادة ( )٢(
  )٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٤المواد (، والاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة )٣٥١/١ المادة(
  .ا���ا�� من قانون العقوبات) ٤٢٣المادة ( )٣(
، مـــن قـــانون العقوبـــات الليبـــي، ١٧٩، ١٧٦، ١٧٤ب،هــــ مـــن قـــانون العقوبـــات المصـــري، /٧٨(انظـــر المـــواد  )٤(

ـــانون العقوبـــات المغربـــي، ا ١٨٢الفصـــل  ـــات التونســـي، /٦٠لفصـــل مـــن ق ـــانون  ١١٣/٢رابعـــاً قـــانون العقوب مـــن ق
 ).العقوبات الأردني

من  ٣٨١من قانون العقوبات اللبناني،  ٥٩٩، ٥٩١من قانون العقوبات المصري،  ٢٥٧، ١٦٨(انظر المواد  )٥(
ن مـــ ٢٨٥، ٢٧٦، ٢٧٢مـــن قـــانون العقوبـــات المغربـــي،  ٥٩١، ٥٨٨، ٥٨٤قـــانون العقوبـــات الأردنـــي، الفصـــول 

 ).، من قانون العقوبات الجزائري٤٠٣، ٤٠١، ٣٩٩، ٣٩٦، ٣٩٥قانون العقوبات العماني، 
مشـدداً  خاصـاُ لتشـديد  ظرفـاً  مـن قـانون العقوبـات المصـري، ولـم يـرد هـذا الظـرف بوصـفه) ٢٩٠(انظر المـادة  )٦(

 .القطري والعماني والإماراتياللبناني والسوري والجزائري والأردني و : العقوبة إلى الإعدام في قوانين العقوبات
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أمــا الظـــروف المشـــددة الخاصــة المتعلقـــة بخطـــورة الوســيلة، فقـــد عـــد بعــض هـــذه القـــوانين 
اســـتعمال المفرقعـــات أو المـــواد المتفجـــرة الأخـــرى ظرفـــاً مشـــدداً لجـــرائم تخريـــب المبـــاني والمنشـــآت 

وعد البعض الآخر اسـتعمال تلـك المـواد ظرفـاً مشـدداً . )١(به إلى الإعدامالعامة تشدد العقوبة بموج
  .)٢(لجريمة الشروع لتغيير الدستور، ولقلب نظام الحكم

أمــا الجــرائم الواقعــة علــى الأشــخاص، فقــد جعــل مــن التســميم فــي عــدد مــن هــذه القــوانين 
 .)٣(ظرفاً مشدداً  لجريمة القتل العمد

الــــنص علــــى عــــدد مــــن الظــــروف المشــــددة الخاصــــة  بيــــةالاجن رد فــــي بعــــض القــــوانينوو 
أحـــدها تشـــديد العقوبـــة إلـــى الإعـــدام، فمـــن الظـــروف المشـــددة  الموضـــوعية، التـــي مـــن شـــأن تـــوافر

ظرفــاً مشــدداً لجــرائم النهــب ) زمــن الحــرب(الخاصــة المتعلقــة بزمــان ارتكــاب الجريمــة عــد بعضــها 
والجـرائم الماسـة بـأمن  -الإعـدام فيهـابـة قبـل إلغـاء عقو  -وجرائم السرقة من مكـان مسـكون كفرنسـا

وبالنســـبة للظـــروف المشـــددة الخاصـــة المتعلقـــة بجســـامة النتيجـــة فقـــد جعـــل . )٤(الدولـــة، فـــي روســـيا
قبـل  -ظرفاً مشدداً لجـرائم الحريـق العمـد والقرصـنة فـي فرنسـا وبريطانيـا) موت إنسان(بعضها من 

المتعلقــة بخطــورة الوســيلة فنجــد إن بعــض  ، أمــا الظــروف المشــددة الخاصــة-إلغــاء الإعــدام فيهمــا
  .)٥(العمد ظرفاً موجباً لتشديد العقوبة إلى الإعدام القوانين عدت استعمال السم في جريمة القتل 

  
  : الظروف المشددة الخاصة الشخصية: ثانياً 

التشريع العراقي النص على عـدد  وقد ورد في )٦(ظروف تتعلق بقصد الجاني وخطورته: وهي .١
وف المشـددة الخاصــة الشخصـية التـي مـن شــأن تـوافر أحـدها أن يشـدد العقوبــة عـدد مـن الظـر 

  .من السجن إلى الإعدام، وأغلبها يتعلق بقصد الجاني وخطورته
فبالنســـبة للظـــروف المشـــددة الخاصـــة المتعلقـــة بقصـــد الجـــاني، عـــد المشـــرع العراقـــي تـــوافر 

الإعـدام فـي جـرائم الأضـرار بوسـائل  القصد لدى الجاني لإحداث النتيجة سبباً لتشـديد العقوبـة إلـى

                                                 
مــن  ٧٦مـن قــانون العقوبــات الجزائــري، الفصــل  ٨٩/٢ب مــن قــانون العقوبــات المصــري، /١٠٢(انظـر المــواد  )١(

 ).قانون العقوبات التونسي
 .من قانون العقوبات العماني ١٢٧من قانون العقوبات الليبي،  ١٩٧(انظر المادتين  )٢(
مـن قـانون  ٣٩٨مـن قـانون العقوبـات الليبـي، الفصـل  ٣٧١العقوبـات المصـري،  من قانون ٢٣٣(انظر المواد  )٣(

 ).من قانون العقوبات الجزائري ٢٦١من قانون العقوبات العماني،  ٢٣٧/٢العقوبات المغربي، 
(4) G. Tarde; La philosphie penale, quatriem edition, Editions cujas Paris, 1972, p548. 

G. Tarde: OP. Cit, p, 551. كقوانين العقوبات الياباني والصيني، والروسي   (٧) 
  .٥٧٩محمد زكي أبو عامر، القسم العام، ص. د )٦(
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، وقصد قتل شخصين فأكثر، وقصد ارتكـاب )٢(، وإثارة الرأي العام ضد السلطة )١(الدفاع الحربية 
  .)٣(جناية أو جنحة معاقب عليها بمدة لا تقل عن سنة أو تسهيلاً لارتكابها أو تنفيذاً لها

لجـاني فقـد عـد المشـرع العراقـي وفيما يخص الظـروف المشـددة الخاصـة المتعلقـة، بخطـورة ا
سبق الإصرار والترصد ووقوع القتل لدافع دنيء أو مقابل أجـر وكـون المقتـول مـن أصـول القاتـل، 
ووقوع القتـل علـى موظـف أو مكلـف بخدمـة عامـة أثنـاء تأديـة وظيفتـه، أو خدمتـه أو بسـبب ذلـك، 

مـة قتـل عمـدي أو شـرع وكـون الجـاني محكومـاً عليـه بالسـجن المؤبـد عـن قتـل عمـدي وارتكـب جري
واقتـران القتـل بجريمـة أو أكثـر مـن جـرائم القتـل العمـد والشـروع فيـه،  ، فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة

وعـد كـذلك، كـون الجـاني محكومـاً عليـه بالسـجن المؤبـد فـي . )٤(ظروفاً مشـددة لجريمـة القتـل العمـد
لعقوبــة وتمثيلــه بجثــة المجنــي غيــر الحالــة الســابقة، وارتكــب جريمــة قتــل عمــدي خــلال مــدة تنفيــذ ا

   .)٥(بعد موته ظروفا مشددة كذلك لجريمة القتل العمد عليه
للظـــروف المشـــددة الخاصـــة المتعلقـــة بخطـــورة الجـــاني،  لموقـــف القـــوانين المقارنـــة وبالنســبة 

لــبعض : لجريمــة القتـل العمـد، كمـا فـي قـوانين العقوبـاتمشـدداً جعـل بعضـها سـبق الإصـرار ظرفـاً 
يكا والهند وإيران وتركيا وغانـا، وعـد بعضـها العـود إلـى ارتكـاب جريمـة القتـل العمـد بعـد ولايات أمر 

  .)٦(الحكم على المدان بأطول عقوبة مانعة للحرية ظرفاً مشداً لعقوبة هذه الجريمة 
بعـــد هـــذا العـــرض لموقـــف القـــوانين المختلفـــة مـــن الظـــروف المشـــددة الخاصـــة الموضـــوعية 

همية هذه الظروف، نؤيد مـا ذهـب إليـه الـبعض مـن ضـرورة أن يجعـل والشخصية، ومع تسليمنا بأ
  .المشرع عقوبة جريمة القتل العمد الإعدام، بصرف النظر عن توافر الظرف المشدد من عدمه

وفــي ذلــك انســجام مــع أحكــام الشــريعة الإســلامية التــي أقــرت عقوبــة الإعــدام لجريمــة القتــل 
ونشــير إلــى إن هــذا المقتــرح . لموضــوعية والشخصــيةالعمــد متجــرداً عــن كافــة الظــروف المشــددة ا

   .)٧(والإماراتي وجد له تطبيقاً في بعض القوانين العربية، كقانون العقوبات القطري
وتجدر الإشارة أخيراً إلى إن من شأن اجتماع أسـباب التخفيـف والتشـديد فـي جريمـة واحـدة، 

الإعــدام علـى وجــه الخصـوص، وقــد  أن يـؤثر علـى نطــاق تأثيرهمـا فــي العقوبـة بوجــه عـام وعقوبـة
                                                 

  .)١٧٤/٣العقوبات العراقي المادة  ��89ن )١(
 )٢٢٥/١المادة (العقوبات العراقي  ��89ن )٢(
  من قانون العقوبات العراقي) و، ح -٤٠٦/١المادة ( )٣(
  .من قانون العقوبات العراقي) ، د، هـ، ز، طأ-٤٠٦/١المادة ( )٤(
  .ا���ا�� من قانون العقوبات) ج،- ب- ح/٤٠٦المادة [ )٥(
عبــد الوهـــاب حومــد، دراســات معمقـــة، مصــدر ســـابق، . انظــر، د يلشــيلي والصـــينا: كمــا فــي قـــانوني العقوبــات)٦(

 .١٥٩ص
  ).٦١، والإماراتي المادة ١٥١المادة (قانون العقوبات القطري  )٧(
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١٤٩  
 

إذا اجتمعـت ظـروف (من قانون العقوبات العراقي، إذ نصت ) ١٣٧المادة (أوضحت هذه الحقيقة 
طبقـت المحكمـة مشددة مع أعذار مخففة أو ظروف تدعو إلـى اسـتعمال الرأفـة فـي جريمـة واحـدة، 

ة، وإذا تعادلــــت الظــــروف أولاً الظــــروف المشــــددة، فالأعــــذار المخففــــة، ثــــم الظــــروف الداعيــــة للرأفــــ
المشددة مع الأعذار المخففة والظروف الداعية للرأفة جاز للمحكمة إهدارها جميعاً وتوقيع العقوبة 
المقررة للجريمة أصلاً، أما إذا تفاوتت هذه الظروف والأعذار المتعارضة في أثرهـا جـاز للمحكمـة 

ن العربية هذا المسـلك، كقـوانين العقوبـات وقد سلكت بعض القواني). أن تغلب أقواها تحقيقاً للعدالة
  ).١٦١الفصل (والمغربي ) ١١٩المادة (، والعماني )١٠٥المادة (الأردني 

وجد إنه اجتمعت في الجريمة التي ارتكبتها : (وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة التمييز العراقية
الظرف القضائي المخفـف العذر القانوني المخفف لشروعها بقتل شقيقتها غسلاً لعارها، و : المتهمة

لقتلها عشيق شقيقتها، هذا الظرف الذي يـدعو إلـى الرأفـة بهـا عنـد فـرض العقوبـة، وكـذلك الظـرف 
مــن المــادة ) ز(المشــدد الخــاص بــاقتران القتــل العمــد مــع الشــروع فيــه، المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 

ائي المخفف، وكـذلك ، عقوبات، وعليه، ولاجتماع العذر القانوني المخفف، والظرف القض٤٠٦/١
مـــن القـــانون المـــذكور،  ١٣٧الظــرف المشـــدد، فكـــان علـــى المحكمـــة أن تجـــنح إلـــى تطبيـــق المـــادة 

  .)١(...)وتفرض العقوبة في ضوء ما رسمته هذه المادة
إذا ارتكبـــت نتيجـــة اســـتفزاز : ومـــن التطبيقـــات العمليـــة لهـــذه الحالـــة، جنايـــات قتـــل الأصـــول

القضــاء المصــري فــي أحــد قراراتــه ظــرف الترصــد علــى عــذر وقــد غلــب . خطيــر أو لبواعــث شــريفة
   .)٢(استناداً للظرف المشدد وأهدر هذا العذر مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فقرر تشديد العقوبة

لقـد أقــر الشـارع فــي الشـريعة الاســلامية عقوبـة الزنــا ولكنـه فــرق بـين الزانــي المحصـن وغيــر 
  .المحصن

ــد بالنســبة الزانِيَــةُ وَالزانِــي {لعقوبــة البكــر كمــا جــاء فــي قولــه تعــالى  فقــد قــرر الاســلام الجل
نْهُمَـا مِئَـةَ جَلْـدَةٍ وَلاَ تأَْخُـذْكُم بِهِمَـا رأَْفَـةٌ فِـي دِيـنِ اللـهِ إِن كُنـتُمْ تُؤْمِنُـ وَاحِـدٍ م ـهِ فَاجْلِدُوا كُـلونَ بِالل

خـذوا عنـي فقـد ) (( ρ(فقد قال الرسـول  )٣( }ةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَ 
ــد مائــة ورجــم  ــة وتغريــب عــام والثيــب بالثيــب جل ــد مائ ــالبكر جل جعــل االله لهــن ســبيلا، البكــر ب

                                                 
منشــور فــي مجلــة العلــوم القانونيــة، العــددين . ٢٩/٦/١٩٨٧، فــي ٨٧ -٨٦/جنايــات أولــى/١٢٠٩القــرار رقــم  )١(

 .١٩٨٨الأول والثاني، بغداد 
الموســــوعة . مرتضــــى منصــــور: فــــي. ٣/١١/١٩٤٢فــــي  ١٥٣٠انظــــر قــــرار محكمــــة الــــنقض المصــــرية رقــــم  )٢(

  .٥١٠ص. مصدر سابق. الجنائية
  .١سورة النور اية رقم  )٣(
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النبوي والى ما جاء في القـرآن الكـريم فقـد جعـل االله سـبحانه  الحديثواستنادا الى هذا )). بالحجارة
  .  )١(بالحجارة للزاني المحصنوتعالى عقوبة الرجم 

                                                 
  .٣١٠، الجزء الثاني، ص الإسلاميعبد القادر عودة ، التشريع الجنائي   )١(



 

١٥٥ 
 

  ا����در
  القرآن الكريم �
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  .١٩٨٣، ١الكويت، ط
والجانحين،  وتأهيل المجرمينالطرق العلمية والحديثة في إصلاح . عبد الجبار كريم .٤١

 . ، بغداد١٩٧٧ة ، سن٣مطبعة المعارف، ط
  .لم العقاب، القسم العامعبود السراج، الوجيز في علم الاجرام وع .٤٢
  .بير علي حافظ، اساس العدالة في القانون الروماني، ينشر لجنة البيان الع .٤٣
 .علمي الإجرام والعقاب علي عبد القادر القهوجي، أصول .٤٤
الوجيز في عقوبة الاعدام، دراسة مقارنة حول نهاية العقوبة ، منشورات  غسان رباحي، .٤٥

  .٢٠٠٨، ١الحلب الحقوقية، مؤسسة نوفل للنشر، ط
مكتبـة دار الثقافـة للنشـر  -فاضل زيـدان محمـد سـلطة القاضـي الجنـائي عـن تقـدير الأدلـة .٤٦

  .١٩٩٩ط. الأردن -زيع عمانوالتو 
 – ١ط –دار الشؤون الثقافية العامة  –لقديم السياسة والدين في العراق ا –فوزي رشيد  .٤٧

١٩٨٣ .  
  ١٩٧٣، ١لحرية للطباعة، بغداد، طة، دار ايمفوزي رشيد، الشرائع العراقية القد .٤٨
  .لعقابفوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وا .٤٩
  .٢٠١٠كاظم عبد جاسم جبر، مكافحة الارهاب في التشريع العراقي، الطبعة الأولى،  .٥٠
 ٢م الخــاص، جامعــة الموصــل، طشــرح قــانون العقوبــات، القســ: الــدرةمــاهر عبــد شــويش  .٥١

١٩٩٧.  
ة، دار الفكـــر العربــــي، محمـــد أبـــو زهـــرة، الجريمـــة والعقوبـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي، العقوبـــ .٥٢

١٩٧٤. 
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محمـــد أحمـــد المشـــهداني، شـــرح قـــانون العقوبـــات، القســـم الخـــاص، فـــي القـــانون الوضـــعي  .٥٣
لتوزيـع، عمـان، الأردن، وليـة، ودار الثقافـة للنشـر واوالشريعة الإسلامية، الـدار العلميـة الد

 .٢٠٠١، ١ط

مطبوعات دار الادارة العامة للثقافة الاسلامية / الاسلام عقيدة وشريعة/ محمد شلتوت .٥٤
  . ١٩٥٩بالأزهر، 

محمد عبد اللطيف عبد العال، عقوبة الاعدام ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي  .٥٥
  .١٩٨٩ضة العربية، دار النهوالشريعة الاسلامية، 

محمد فاضل، محاضرات في الجرائم السياسية، منشورات معهد الدراسات العربيـة العاليـة،  .٥٦
 ١٩٦٢جامعة الدول العربية، دار الجيل للطباعة، 

ديث، الطبعة محمود السقا، معالم تاريخ القانون المصري الفرعوني، مكتبة القاهرة الح .٥٧
  .١٩٧٠الاولى، 

  .١٩٦٤، القاهرة ،  القسم العام  –رح قانون العقوبات ش –محمود محمود مصطفى  .٥٨
تطـور قـانون الإجـراءات الجنائيـة فـي مصـر وغيرهـا مـن الـدول : محمود محمـود مصـطفى .٥٩

  ١٩٨٥، ٢العربية، مطبعة جامعة القاهرة، ط

 . ١٩٨٢ ،القاهرة  محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، .٦٠
ار النهضة العقوبات، القسام العام ، الطبعة الرابعة، د محمود نجيب حسني، شرح قانون .٦١

  .١٩٨٢العربية، 
محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  .٦٢

  .٨٦٩، ص١٩٧٧، ٤ط
، القسم العام، الطبعة السادسة، دار ١٩٨٩محمود نجيب حسني، علم العقاب،  سنة  .٦٣

  .هرةالنهضة العربية، القا
والقضاء، دار  الفقهضوء ، التعليق على قانون العقوبات في هرجةمصطفى مجدي  .٦٤

  .١٩٨٧، الجامعية المطبوعات
المبــادئ القانونيــة فــي قضــاء محكمــة التمييــز، القســم الجنــائي، بغــداد، : المشــاهدي إبــراهيم .٦٥

 ، ١٩٩٠مطبعة الجاحظ، 

في الجريمة والعقاب، الطبعة مصطفى كامل، شرح قانون العقوبات العراقي، القسم العام،  .٦٦
  .١٩٤٩طبعة المعارف، بغداد، الأولى، م

قي، مطبعة بغداد، منذر كمال عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العرا .٦٧
  .١٩٧٩، ٢ط
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ـــائي مكتبـــة دار الثقافـــة للنشـــر  -المعايطـــةمنصـــور عمـــر  .٦٨ ـــة الجنائيـــة والتحقيـــق الجن الأدل
 .٢٠٠٠ ٢ط -الأردن -وزيع عمانوالت

  .١٩٧٤اشم الحافظ، بغداد، ميشيل فليه، القانون الروماني، ترجمة وتعليق ه .٦٩
محاضـــرات فـــي قـــانون العقوبـــات، القســـم العـــام، دار الفكـــر للطباعـــة : نائـــل عبـــد الـــرحمن .٧٠

 ١٩٩٥الأردن،  -والنشر، عمان

القاهرة ، الاسلامية ، دراسة مقارنة هلال العريس، شخصية عقوبات التعزيز في الشريعة .٧١
، ١٩٦٩ . 

 . ٢٠١٢، مكتبة السنهوري / بغداد _ علم الإجرام المعاصر _ جمال الحيدري . د .٧٢
  

  الاطاريح والرسائل الجامعية : ثانيا
  

 .١٩٩٥تميم الجادر، تنفيذ العقوبة واثره في الردع الخاص ، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد،  .١
ليــة القـــانون ر مقدمـــة إلــى كرســالة ماجســتي -دراســة مقارنـــة -ســعدية محمــد كـــاظم، الاســتفزاز .٢

 . ١٩٨١بجامعة بغداد، 

صلاح هادي الفتلاوي، الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي، اطروحة دكتوراه  .٣
 .٢٠٠٤الى كلية القانون بجامعة بغداد، 

أثــر العاهــة العقليــة فــي المســؤولية الجزائيــة، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى : ضــاري خليــل محمــود .٤
  .١٩٨٢، ١القانون بجامعة بغداد، نشر مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، طكلية 

ليـة القـانون السـن وأثـره فـي العقـاب، رسـالة ماجسـتير مقدمـة إلـى ك: عبد الرحمن سليمان عبيد .٥
  . ١٩٩٤بجامعة بغداد، 

 .١٩٩٨عبد الكاظم الواسطي، العقوبات البدنية الاصلية، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد،  .٦
رســالة ماجســتير مقدمــة . علــي حمــزة عســل، الظــروف القضــائية المخففــة فــي التشــريع العراقــي .٧

 .١٩٩٠إلى كلية القانون بجامعة بغداد، 

كاظم عبد االله الشمري، القبض كإجراء يمس الحرية الشخصية، رسالة ماجستير مقدمة إلى  .٨
 .١٩٩٢القانون بجامعة بغداد، كلية 

مقدمة إلى كلية القانون ، رسالة دكتوراه ، الإجرامية  الخطورة، محمد شلال الحبيب . د .٩
 . ١٩٧٩، بجامعة بغداد 
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  ا���وث: �����
ات، حسن جميل ، نحو قانون عقابي موحد للدولة العربية، نشر في مركز البحوث والدراس

  .١٩٦٤الجامعة العربية، 
ونية، بحث منشور في على جمعية محارب، دور الاجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القان )١(

  .١٩٩١مجلة القضاء، العدد الأول، 
، ١٩٧١يسر أنور علي، النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية، مقال منشور، عام 

  .١٩٧١، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، عام ١٩٦ص
 .١٩٥٨، لعام ٣د ، العد"المجلة الجنائية القومية"رؤوف عبيد . ، د"القضاء الجنائي عند الفراعنة

  
 

 القوانين والمواد : رابعا
  .في مجلة الوقائع العراقية منشور،  هيئة عامة/ ٢٠٧قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالعدد  

  .٢٠٠٧لسنة ) ١٩(النافذ رقم  قانون العقوبات العسكري
  . ٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 

   .١٩٦٩لسنة ) ١١١(ت العراقي رقم قانون العقوبا
  .١٩٨٣لسنة  ٧٦قانون رعاية الأحداث رقم 

  .١٩٧١لسنة  ٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 
  .في مجلة الوقائع العراقية منشور،  ١٧/١١/١٩٨٦في ) ٣١٢٤(قرار بالوقائع العراقية العدد 

  ١٩٩٣/ ١٧/٢في )٣٠(المرقم الملغي قرار مجلس قيادة الثورة
  .١٧/٢/١٩٩٣في ) ٣٠(المرقم  الملغيقرار مجلس قيادة الثورة 

 .في مجلة الوقائع العراقية منشور،  ١٠/١١/١٩٨٠في /٢٨٠٢/ العراقية، قرار بالوقائع 
   ١٩٧٠سنة  ١٦٠نون المخدرات رقم قا

 .١٩٩٢لسنة  ١٣قانون الأسلحة رقم 
في  ١١٣٣و  ٣٠/١٠/١٩٨٠في  ١٦٣١المرقمة  الملغي قرارات مجلس قيادة الثورة

  .١١/١/١٩٩٢في  ٢/٩/١٩٨٢
و  ١٣/٢/١٩٨٣في  ١٣٧٠و  ١٧/١١/١٩٨٦في  ٨٤٠و  ٢٩/١/١٩٨٦في  ١٣٠القرارات 
  .الملغاة ، ١/٤/١٩٧٨في  ٤٨٨و  ١٩٧٢لسنة  ٢٨رقم  راروق ٢٦/٨/١٩٨١في  ١١٤٠

ع في مجلة الوقائمنشور ،  ٢٤ت/١٩٩٢/هيئة عامة/٢٢التمييز رقم قرار الهيئة العامة لمحكمة 
  .العراقية
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  .منشور ،  ١٩٨٨/هيئة عامة/٢٧قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 
  .منشور ،  ١٠/١١/١٩٧٥في  ٧٤/جنايات أولى ٢٣١٨أنظر قرار محكمة التمييز 
   ١٣/١٢/١٩٩٨في ) ٤٥٥٧٥(كتاب ديوان الرئاسة المرقم 

  . ٨/١٩٧٣قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 
يعتبـــر عـــذراً قانونيـــاً مخففـــاً : (الـــذي جـــاء فيـــه ٢٠٠١لســـنة ) ٦(ورة قـــرار المـــرقم مجلـــس قيـــادة الثـــ

من قانون العقوبـات قيـام الشـخص بقتـل زوجتـه أو إحـدى محارمـه ) ١٣٠(لأغراض تطبيق المادة 
بباعــث شــريف أو قيــام أحــد أقـــارب القتيلــة بقتــل مــن يعيــر أيـــاً منهــا بســلوكها الشــائن الــذي قتلـــت 

 .٢٢/١/٢٠٠١في  ٣٨٦٢الوقائع العراقية، العدد منشور في ). بسببه

يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت كــل مــن واقــع : (مــن قــانون العقوبــات العراقــي) ٣٩٣/١(المــادة 
وقد تصل عقوبة هذه الجريمة إلى الإعدام إذا توافرت فيها ظـروف التشـديد ...) أنثى بغير رضاها
لظـرف المشـدد الـوارد فـي قـرار مجلـس قيـادة الثـورة ذي مـن المـادة نفسـها أو ا) ٢(الواردة في الفقرة 

  .١٥/٢/١٩٨٦في  ٣١٢٨المنشور في الوقائع العراقية، العدد  ١٩٨٦لسنة ) ٩٣٠(الرقم 
   ١٩٢٨قانون العقوبات الأسباني الصادر عام 

   ١٩٣٠انون العقوبات الإيطالي الصادر عام ق
   ١٩٤١قانون العقوبات البرازيلي عام 

  . ١٩٩٦لسنة ) ٥١٣(رقم اللبناني قانون العقوبات 

  . ١٩٥٦لسنة ) ٤٨(رقم الليبي   قانون العقوبات

وقانون حماية أسرار ووثائق أمن الدولة  ١٩٥٢لسنة  ٣٤رقم  الاردني قانون العقوبات العسكري
  .١٩٧١لسنة  ٥٠الأردني رقم 

 . ١٩٦٢لسنة ) ٥٩/٤١٣-١(رقم  المغربي عقوباتقانون ال

  . ١٩٩٠لسنة  ١٥/٩٠رقم ئري قانون العقوبات الجزا

  . ١٩٨٦لسنة  )١٢(النافذ المادة قانون العقوبات الإماراتي 

   .النافذ  ٢٠٠٤لسنة ) ١١(رقم قانون العقوبات القطري 

  . ١٩٤٩لسنة ) ١٤٨(قانون العقوبات السوري رقم 
  

  المصادر الاجنبية: خامسا
  
  

1. Michele Laure Rassat, contre  Ou pour La Peine de mort, Edition cujas 
Paris, 1986, p.52. 
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3. Shao- Chuan, Criminal Justice in China, Analysis and Documents state 

University of New York Press, 1985, p146. 
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واجتماعية خطرة ومستهجنة وقد اقلقـت ولا تـزال المجتمعـات  إنسانيةالجريمة ظاهرة طبيعية 
التي لم تفلح لحد الآن في القضاء عليها وذلك لأن مكافحتها اقتصرت على توقيع العقوبات علـى 

ولما كـــان مـــن واجبـــات الدولـــة حمايـــة امـــن الجريمـــة أســـباب ارتكـــابالمجـــرمين دون القضـــاء علـــى 
ريعاتها العقابية بالعقوبـات المقـررة كجـزاءات توقعهـا علـى واستقرار وسلامة مواطنيها لذا جاءت تش

يصـيب الجـاني جـزاء لـه  ذيالـلـم لاامن يرتكب الجريمة لمصلحة الهيئـة الاجتماعيـة والعقوبـة هـي 
وهـذا الألـم يصـيب الجـاني فـي جسـمه او مالـه بها نهى عنها القانون او امره  لأوامر على مخالفته

  .او حقوقه او شرفه
وان البشــرية تقبلهــا فــي حالــة واحــدة اذا ) شَــر فــي حــد ذاتهــا(وقــد قيــل بشــأن العقوبــة بأنهــا  

ومــن الامــور المهمــة فــي السياســة الجنائيــة هــي وجــود التناســب بــين  ،كانــت تمنــع شــراً اكبــر منــه
الجريمة الواقعـة وظروفهـا المختلفـة وظـروف المجتمـع وظـروف مرتكبهـا ذلـك ان وضـع النصـوص 

ريعاً او تنفيـــذها بحـــق مـــن يحكـــم عليـــه يجـــب ان يرضـــي المشـــاعر العامـــة للنـــاس وان العقابيـــة تشـــ
يشـــعر بعـــدالتها وهـــذا لا يتحقـــق الا اذا تحقـــق التناســـب بـــين العقوبـــة وجســـامة الجريمـــة وظروفهـــا 

  .اوظروف مرتكبها ومدى خطورته
هيـر مـن فعقوبة الاعدام ضرورة اجتماعية فهـي تعـد وظيفـة اخلاقيـة مقتضـاها التكفيـر والتط

جهة وتحقيق العدالة من جهة اخرى أي تكفير المجرم عن اثمه مـن جهـة  وارضـاء الشـعور العـام 
لكـي يتحقـق الـردع العـام وأنـذار .من جهة اخرى وهذا يقتضي ان تنطوي العقوبـة علـى معنـى الألـم

  .الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب وسوء عاقبة الاجرام
قيد بالردع وهو الغـرض الـذي ينبغـي أن تسـتهدفه العقوبـة وفـي والنظام العقابي الاسلامي ي 

وعقوبـة الاعـدام موضـوع  ،)أن العقوبـات موانـع قبـل الفعـل زواجـر بعـده(هذا المعنـى يقـرر الفقهـاء 
التشـريعات الجنائيـة كجـزاء لعديـد مـن الجـرائم  أغلـبدراستنا من جملة العقوبات التي نصت عليها 

ا ومـدى مـا تركتـه مـن تـأثيرات سـلبية فـي حيـاة المجتمـع وقـد كانـت التي تتميز بخطورتها وجسامته
لـة الاهميـة فـي وقتنـا الحاضـر فهـي مـن اقـدم العقوبـات التـي تعتبـر قليالتي  مقررة لعدد من الجرائم

  .عرفتها التشريعات منذ امد طويل
العدالة في المجتمع الاسلامي هـي احـد الركـائز و لى قيمة الدم الانساني يحرص ع فالإسلام

فمـــن يرتكـــب فعـــلا معاقـــب عليـــه   }ان االله يـــأمر بالعـــدل{الاساســـية فـــي الاســـلام قـــال االله تعـــالى 
فتــأتي عقوبــة الاعــدام لتعيــد الــى العدالــة مكانتهــا  ،بالاعـدام يكــون قــد الحــق بــالمجتمع ضــررا فادحــا
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قوبــة معادلــة للشــر الخطيــر الــذي انزلــه الجــاني فــي التــي اهتــزت وقيمتهــا التــي ثلمــت لأن هــذه الع
 .وظروفها المجتمع وهي متناسبة مع جسامة الجريمة

  
  :ا
درا�� أھ���

بالنظر لما تتصف به من طبيعة أن لهذه الدراسة أهمية كبيرة في مجال التشريع الجنائي 
ضر بعد أن دار الجدل بشأنها خصوصاً في الوقت الحاتختلف عن بقية العقوبات وأهمية خاصة 

  .حول الجدوى من أبقائها والحكم بها
فــي مجــال التشــريع الجنــائي التــي المعمــول بهــا فــي العــراق الوحيــدة  البدنيــة فهــي العقوبــة 

وأثرهـا  لذلك حاولت أن أقدم دراسة متواضعة لهـذه العقوبـة في مكافحة الإجرام المشرعيستعين بها 
أستناداً لقانون في مجتمعنا العراقي ظاهرة الجريمة  انتشارفي ضوء ةالإجراميفي معالجة الظواهر 

وقـد .٢٠٠٥لسـنة  ١٣رقـم  الإرهـابالمعـدل وقـانون مكافحـة  ١٩٦٩لسـنة  ١١١العقوبات العراقـي 
مقارنــة الأجنبيــةالأخرى العربيــة وبعــض التشــريعات  القــوانينفي الإعــدامعقوبــة  عــن تحــدثت أيضــاً 

  .أستناداً للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةبأحكام الشريعة الاسلامية 
ولاحظنــا أن الشــريعة الاســلامية آرســت أساســيات لتنظــيم الحيــاة الاجتماعيــة التــي تحقــق 

كما ان الشريعة الاسلامية .في المجتمع التوازن والتقدم الروحي الذي يحول دون ظهور الانحراف 
العقابية بشكل لم ولن يصل أليه أي تشريع  رسمت أصول سياسات الدفاع الاجتماعي والاجراءات

  .وضعي 
  

  :ا
درا�� أھداف
 ان دراستنا لعقوبة الاعدام ليس سوى مساهمة متواضعة للعمل على جعل بحثها امر ممكنٍ 

فيـه علـى ضـوء الماضـي والحاضـر والمسـتقبل ففـي الماضـي تكمـن العبـرة والتجربـة وفــي  ومرغـوبٍ 
لما سيكون عليه مجتمع الغد ووضـع بعـض  ةدالمستقبل فنظرة واعواقع معاش أما الحاضر وعي ل

مـع العلـم اننـا مـع بقـاء عقوبـة الاعـدام ولكـن يجـب  ،الحلول والمعالجات القانونيـة لـبعض المشـاكل
حصـــرها بأضـــيق نطـــاق وجعلهـــا عقابـــاً  للجـــرائم الخطيـــرة التـــي مـــن شـــأنها زعزعـــة امـــن واســـتقرار 

مفخخــات بالمــا يمــر بــه بلــدنا مــن عمليــات القتــل بالجملــة  المجتمـع دون الجــرائم الاخــرى خصوصــا
والعبوات الناسفة وكذلك احاطتها بالضمانات القوية التي تكفل عدم التسرع والقضـاء بهـا محـاولين 

  .ايجاد بعض الحلول والمقترحات
  

�� ا
درا�����:  
 اســـتندت فـــي رســـالتي علـــى اجـــراء نـــوع مـــنحيـــث  ،اســـتخدمت المـــنهج القـــانوني المقـــارن

المقارنـــة  بـــين التشـــريع الجنـــائي الاســـلامي والتشـــريع الوضـــعي مـــن جانـــب، وابـــراز نقـــاط التشـــابه 
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والاخــتلاف  بــين التشـــريع الجنــائي العراقــي وغيـــره مــن التشــريعات الوضـــعية المقارنــة وعلــى وجـــه 
ري لتشـريعات الغربيـة المقارنـة والتشـريع الجنـائي المصـلنمـوذج كالتحديد التشريع الجنائي الفرنسـي 

  .للتشريعات الجنائية العربية المقارنة نموذجاً 
  
��
  :ا
درا�� إ���

��دام ھ�ل ھ�� ��ل أم ������ ؟ و���ھ� ���ررات ���� ��و�ت �� ھ�ذه ا�درا��� �ط�رح ��و��� ا
�دام�وھل ا��*ل ��ن $��ل ا�'���� ����وع أن )����ل �'�زاء $�ل �#�؟و��ھ� ��ررات �ن ؟��و�� ا

وأذا ����ت و���ھ� ا���ررا*� ؟ ����ذا...ا�'���/� و��دم ا���ر�)� �ط��ق �- �� *��م ��روط ا�,+�ل 
 ��3)'��بأ����� وأذا ���ن  1ل �ن $*ل 0)ر ��رر �- � دا�� �-ا�+�و�� 0)ر أ����)� #ل �� �

$���)�  ا3��داموھ�ل ��و��� �ن ا��د �ن ا�'ر)���  ا3�داموھل أ�*ط��ت ��و��  �� ھ� �دوده
 وا��5واق��ق �ن )�*ل ا��/�ت �ن أ���ء ��+��� و),'�ر ا������� وا�'وا��� وا�����/س وا���دارس 

��#� أ�/�� *�8ط ��ور وأط��ر ا�#�دف ا��#��/� وا�'��+�ت و)�*#دف ا��)وخ وا����ء وا5ط,�ل 
  .�ن ھذه ا�درا�� 

  
  

  :�ط� ا
درا��
  .الشريعة والقانونماهية عقوبة الاعدام في ضوء : تناولت في الفصل الاول

  .موقف القانون العراقي من عقوبة الاعدام واحكام تنفيذها: الفصل الثاني
  .مفهوم الخطورة الاجرامية واثرها في تشريع عقوبة الاعدام: الفصل الثالث
قتراحـــــات وافكـــــار موختمنـــــا الرســـــالة بجملــــة . النطــــاق التطبيقـــــي لعقوبـــــة الاعــــدام: الفصــــل الرابـــــع

 .ليها خلال مرحلة البحثواستنتاجات توصلت ا
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  }و��م �� ا����ص ��ة �� أو�� ا����ب{
  

  

  ..اھدي �واب ھذا ا���د ا���وا��
ا�د�ن  أ)داء��#�  إ#��)�ا��� �'��رت  ا%�ر��ء أ#"ء....... إ�� 

  وا�وطن 
  ا�/ر.- وا��'-  ا,ما�ذ�ن ��+وا ........ إ��
  ا�ذ�ن ا�ط�دوا �� ��1ر ا�ز�ن ....... إ��
  
  

  �ن ��د��� و��'ت ��دھ� 1ر�- و�ن إ��
  �رو�-وا�د�� ا� 

  
  

  

 ا������ 



  

  

  
                                  

أ دم ��ز�ل ا���ر وا��ر���ن إ��� ��ل ��ن ����د�� ��� إ���م ھ�ذا ا����ث 

ا���د�ور أ���ل  +ا�����ر� +ا�*�(��) ةوا&��ص �$��ذا ا�����ر وا#�����ن ا"����ذ

  .ه ا�ر���+- �ن �ون و����دة وو��- #���ز ھذ��� ,د� ��(ل ��د 

ز�����د �����د ������س ا�*�(���ل )���د�ور وا#������ن ������ر وأ ���دم ��ز����ل ا�

ا�0��د�� ���د �)�+ ا� ��ون ��� ا������+ ا��را,��+ �)�� ��ا��داه ��� ��ن 

 -�  .����دة وو�

��� ,د��- ��� #���م ا����ز و�ذ�ك ��4ق ا#���ن ا�� ا�د�ور 2�زي ��0ل 

   ا�ر���+ 

�+ ����+ ا��$ر�ن (� +�  .�$�+��� ,د�وه �ن �0�در  وا�� ��

� �وّم ��� ,�د و,���� �+�ه ا�ر��وا���ر �و0ول إ�� �ل �ن � �را ھ�ذ �  -���

  .�ن &ط� أو ����ن 

  و�
 الله ا������
 8+ا����
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